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لم يعد موضوع حقوق المرأة في وقتنا الحالي شأʭ داخليا أو إقليميا، بل تعداه ليصبح قضية ذات 

حقوق المرأة لم تولد من عبث، بل كانت نتيجة صراع طويل عبر اد عالمية، ذلك أن رهاʭت وأبع
الحضارات الإنسانية، تجلت بدايته من الاحتقار الكياني للمرأة، حيث كانت الأمم آĔا تناقش 
إنسانية المرأة من عدمها، ومدى اعتبارها كائنا كاملا أو مجرد متاع، ومع تطور اĐتمعات تبوأت 

لا ينقص من  ؛مراكز مختلفة مكنتها من المطالبة بحقوقها كاملة وجعلها في مقام واحد مع الرجل المرأة
  .حقها شيء

ʮكان أسبق إلى  المرأة، فقد ويعتبر العصر الإسلامي من العصور الذهبية التي اهتمت بقضا
أوصى النبي  وقدرها، وقد مكانتها وتعزيز شأĔا إنصافها بتعاليمه السمحة التي قامت على رفعة

صلى الله عليه وسلم ʪلمرأة خيرا في مقامات عدة ومناسبات مختلفة حتى وهو يخطب آخر خطبة على جموع 
  ".استوصوا ʪلنساء خيرا: "المسلمين حيث قال

كانت المرأة في الغرب تدفع ثمن أنوثتها وتكافح من أجل العيش   ،وفي الجهة المقابلة من العالم
لنفسها جملة من الحقوق تعززت أكثر مع ظهور  مرور الأزمنة أن تفتكّ  الكريم وقد استطاعت مع

  .المنظمات الدولية
ة الأمم المتحدة، كانت البداية بدمج حقوق المرأة ضمن حقوق الإنسان، لكن ذلك وبقيام هيئ

لم يشكل الضمانة المطلوبة من قبل جمعيات وهيئات حقوق المرأة ʪلقدر الكافي، بل تعداه للمطالبة 
كان بشأĔا،   اتتفاقيϵفرادها ʪتفاقيات خاصة đا، وʪلفعل تم تحقيق مطالبها، حيث انعقدت ا

التي اعتبرها و  ،)1(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة ʪتفاقية سيداو أهمها اتفاقية
 إعلاʭتو  راتمؤتم كما عقدت عدة،  هاقوقحيشمل جميع  دعاة حقوق المرأة نصا قانونيا متكاملا

ولو على حساب الدين ، توحيد حقوق المرأة في العالمجميع الدول للسعي والعمل على دعو ت دولية
  .والأعراف السائدة في تلك الدول

                                                           
سبتمبر /أيلول ʫ3ريخ بدء النفاذ ، 1979 ديسمبر/كانون الأول  18في  المؤرخ ،34/180 القرار رقم ة العامة،الجمعي )1(

  .27وفقا لأحكام المادة  ،1981
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الشمولية، فقد وجدت معظم دول العالم العربي نفسها ملزمة وبما أن عولمة حقوق المرأة تفترض 
حيث صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية مع بعض  بمسايرة التطورات السريعة في هذا اĐال،

كبيرا من طرف اللجان أو الهيئات أو المنظمات التي تعتبر أن جميع استياء   التحفظات التي لاقت
  . البنود المتضمنة في هذه الاتفاقيات هي كل متكامل ولا يجوز تجزئته

ϵدراج مبدأ المساواة في جميع  ولم تكن بنود الاتفاقيات الدولية تقتصر فقط على إلزام الدول
تضمنت علاوة  اĐالات المتضمنة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل

على ذلك قبول الدول الطوعي ʪلآليات الإجرائية والمؤسسية التي وضعتها هذه الاتفاقيات، والتي 
لمتابعة الدورية المتضمنة لمختلف التطورات المحرزة تكفلت ʪلرقابة على أعمال هذه الدول من خلال ا

  .في مجال تعديل القوانين التي اعتبرēا ذكورية وقائمة على التمييز
 ولا أحد ينكر دور الحركات النسوية في معظم التعديلات التي طرأت على التشريعات العربية

ēا التامة مع الرجل، متهمة حيث تعالت الأصوات منادية ϵصلاح حقوق المرأة والمطالبة بمساوا
التشريعات الوطنية ʪلتمييز، وأĔا تعتبر المرأة مواطنا من الدرجة الثانية بعد الرجل، حيث طالبت 

لأن مركز المرأة  ؛ʪلإلغاء الكلي للتشريعات التي تصفها ʪلرجعية، خاصة في مجال الأحوال الشخصية
  .التطور قد تطور في كل اĐالات وعلى المشرع مسايرة هذ

وجدير ʪلذكر أن مسيرة مطالبة المرأة بتحسين أوضاعها من خلال إرساء قواعد المساواة في 
الحقوق كانت جزءا من خطة تتبنى تعميم منظور النوع الاجتماعي في الاستعراضات الوطنية، ودمجه 

  .2030في جميع اĐالات سعيا لتحقيق خطة التنمية المستدامة للعام 
تشريعات الدول العربية تتقارب فيما بينها من حيث صياغة المواد القانونية وحيث أن معظم 

ʪلنظر لوحدة المرجعية الدينية والأعراف من جهة، وصعوبة الإلمام đا جميعها لكثرēا من جهة ʬنية 
ولغرض إيفاء موضوع حقوق المرأة حقه في كل تشريع، تم اختيار تشريعات كل من الجزائر والمغرب 

من المغرب العربي، ومصر من المشرق العربي، لرصد أهم التطورات التي طرأت من خلالها  وتونس
على حقوق المرأة في هذه الدول، خاصة أĔا عاشت مراحل انتقالية في القرن الأخير بسبب الثورات 

  . العربية
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ون وقد أفرز تنوع القوانين في التشريعات العربية التي مزجت بين ما أسست عليه منذ قر 
بضوابطه وحدوده وبين ما تبنته بحداثته وتحرره، انقساما في الرؤى بين من اعتبروا حرية المرأة مكسبا 
يؤسس للنهوض بحقوق المرأة في دولة القانون، ويجب دعمه وتطويره، وبين من اعتبروا أن حقوق 

نية على جميع الأنظمة المرأة المستوردة من الغرب ما هي إلا طريق عبور لفرض الهيمنة الأممية القانو 
  .العربية تحت غطاء عولمة حقوق المرأة

غير أن وحدة الدين واللغة والأعراف لدى الدول العربية التي تم اختيارها كنماذج للدراسة، لم 
تمنع من وجود بعض الاختلاف فيما بينها في المعالجة القانونية لبعض الحقوق التي كانت ولا تزال 

    .ت حدته مع الانتشار الواسع لجمعيات وهيئات الدفاع عن حقوق المرأةمحل جدال مستمر، ازداد
وبين الاهتمام الدولي بتمكين المرأة في شتى الحقوق، والمبادرات العربية للتوفيق بين تشريعاēا 

 الرئيسي الداخلية والاتفاقيات الدولية، طفا إلى السطح إشكالية مركزية تجسدت في طرح التساؤل
   :الآتي

ا مدى التعاطي مع الاتفاقيات الدولية لتكريس حقوق المرأة على مستوى تشريعات م -

  ؟ الدول العربية
وبما أن الإشكالية تضمنت الحقوق ومسألة التكريس والتنوع التشريعي، فإن ذلك أفرز مجموعة 

  :يمكن تلخيصها في التاليوالتي التي استدعت البحث للإجابة عنها  الفرعية الأسئلة من
  ف عالجت قوانين الحضارات الأولى حقوق المرأة ؟كي-
  كيف عالج التطور التدريجي للقوانين وضع المرأة؟-
  في حماية حقوق المرأة؟المشرع الجزائري ما هي الآليات التي اعتمد عليها  -
ما هي أهم النقاط التي اتفقت فيها التشريعات العربية أثناء التكريس القانوني لحقوق المرأة،  -

  الاتفاقيات الدولية؟ وفيم تمثلت نقاط الاختلاف؟مع 
إلى  ةدراسال ناالوصول إلى النتائج المتوخاة قسمو وللإجابة على هذا الإشكال والأسئلة الفرعية 

  :ʪبين على النحو التالي
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وتضمن تطور حقوق المرأة في ظل التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية وآليات  الباب الأول
ث عالج الفصل الأول؛ التطور القانوني لحقوق المرأة في العصور القديمة والعصر الحديث، حمايتها، حي

  .وʭقش الفصل الثاني؛ آليات حماية حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية

من خلاله إلى تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية  نافانتقل الباب الثانيأما 
تفاقيات الدولية بين الاتفاق والاختلاف، أين تطرق الفصل الأول إلى الحقوق المتفق عليها بين والا

التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية، وتطرق الفصل الثاني إلى الحقوق المختلف فيها بين 
  .التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية

  .سته، وحاملة لبعض النتائج والتوصياتبخاتمة كانت حوصلة لما تمت درا نابحث نامختو 
تم الاعتماد على مقاربة منهجية  فقد ة البحث؛ʪلنظر لطبيعولأجل تناول جزئيات الموضوع و 

؛ الذي يهتم بمقارنة الظواهر المنهج المقارن عليها غلب تمثلت في مجموعة من المناهج المختلفة
حقوق المرأة  حين معالجة التأثر، وبدا ذلكببعضها واستخلاص أوجه التشابه والاختلاف والتأثير و 

، ʪلموازاة مع المنهج التحليلي لتفصيل كل ربع، مقارنة ʪلاتفاقيات الدوليةمن خلال التشريعات الأ
إضافة ، هذا المنهج في ثلاث عمليات وهي التفسير، النقد، والاستنباط وقد اعتمدʭ حق على حدة

نصوص الاتفاقيات الدولية، والتشريعات المقارنة، وكذا للمنهج الاستقرائي الذي تضمن استقراء 
بعض الصور اĐسدة لمكانة المرأة  تبيان، كما كان للمنهج التاريخي حضورا في تقارير الحكومات

  .لدى الأمم
ولأن موضوع حقوق المرأة متشعب التفاصيل، وواسع اĐالات فإنه قد فرص أهميته التي برزت 

والعربي لتسخير كل الطاقات للنهوض بحقوق المرأة، وأكثر من ذلك  من خلال الاهتمام الدولي
الاختلاف الذي أفرزه تعارض التشريعات العربية مع الاتفاقيات الدولية في بعض المواقف الحساسة 
المرتبطة في غالبها ʪلمرجعية الدينية وطبيعة المنشأ، والذي استدعى دراسة مستفيضة لأهم الخطوات 

  . لة في سبيل إيجاد حلول توافقية تخدم تمكين المرأةوالجهود المبذو 
وبما أن دراسة أي موضوع تصبو لتحقيق الأهداف المرجوة، فإن أهم هدف سعينا للوصول إليه 
هو الإحاطة بجميع التوجهات العربية الحديثة في مجال تقنين حقوق المرأة، خاصة بعد تبنيها لخطة 
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المصادق عليها والقوانين الداخلية، لمعرفة مدى ما تم تحقيه من الدمج بين بنود الاتفاقيات الدولية 
      .توافق، وتجاوزه من اختلاف، كذا معرفة آخر الحقوق المكتسبة للمرأة في ظل التعديلات المستحدثة

  .الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية وقد تعددت
  :فأما الأسباب الذاتية

لدراسة  ناأʬر فضول ممايعتبر موضوع المرأة من المواضيع الهامة التي لم يغلق ملفها لحد الساعة،  -
كثرة المستجدات بشأĔا والتي طرأت في اĐتمعات الغربية وألقت بظلالها  الأسباب الحقيقية وراء

Đتمعات العربيةعلى ا.   
بية التي تم اختيارها كمواضيع للدراسة، على مواقف الدول العر  للإطلاعكذلك الرغبة الملحة -

  .وتحليل توجهاēا ومقارنتها ببعضها من خلال آخر التعديلات التي أحدثتها
ه ʪلدراسة، امتدادا لدراسة ناأن يكون هذا الموضوع الذي تناول وأخيراً وليس آخرا الرغبة في -

انون موحد في المستقبل ينظم مواقف جميع التشريعات العربية الأخرى، ومن ثم محاولة الخروج بق
  .حقوق المرأة بعيدا عن التدخلات الخارجية

  : وأما عن الأسباب الموضوعية، فتتمثل أساسا في
مناقشة مدى التوافق والاختلاف الذي سببه رفع تحفظات الدول العربية، تحت الضغوط  -

، والوقوف على حقيقة الدولية وبمساهمة الحركات النسوية؛ ودون تعديل شامل للقوانين الوضعية
الهدف الذي سعت من خلاله الهيئات الدولية لممارسة الضغوط وجدواها وإن كانت تسعى للارتقاء 
بحقوق المرأة، تماشيا مع المبدأ الأصلي المتمثل في حماية حقوقها، أم أن وراءه أهدافا خفية تستوجب 

  .الكشف عنها
العربية من خلال محاولة تجاوđا مع التغيير رصد أهم المستجدات التي طرأت على التشريعات  -

  . من جهة والحفاظ على الهوية العربية من جهة أخرى
وهدفنا من ذلك كله هو تبيان الغرض الأساسي من التعديلات، ومدى تمكن المشرعين من 

حوث تحقيق نوع من التوازن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية، إضافة للتجديد في مجال الب
التي تعالج الموضوعات الحقوقية التي تضمنتها القوانين العربية والدولية، خروجا عن المألوف من 
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معالجة لمواضيع أخذت كفايتها من التحليل والنقاش، ومن ثم لم يتم الاكتفاء بعرض نصوص 
ري مواطن الاتفاقيات الدولية والقوانين وأراء الفقهاء، بل تم تحليل تلك النصوص، ذات الصلة وتح
  .الضعف والقوة فيها؛ محاولين إثراءها ونقدها قصد الوصول إلى ترجيح أحدها دون الأخر

ولإثراء بحثنا، استعنا بمجموعة من الدراسات التي بحثت في موضوع حقوق المرأة، وعالجت 
    .بعض التوجهات الدولية والعربية في هذا الشأن، كما ʭقشت بعض مواطن الخلاف والاتفاق

ʪلنسبة للكتب المعتمدة، كان أهمهاو:  
  .كتاب الحماية الدولية للمرأة، للدكتور منتصر سعيد حمودة -
  .كتاب الحماية القانونية للمرأة، في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية، للدكتورة ريم صالح الزبن -
  .كتاب المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، للدكتورة Ĕى قطرجي -
  . تاب الحقوق الإنسانية للمرأة، للدكتور فتوح عبد الله الشاذليك-
  .كتاب حماية الأسرة للدكتور أحمد ʪش-

من خلال هذه المؤلفات، من بناء تصور حول وضع المرأة ومكانتها في الهيئات  احيث تمكن
الدولة واĐتمع من الدولية التي أظهرت الجوانب التي يجب الإلمام đا بغية تحسين مركزها القانوني في 

    .جهة، وأخذ فكرة عن كيفية معالجة الدول العربية التي تم اختيارها لحقوق المرأة
  :على وجه الخصوص ʭوʪلنسبة للمذكرات اعتمد

أطروحة دكتوراه بعنوان حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثيق الدولية وقانون الأسرة الجزائري،  -
ر عيساوي، حيث عالج حقوق المرأة المالية وغير المالية، خلال فترة من إعداد الطالب عبد النو 

  .الزوجية من طرف الاتفاقيات الدولية، مقارنة بقانون الأسرة الجزائري
 أطروحة دكتوراه بعنوان الحماية القانونية للمرأة في الجزائر، من إعداد الطالبـة حجميي حـدة، -

في حماية الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من جهة، وكذا  عالجت من خلالها توجه المشرع الجزائري
  .الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى
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أطروحة ماجستير بعنوان ترقية وحماية حقوق المرأة الإفريقية في القانون الدولي الإفريقي بين  -
ة الإفريقية عموما، النظرية والتطبيق، من إعداد الطالب عادل بولقناطر، حيث عالج حقوق المرأ

  . وتناول أهم العقبات التي تواجهها الدول من أجل تمكينها
ʪعتبار  ناموضوع الدراسة، كانت مكملة لبحث بعض المذكرات من دول عربية هي ʭكما اعتمد

  :الدراسة تتناول كذلك حقوق المرأة في الدول العربية، والتي من أهمها
ستورية للمرأة، من إعداد الطالب محمد بريكي، حيث عالج مذكرة ماجستير بعنوان الحماية الد -

  .جميع حقوق المرأة التونسية من الناحية الدستورية، مع التطرق لآليات حمايتها
وضعية المرأة ʪلمغرب على ضوء نظرية التنمية المستدامة، مساهمة بعنوان دكتوراه  أطروحة -

  .تطرقت فيها الطالبة لأهم حقوق المرأة المغربيةتحليلية، في القانون الخاص، للطالبة سناء حبي، 
ولعل أهم ما يبرر اعتمادʭ على رسائل الماجستير في هذه الدراسة، هو تناول عدد كبير منها 

   .مما ساهم في إثراء البحث ،لقضاʮ حقوق المرأة وحداثتها
ها؛  ة لعل أهموقد واجهتنا عدة صعوʪت في أثناء إعداد دراستنا وهي عملية أكثر منها علمي

للتأخر في إعداد الأطروحة، كذا نقص المراجع المقارنة، خاصة التشريع  اكثرة الالتزامات التي اضطرتن
المصري، لعدم اعتماده قانون موحد للأحوال الشخصية، وصعوبة الوصول للكتب والمذكرات 

التحري عن  ناعلي تفرض تيمست القوانين وال لتعديلات التيالمصرية المتخصصة، وأخيرا، كثرة ا
  .بمجموعة من المواقع الالكترونية ، وذلك ʪلاستعانةأحدثها
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  الباب כول 

  

التي  عها منذ العصور القديمةيبدأ من دراسة وضحث في حقوق المرأة عبر التاريخ، إن الب
  .وتشكلت đما الأسر وقامت على إثرها اĐتمعات ،صاحبت فيها المرأة الرجل

  ،غير أن نظرة كل مجتمع إلى المرأة من حيث هي مخلوق يؤثر ويتأثر وله حقوق وعليه واجبات
ʭت حضارة لأخرى ومن عصر إلى عصر، حيث كانت انعكاسا للأعراف والدʮ كانت مختلفة من

 إما من منطلق ؛فمنهم من حكم عليها ʪلتبعية للرجل ومواقف الفلاسفة السائدة في ذلك الوقت،
لا أن تكون كذلك، فتقوم على خدمته إوإما لأĔا لا تستحق  ،حمايتها لنقص في العقل أو الأهلية

وحفظ وله أن يتصرف فيها كما يشاء، ومنهم من رأى فيها رمزا للخير والخصوبة فأعلى شأĔا 
  .حقوقها، مما أثر على تطور حقوقها بين التقدم حينا والتأخر أحياʭ أخرى

في تغيير النظرة القديمة تجاه المرأة فأزال فكرة التبعية واستبدلها  اʪرز  اكان لعدالة الإسلام دور و 
بقانون العدل والانصاف، حيث شهد هذا العصر تقدما كبيرا في مجال الحقوق للمرأة والرجل على 

  .حد السواء
فقه انتهاك كما لعبت الحروب التي شهدها العالم اختلالا كبيرا في موازين القوى بين الدول، را

  تنبيه اĐتمع الدولي آنذاك المتحدة حيث صار من واجب هيأة الأممصارخ لحقوق الإنسان، 
 ذلك إلا بتعهد بحماية هذه الحقوق ولم يكن من سبيل للوصول إلى لإيجاد الحلول السريعة والكفيلة

حيث شهدت تلك الفترة ميلاد  ،ϥن تكون حقوق الإنسان ضمن جداول أعمالها جميع الدول
العديد من الإعلاʭت والاتفاقيات التي تدعو لاحترام حقوق الانسان رجلا كان أو امرأة، واحترام 

   .حرʮته الأساسية
قانونية عالمية  ة ϵنشاء منظومةقد كانت فكرة حقوق الإنسان نقطة انطلاق المرأة للمطالبلو 

بحقوقها ككيان مستقل، وتستوي فها الحقوق مع الرجل ها جميع الدول الغربية والعربية تعترف في
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كلل تدولية والإقليمية والعربية، قبولا واسعا من قبل الهيات ال دون تمييز، حيث لاقت مطالبها
 هذه سيادةكمها تحبعض التحفظات التي ع م ،على الاتفاقيات الخاصة đا العربية صادقة الدولبم

  .الدين والأعراف والتقاليدحدود  وكذا الدول على أقاليمها
في  نظومة التشريعيةقوانين على مستوى الملل أو تعديل كما رافق هذا التطور في حقوق المرأة سن

 إذ ،لعامة والخاصةانعقاد المؤتمرات االذي تزامن مع ، و إطار إقرار مبدأ المساواة بينها وبين الرجل
حتى  ،المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافيةة في كافة اĐالات أʭدت بضرورة دعم حقوق المر 

  .صارت جزءا لا يتجزأ من حركة البناء اĐتمعي الديمقراطي وإقامة دولة القانون
قوق المرأة تشكل كانت دراسة الاتفاقيات والنصوص القانونية الدولية والداخلية المتعلقة بح  اوإذ

 تلك الحقوق والحث على التقيد đا، فإن هذا يمثل جانبا ور الذي شهدتهإبراز التط فيجانبا هاما 
ية ممارسة يتمثل في إيجاد آليات لحماو يكمله، ية عن سابقه بل يقابله جانب آخر لا يقل أهم هاما

الدول ʪلتزاماēا تجاه توفير  يتجسد دروها في الرقابة على مدى وفاءحيث ، تلك الحقوق والحرʮت
من والعربية وحتى الحركات النسوية جهودا كبيرة بذلت الهيئات الدولية  أينالحماية لتلك الحقوق، 

  .وغير حكومية أجل نجاعة هذه الآليات التي تعددت أنواعها بين آليات دولية وإقليمية وحكومية
القانوني في حقوق المرأة في العصور  نظيموالت حل التي شهدها التطوراهم المر أإن الوقوف على 

وكذا التعرف على أهم الآليات لحماية هذه الحقوق في ظل ) الفصل الأول(القديمة والعصر الحديث 
حول المستوى الذي عاما  سيعطي تصورا) الفصل الثاني(التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية 

  .ذا التطوروصلت إليه الجهود الدولية والعربية في دعم ه
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  כول  فصلال

   اݍݰديث القديمة والعصر العصور  ࡩʏݰقوق المرأة ݍالقانوɲي  والتنظيم التطور    

أشواطا كبيرة، اختلفت فيها الرؤى حولها، بسبب  اراتضقطعت مسيرة حقوق المرأة عبر الح 
جال الدين ليها، فتمجد ʫرة وتحتقر أخرى، حيث لعب ر إاختلاف النظرة التي كان ينظر đا 

حقوقها ومنهم بعض والفلاسفة آنذاك دورا ʪرزا في تحديد المركز القانوني لها، فمنهم من مكنها من 
  .من حرمها بحجة التشكيك في إنسانيتها

وبتتابع الحقب الزمنية وانتشار عدالة الإسلام، شهدت المرأة حقوقا لم تكن لتصل إليها،  
وق إلا ما استثني بنص، وبحسب اختلاف التكليف المقرر وأصبحت مساوية للرجل في كثير من الحق

   .بين الجنسين
م المتغيرات المتسارعة التي تلت عصر الإسلام، وجدت حقوق المرأة مكاĔا في وفي خض 

خلاصة ثقافة اĐتمعات داخل الدول التي بدأت تؤسس لحقوق الإنسان بطريقة منتظمة، بعدما 
وظهرت عدة منظمات تدعو لنبذ التمييز بين البشر  ،م المتحدةأĔكتها الحروب فأنشئت هيئة الأم

واتفاقيات تؤيد هذا  عرق أو الدين، وصدرت عدة إعلاʭتلأي سبب من أسباب الجنس أو ال
  .مع الرجلالمسار، ودخلت حقوق المرأة مرحلة أولى في المساواة 

استقلالها، مما أخرها عن وفي الجانب الآخر كانت الدول العربية لا تزال تناضل من أجل نيل  
ت حقوق المرأة عن ابغانشغلت ϵصلاح ما أفسدته الحروب، أين حيث  ،اللحاق ʪلركب الحضاري

لكن سرعان ما استدركت الدول ما فاēا وشاركت في مسيرة دعم حقوق ، طاولة المناقشات
  .الإنسان، عن طريق المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة

رأة ضمن حقوق الإنسان لم يكن الهدف الذي تطمح إليه النساء في لكن إدماج حقوق الم 
العصر الحديث، بل استمر نضال الجمعيات النسوية والهيئات الداعمة لها من أجل تمكينها من 

إقرار مبدأ المساواة بينها وبين تحث جميع الدول على حقوق خاصة وتقنينها عن طريق اتفاقيات 
أة في مرحلة ʬنية شهدت تنظيما قانونيا لحقوقها في الاتفاقيات الخاصة لتدخل المر  الرجل ودون تمييز
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، حيث كان فيها العربية للانضمام إليهاđا، والتي عززت ϵقامة المؤتمرات، ودعوة جميع الدول بما 
   .لهذه الدول مواقف متباينة تجاه بنود هذه الاتفاقيات

 كان لزاما تتبعريخ، وحقيقة وضعها القانوني،  وللوقوف على تفاصيل مسيرة حقوق المرأة عبر التا
والذي ، )المبحث الأول( ة والعصر الحديثر القديمو التطور القانوني لحقوق المرأة في العصمراحل 

   ).المبحث الثاني( والعربية التنظيم القانوني لحقوق المرأة في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية أعقبه

 والعصر الحديث ةر القديمو ني لحقوق المرأة في العصالتطور القانو : لمبحث الأولا

؛ يمتد منذ العصر القديم لغاية عصرʭ العصور قوقها عبرمطالبتها بح إطار إن ʫريخ المرأة في
محطات عدة عبر الحضارات المتعاقبة التي لعبت فيها الشرائع  هذه الحقوق الحالي، أين شهدت

  .لقانوني الذي تراوح بين الإجحاف والإنصافالسماوية دورا ʪلغا في بلورة مركزها ا
التي شهدت ، في ظل الدولة الحديثة جديدة دخلت حقوق المرأة مرحلة ؛وبتعاقب العصور

  .انفتاح العالم الغربي على العالم العربي، وأصبحت حقوق المرأة تتجه نحو العالمية
ا في الحضارات هنوني لحقوقالقا الآن، هو امتداد للتطور لذلك فإن أي تطور في حقوق المرأة 

وسيط العصرين اللهذه الحقوق في  من تطورتلاه  ما، و )الأول المطلب( القديمة والشرائع السماوية
  ).ثانيال المطلب( والحديث

  التطور القانوني لحقوق المرأة في الحضارات القديمة والشرائع السماوية: المطلب الأول
التي تميزت بكثرة  الحضارات الغربية انقسم بينديمة إن تطور حقوق المرأة عبر الحضارات الق

وبين الحضارات الشرقية التي ، )الفرع الأول(الفلاسفة الذين أثروا بشكل مباشر في بلورة حقوقها 
السماوية بدورها في دعم  شرائعكما ساهمت ال  ،)الثانيالفرع (بعض التنظيم لتلك الحقوق شهدت 

 .)الفرع الثالث(هذا التطور 
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  المركز القانوني للمرأة في الحضارات الغربية القديمة : فرع الأولال
بسبب أراء  مثالا قاسيا على الظلم والمعاʭة التي تكبدēا المرأة القديمة الحضارات الغربية تعتبر

 الفلاسفة في الحضارة اليوʭنية، والقوانين اĐحفة في الحضارة الرومانية 

   اليوʭنيةالمرأة في الحضارة  ركزم: أولا
لعب الفلاسفة في الحضارة اليوʭنية دورا كبيرا في الإساءة إلى المرأة إساءة ʪلغة، وصلت إلى   

ضدها، واتفقوا أĔا مصدر  حد التشكيك في إنسانيتها، فقد كانت كتاēʪم تحمل اēامات قاسية
وإذا   روح؟ لها ليس مأ روح أةللمر  هل: أمرها يتجـادلون في مجلبة التعاسة والآلام للعالم، وكانالشر و 

 وضعها فهل إنسانية روح ذات أĔا وعلـى فرض حيوانيـة؟ مأ إنسـانية هي فهل روح لها كان
في بعض و ، )1(الرقيق من قليلاً  شيء أرفع أو الرقيـق وضع هو للرجل ʪلنسبة الاجتماعي والإنساني

ϥ امع عندهم، أقرواĐني أفلاطون و خلود لا ن المرأة حيوان نجس لا روح له و اʭكان الفيلسوف اليو
 مع ؛ومحاوراته كتبه من عدد في المرأة يصنف لأĔا أنثى وكان أمه يزدري وظل امرأة، ابن لأنه ϩسف
الخصائص المميزة  وقد وضع في كتابه الجمهورية، أن من بين والمخبولين والمرضى، والأشرار العبيد

 ،)2(" الحاجات تتداول كما النساء تداول ينبغي: "قولهلقيام الدولة؛ شيوع النساء بين الرجال ب
  : قسمين إلى Đتمعا في وقسم أرسطو الموجودات

 للأنشطة النبيلة والمعرفة خلقوا الذين الملاك، الرجال الأسياد وهم الأشخاص، :الأول القسم
 الجسدية للأعمالخلقوا  الذين والحيواʭت والنساء، هم العبيد،الأشياء و : الثاني والقسم الفكرية
للرجال  ":أما سقراط، فكان يقول )3(النوع لحفظ الولادة أجل من المرأة وخلقت طبيعتهم حسب

                                                           
، 1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط ريم صالح الزبن، الحماية القانونية للمرأة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية )1(

  .39.ص، رصم 2016
، دار الجامعة )دراسة مقارنة(التشريع الوضعيالمرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية و حقوق  خالد مصطفى فهمي، )2(

  .19.ص ،2007مصر، الأسكندرية،  ط،.د الجديدة،
ث تكميلي مقدم لنيل درجة ، مفهوم تحرير المرأة في الفكر الغربي، دراسة نقدية، بحندى بنت عطية بن راشد الزهراني )3(
سنة ، الرʮض، الالشريعة، قسم الثقافة الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كليةلماجستير في الثقافة الإسلامية، ا

  .30.ص ،2013/2014 يةالجامع
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  ."السياسة، وللنساء البيت
في الأسواق، وهي مسلوبة تشترى المرأة عندهم كقسط المتاع تباع و ومن الوجهة القانونية كانت 

أبقوها طيلة حياēا حقا في الميراث، و لم يعطوها نية، و ل ما يرجع إلى حقوقها المدالمكانة في كالحرية و 
لسلطة رجل وكلوا إليه أمر زواجها وعهدوا إليه الإشراف عليها في إدارة أموالها، كما جعلوا خاضعة 

، )1( له الحق المطلق في فصم عرى الزوجية، بينما لم يمنحوا المرأة حق الطلاق إلا في حالات استثنائية

ور وتتقدم، تبدلت أوضاع المرأة واختلطت ʪلرجال، وأصبحت ة اليوʭنية تتطلما بدأت الحضار و 
العمل على  واستمر )2(المرأةتهم ʪلعلاقة الآثمة بين الرجل و مبتذلة، حتى اعترفت دʮنالرذيلة مباحة و 

  . ذلك إلى أن زالت الحضارة اليوʭنية

  الرومانية  الحضارة المرأة في ركزم: ʬنيا
وكان شعار والعجز،  ʪلنقص ااēمتهو  ʪلقصور، الرومانية على المرأة حكمت الحضارة  

كان القانون الروماني يعتبر ، كما  )3("نيرها لا يخلعو  إن قيد المرأة لا ينزع: "الرومانيين آنذاك هو
للوصاية الدائمة، لقلة خبرēا  كانت المرأة تخضعسببا من أسباب انعدام الأهلية والحجر، ف الأنوثة

ق القانون الروماني ʭقصة عقل، ، فالمرأة وف)4(تصرفها في الأموال التي تؤول إليها من أسرēا سوءو 
العقود المدنية، أو  إبرامهذا يعني أنه لم يكن لها حق تكون ʭقصة الشخصية القانونية، و ʪلتالي و 

   .)5(إجراء الوصية أو أداء الشهادة أو شغل الوظيفة
                                                           

  .13.، ص1999لبنان،  ، بيروت،7المرأة بين الفقه والقانون، دار الوراق، طمصطفى السباعي، )1(
أطروحة  زهرة الخليج أنموذجا،و  تجسيدها في الصحافة النسوية، مجلتي دزيرʮترأة العربية في الإعلام العربي و ريم بوش، صور الم )2(

امعية السنة الج الإعلام والاتصال، ، كلية العلوم علوم3ئرجـامعة الجـزا راه في علوم الإعلام والاتصال،مقدمة لنيل شهادة الدكتو 
  .19.ص، 2012/2013

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  ، المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري في ضوءسمية بوكايس )3(
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، السنة 

   .2.، ص2013/2014الجامعية 
  . 39.صق، ريم صالح الزبن، المرجع الساب )4(
كتب القانونية، دار اجتماعية، دار التطبيق، دراسة Ϧصيلية وتحليلية وقانونية و ال، العنف ضد المرأة بين النظرية و شهبال دزيى )5(

  . 47 .ص، 2010مصر، دط، شتات للنشر والبرمجيات، 
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ة المرأة بقيت في مرتبة الرقيق والجواري رومانية، إلا أن مكانʪلرغم من تطور البلدان الو 
   .)1(القيانو 

في عهد الازدهار العلمي للقانون الروماني، تحولت السلطة على المرأة من سلطة ملك إلى و 
  . )2(سلطة حماية لكنها مع ذلك ظلت قاصرة الأهلية

  ة القديمة المركز القانوني للمرأة في الحضارات الشرقي: الفرع الثاني
إلى حد   المرأة والرجلʪلصرامة في تطبيق القوانين، والعدل بين  تميزت حضارة ما بين النهرين

أكسبها مما  في مركزها القانوني، الفرعونية تطورا ملحوظا كما شهدت حقوق المرأة في الحضارةكبير،
   .الحمايةمزيدا من 

  المرأة في حضارة ما بين النهرين  مركز: أولا
على كل حقوق الرجل، ففي سنة ة في عهد البابليين على حريتها واستقلالها، و المرأ حصلت 

قبل الميلاد، أصدر حمورابي قانوʭ قضى فيه على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج ϥكثر من  2350
كما كان من ، )3(واحدة؛ إلا إذا كانت الزوجة الأولى عاقرا لا تلد أو مريضة مرضا لا يرجى برؤه

ذمة مالية هلية قانونية، و ممارسة العمل التجاري ولها أو رعاية أبنائها و  لطلاق من زوجها،حقها ا
النفقة كما وضعت عقوʪت قاسية على الشخص ة زوجها، ولها الحق في الرعاية و مستقلة عن ذم

  ، )4(الذي يسيئ معاملة المرأة، أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة

سية في قانون حمورابي، وصلت لحد أن من قتل بنتا لرجل، كان ʪلمقابل كانت هناك قوانين قاو 
تناولها من طرف ، و لزوجة ʪلزنى دون دليلعليه أن يسلمه بنته ليقتلها أو يتملكها، وعند اēام ا
إذا غرقت امت على وجه الماء كانت بريئة، و ألسنة الناس، تلُقى في النهر أو تغُطس في الماء، فإذا ع

                                                           
   .39.ص ،1981لبنان،  بيروت، دط، عزالدين، مؤسسة تاريخ،ال عبر المرأة تطورʪسمة كيال،  )1(
  .16.صمصطفى السباعي، المرجع السابق،  )2(
    خالد عبد العظيم أحمد أبو غابة، عمل المرأة بين الحجج التأييدية والدعاوى الإنكارية، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية)3(
  .10 .ص ،2013مصر،  ، الإسكندرية،2013، 1ية، طالتشريعات الوضعية، مكتبة الوفاء القانونو 
  .251.، ص2007، ، الأردن1، طدار الثقافة،وق الإنسان، سهيل حسين الفتلاوي، حق )4(
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  . )1(اعتبرت آثمة

  المرأة في الحضارة الفرعونية ركزم: ʬنيا
والتكاثر  في نظرهم أقوى عامل من عوامل البقاء Ĕاكان الفراعنة يكبرون ويعظمون المرأة لأ

  )2( والتماسك في الأمة

  :قدماء المصريين، أسرع اĐتمعات في منح المرأة مركزها القانوني، فكانت لها ويعتبر
مساوية  المرأة سن التمييز جاز لها التمتع بجميع الأوجه القانونيةفمتى بلغت  ؛الأهلية الكاملة-1

فتتعاقد ʪسمها وتختار زوجها ϵرادēا، ة بسلطة الزوج أو الأب أو الأخ، في ذلك الرجل، وغير مقيد
وكان المهر واجب الدفع لها، وبعد الزواج كانت مقدرة عند زوجها، حيث تؤول إليها أمواله بمجرد 

آخر زʮدة على المهر وجميع ما يملك  اϥلا يتزوج بغيرها في حياته، ويعطيها مبلغ ويلتزمزواجها منه، 
 .وما سيملك مستقبلا Ϧمينا لها وضماʭ لوفائه بعهده لها

 .ذمة مالية مستقلة حيث تتصرف في أموالها بعيدا عن زوجها ودون إذن من أحد-2

 جانب الفتيان كل ما يخص العقائد الدينية تعليم الفتيات الصغيرات إلىاية كبيرة في مجال عن-3
تولت المرأة فقد ؛ كالقضاء، بل أكثر من ذلك  وآداب السلوك، مما أهلهن لتولي مناصب عليا

 .)3( الفرعونية رتبة الملكة كما هو الشأن ʪلنسبة للملكة كليوʪترا

السلبيات  ن بعض إلا أن الأمر لم يخل م لكن ʪلرغم من كل هذه الصور الجيدة لحقوق المرأة
الرجل لقرابته من النساء، فيحق للرجل الزواج من أخته أو ابنته للحفاظ على الدم نقيا،  كاستحلال

   .)4(وكان من الممكن أن يهدي الرجل ابنته إلى ملك أو صاحب نفوذ

  
                                                           

  .46.ريم صالح الزبن، المرجع السابق، ص )1(
  .111.، ص1982 لبنان، بيروت، ،2ط، 1جة الرسالة، مؤسس ،والحديثمر رضا كحالة، المرأة في القديم ع )2(
، منال محمود المشني، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة 22 -21.ص.خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص )3(

   .25.، ص2011التشريع الإسلامي، دار الثقافة، الأردن، 
الإسلامي، دار حقوق الفئات الخاصة، نساء، أطفال، الأقليات، في الاتفاقيات الدولية وأصالة التشريع حسين جبيري،  )4(

   .193.، ص2017، الأردن 1ط ،الحامد
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  المركز القانوني للمرأة في الشرائع السماوية: الفرع الثالث     
حرفت الدʭʮت حسب ما يتناسب مع أهوائها، بحيث ، عات اليهودية والمسيحيةإن اĐتم

أعاد إليها ا الإسلام فقد حفظ لها مكانتها و دفعت المرأة الثمن غاليا نتيجة هذا التحريف، أم
     .حقوقها

  المرأة في الشريعة اليهودية  ركزم: أولا
 جلبت المتاعب التي ،مسؤولية المرأة عن الخطيئة الأول من نطلقتللمرأة  ةاليهودي نظرةإن   

 مهضومـة كانت  ضرورة تسلط الرجل عليها واستعبادهـا، فحقوق المرأةمن و  ،)1(للجنس البشـري
تقابلها واجبات  لا تكادزوجها حقوق لو  ،كلياً فـي الدʮنة اليهودية وتعامل كالصبـي أو اĐنون

ا غير محدود أن تعدد الزوجات كان شائع كما،  يهاه من سلطات وسلطان علتتناسب مع مالَ 
اعتبرت بعض الطوائف اليهودية المرأة دون مرتبة أخيها، بحيث ليس و  )2( ويخضع لرغبة الزوج واقتداره

  .)3(أعطت الحكمة اليهودية الأب حق بيع ابنته القاصرو أن ترث إذا كان لها إخوة ذكور، بمقدورها 

درت لألملم : " د تحريفهبعسفر الجامعة  للوقوف على مدى تحقير اليهود للمرأة، ما جاء فيو 
الحماقة، إنه الجنون، لأعرف الشر، فوجدت أنه الجهالة و لأطلب الحكمة والعقل، و وأبحث، و 

  .)4( "فوجدت أمر من الموت، وجدت المرأة التي هي شباك وفيها شراك ويداها قيود

                                                           
في -Ĕا سبب شقاء الإنسانية؛ لأĔا أخرجت آدم ففي سفر التكوين ما يبرهن على أن اليهود عامة ينظرون إلى المرأة أ )1(

فقال " ا؟هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا Ϧكل منه: "من الجنة فقد سأل الرب عز وجل آدم عليه السلام -زعمهم
تكثيراً أكثر أتعاب حبلك ʪلوجع : " المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت، فقال الرب عز وجل للمرأة: "آدم

وهكذا تتضح صورة المرأة كما يراها رجل الدين اليهودي سواء في " تلدين أولاداً، وإلى رجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليك
رجع الم ،أنظر ندى بنت عطية بن راشد الزهراني .أوفي أحاديثه وحكاʮته المتوارثة من جيل إلى جيلتشريعاته، أو أحكامه 

  .33.سابق، صال
دراسة مقارنة، مركز إعلام حقوق الانسان ، يعة الإسلامية والمواثيق الدوليةتيسير فتوح حجة، حقوق المرأة في الشر  )2(

  .21.، ص2009 فلسطين، ، رام الله،1شمس، ط، والديمقراطية
  .21.، صالمرجع السابقʪسمة كيال،  )3(
، ، دط، الأردنالتوزيعمية، مكتبة دار الثقافة للنشر و ابراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة الإسلا )4(

  .20.ص 1995
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وليس  وكان كل ما يهدى إليها في عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف به كما يشاء بدون معارض، 
 المحرفة للمرأة أن تطلب الطلاق مهما كانت عيوب زوجها حتى لوثبت عليه الزʭ، وتتيح الشريعة اليهودية

يسمح للزوجات أن يكن ولم ، للرجل الحق المطلق في طلاق زوجته دون قيود أو شروط متى وكيفما شاء
   .)1(شهادة مئة امرأة تعادل شهادة رجل واحد وكانت ،يطلبن الطلاق

م نظر الرجل إلى كعب دو أن الحجاب كان معروفا ومطبقا لدى اليهود، فالتلمود مثلا يحرّ يبو 
   .)2(امرأة غير زوجته أو لمس يدها أو الحديث معها

  المسيحية شريعةالمرأة في ال ركزم: ʬنيا   

تميزت المسيحية بمواقف متناقضة حول المرأة، بسبب كثرة التغيرات التي طرأت عليها عبر 
فقد  ، )3(ففي وجود المسيح عليه السلام، كان يدعو إلى الرحمة ʪلمرأة، وحسن معاملتها  صور،الع

عليه السلام يكرم أمه وكانت علاقته đا علاقة البر والرحمة، وهذاما شجع أتباعه على منواله  كان
وأ المكانة اللائقة وإعطاء المرأة بصورة عامة بعض حرēʮا المفقودة وتقديرها واحترامها، مما جعلها تتب

وكل هذه المعاملات، تنم أن المسيحية جاءت لتنصف المرأة لا لتهاجمها   ،)đ)4ا كأم وزوجة وابنة
    .كيف لا وقد نزلت على عيسى ابن مريم بنت عمران التي لا يجهلها أحد من العالمين

تكن المرأة عندهم ولم ، )5(لكن بعد عيسى عليه السلام، بدل الكهنة والقساوسة كلامه وتعاليمه
أوفر حظا من سابقتها عند اليهود، إذ لم ϩخذ رجال الدين المسيحي بمبدأ مساواة المرأة ʪلرجل 

ن مت السبب في خروج آدم من الجنة، و هي التي كانʪلنسبة لهم ، لأĔا )6(وصبوا جام غضبهم عليها
                                                           

  .21. تيسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص )1(
  .51.المرجع السابق، ص ʪسمة كيال، )2(
 لبنان، ، بيروت،1ط، قاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، مؤسسة مجد للدراسات الجامعيةالĔى  )3(

  ..59 -58. ص.ص 2006
  .ʪ.51سمة كيال، المرجع السابق، ص )4(
 لفكر الجامعي، الاسكندرية،منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية للمرأة، دراسة مقارنة ϥحكام الشريعة الاسلامية، دار ا )5(

  .17.ص 2010 مصر
ها، وخطر على الأسرة آفة مرغوب فيو  شر لا بد منه، ووسوسة:" Ĕϥا -هو من كبار رجال الكنيسةو –فقد وصفها سوسنام  )6(

لتصمت نساؤكم " 35-34الإصحاح الرابع عشر، فقرة  جاء عندهم في كما،"طلي مموهم فتاكة، ورزءالبيت، ومحبوبة و الأسرة 
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حرمت انيتها وطبيعة روحها، و لعنت إلى التشكيك في إنسبلغ đم ان ثم آثروا التبتل على الزواج، و مو 
 أĔا لم تخلق إلا لخدمة الرجلب من الهيكل المقدس لأĔا نجس، وليس لها حق التعليم، و من الاقترا

الخلقية، خففت من القيود التي كانت ēمل المرأة، فكما حية و لما انتشرت المسيحية بمبادئها الرو و 
وقسوته، وجعلت الميراث على أساس دعت إلى تخفيف سلطة الزوج، دعت لتخفيف سلطة الأب 

  . )1(صلة الدم والقرابة

لقد تجلت النظرة الدونية لليهود والمسيحيين تجاه المرأة بمعالم الظلم والإهانة، واضحة بيّنة، وما زاد في 
 .   طغياĔم نحوها، تحريفهم للتوراة والإنجيل حسب ما يرفع قيمة الرجل ويحط من قيمة المرأة

   يةرأة في الشريعة الاسلامالم مركز: ʬلثا
فاستعادت إنسانيتها ظهرت للوجود فكرة حقوق المرأة على الوجه الصحيح،  بمجيئ الإسلام

  .الحسابوالتكليف والجزاء و  لمرتبةوكرامتها وتساوت مع الرجل في ا
وق المختلفة وهبها التقدير والاحترام والحقفحياة المرأة  لقد أحدث الإسلام تحولا جذرʮ فيو 

فقد غير المفاهيم البالية تجاهها، والتي خيمت على عقول البشر لقرون عدة  )2(دون مطالبة منها
وأبدلها بما يعيد لها إنسانيتها وكرامتها، إذ بعد التأكيد على توحيد الخطاب الإلهي للجنسين في قوله 

أوصى ديننا الحنيف الرجال، ، )3(﴾ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ  ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ﴿: تعالى

 : تكون بنتا، حتى تصبح زوجة، ثم تغدو أما أن ʪلإحسان إلى المرأة و إكرامها، منذ

ات من كان له ثلاث بن" : قال صلى الله عليه وسلم أما إكرامها كبنت، فقد روى أنس بن مالك ɯ، أن رسول الله
  .)1(الوسطىأومأ ʪلسبابة و و   )4( "ليهن، كان معي في الجنة هكذاأقام عأو ثلاث أخوات، فاتقى الله، و 

                                                                                                                                                                                  

إن كن يردن أن يتعلمن شيئاً في  كما يقول الناموس أيضاً، ولكنلكنائس لأنه ليس مأذوʭً لهن أن يتكلمن، بل يخضعن  في ا
  . 17.، صالمرجع السابقأحمد النجار،  عبد الهادي أنظر ،فليسألن رجالهن لأنه قبيح ʪلنساء أن تتكلم في كنيسة  البيت

 1986 ،17العدد  الإسلام، مجلة دعوة الحق، مطبوعات رابطة العالم الإسلامية حقوقها فيمحمد الصادق عفيفي، المرأة و  )1(
  .17.ص

، 1ط ،عبدالله عبد المنعم العسيلي، الفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية، دراسة فقهية، دار النفائس )2(
  .39.، ص2001 الأردن

  .01سورة النساء، الآية  )3(
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ʮ أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها  ﴿: أما إكرامها كزوجة فقد جاء في قوله تعالىو 
عاشروهن ʪلمعروف فإن كرهتموهن وهن إلا أن ϩتين بفاحشة مبينة و ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم

  .)2( ﴾أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرافعسى 
 أبيجاء في حديث ، كما )3( ﴾ ...ووصينا الإنسان بوالديه﴿ :جل شأنهد قال قأما إكرامها كأم فو 
: يعني- صحابتي؟ بحسن الناس أحق من الله، رسول ʮ: فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى رجل جاء": هلو ق هريرة

  )4(" أبوك: قال من؟ ثم: قال أمك،: قال من؟ ثم: قال أمك،: قال من؟ ثم: قال أمك: قال - صحبتي
التي نصت سلام لتمكينها من الحقوق الأخرى بعد أن تم تمكينها من حقوقها ككيان، دعى الإو 

  : هيقوانين الدول الحديثة فيما بعد و عليها 
في حرية جل والمرأة في الحقوق المدنية وعلى رأسها الزواج فقد سوّى الإسلام بين الرّ  عدلالإقرار  - 

تتملك  لها أن تتعاقد والحق في الاحتفاظ ʪسمها بعد الزواج، كما تبقى متمتعة ϥهليتها، و  اوله، الاختيار
   ،روأن تبيع وترهن وتؤجّ ، غيرهالها أن توكل و 

    ،تنظيم الحقوق الزوجية، ϥن جعلها متكاملة ومبنية على حسن العشرة والتشاور - 
وحق العمل مع الضوابط الشرعية المعروفة، ويزخر التاريخ الإسلامي بنماذج مشرفة  حق التعليم، لها - 

  ، )5(من نساء المؤمنين في المشاركة في الحياة العامة علماً وعملاً 
  ياة السياسية في الحدود المشروعة،لها الحق في المشاركة في الح -
لو كانت البنت حملا في بطن حتى و  زوجة، كبيرة أو صغيرة،ا و بنتأما و  لها الحق في الميراث -

 .)6(أمها

                                                                                                                                                                                  
 1،ط6/166حسن سليم أسد، : على، مسند أبي يعلى، أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيقأخرجه أبو ي (4)

  .السابقأنظر عبد الله عبد المنعم العسيلي، المرجع  .، دار المأمون للتراث، دمشق1995
  .40.ص.،المرجع السابقعبد الله عبد المنعم العسيلي، (1) 
  .19سورة النساء، الآية  (2) 
  .15سورة الأحقاف، الآية  (3) 
 البر كتاب ومسلم، ،)5971: (برقم ،)2/ 8( الصحبة، بحسن الناس أحق من ʪب الأدب، كتاب البخاري، أخرجه (4) 

  .)2548: (برقم ،)1974/ 4( به، أحق وأĔما الوالدين بر ʪب والآداب، والصلة
، 28/02/2015أة، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، سامح عبد السلام محمد،، المساواة التامة بين الرّجل والمر  )5(

  :، منشور على الموقع التالي23:30
www.alukah.net/publications_competitions/0/37371  

، 111التحريم، مجلة دعوة الحق، رابطة العالم الإسلامي، العدد و  خفاجي، زينة المرأة بين الإʪحةحياة محمد علي عثمان  )6(
  .20.ص 1990
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شروطا لا ووضع لكل منهما نظاما و  ،للامحدودالتعدد احد الإسلام من الطلاق العشوائي و  -
  . يجوز تجاوزها

بما أن حقوق المرأة هي واجبات على الرجل، فللرجل أيضا حقوق بمثابة الواجبات الملقاة و   -
    فكل حق )1( ﴾لهن مثل الذي عليهن ʪلمعروفو  ﴿: ذلكعلى عاتق المرأة، يقول جل شأنه في 

  : يقابله واجب، ومن واجب المرأة
ل راع مسؤول عن كلكم راع، وك:" قوله عليه السلامتحمل المسؤولية مثلها مثل الرجل ل

 .)2( ...."و المرأة راعية في بيت زوجها و مسؤولة عن رعيتها........رعيته

  حملها من مسؤولية العمل في البيت ما لا يمكن للرجل القيام به ؛المرأة كما كرّم   الإسلام ف
ع الجنس البشري، تعاني من حمله وآلام وضعه وإرضاعه تعالى جعلها مستود ذلك أن الله سبحانه و 

في ذلك  قيامها بشؤون المنزل الداخلية بمابيته ورعايته والسهر على راحته و نظافته وتر وحضانته و 
  .داد الطعام ولوازمهإعالنظافة العامة، و 

نستنتج  ،مركز المرأة القانوني عبر العصور والحضارات القديمة وصولا للعصر الإسلاميʪستقراء 
 مجتمع  مرة لأولعالم أجمع و ال في قام الإسلام، أعلنها التي الجذرية، الإصلاحية المبادئ ضوء على هأن

، وفي ميزان العدل مع الرجل وهو قوقمكتمل الح الأهلية كاملكشخص    وتعاملالمرأة  فيه تحترم
    . متكامل مجتمعناء الأمر الذي غير نظرة العالم تجاهها وفتح الباب أمامها لاستكمال مسيرēا في ب

   الحديث العصرو الوسيط  العصرفي المرأة  التطور القانوني لحقوق: المطلب الثاني
عادت إلى الانتكاس مرة أخرى، أين بل تمتع المرأة بحقوقها طويلا كما كانت تصبو إليه،  دميلم 

هذه المرة لم ترضخ كما في  ها، لكن)الفرع الأول(شهدت ظلما وقهرا جديدين في العصر الوسيط 
  .)الفرع الثاني( العصر الحديث فيالتحرر والمساواة  عهدالعصور القديمة بل انتفضت لتؤسس بداية ل

   المرأة في العصر الوسيط ركزم: الفرع الأول
 التي حكمت فيها الكنيسة في أوروʪ من أحلك حقب ʫريخها الوسطى انت العصورك  

                                                           
 .228 ، الآيةلبقرةسورة ا )1(
، ص 5ج "من بعد وصية يوصي đا أو دين: " صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب الوصاʪ ،ʮب Ϧويل قوله تعالى )2(

 . 2751، رقم الحديث377
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القوة  وأشدها ظلمة، حيث تدخلت الكنيسة في كل شأن من شؤون الحياة وصبغته بصبغة
 الإنكليزي، القانون اهتمحيث الحقوق،  من حق ϥي تتمتع آنذاك الأوروبية المرأة تكن ولم ،والتشدد

، )1( كافة الحقوق من المرأة حرمت وحدهم بينما الرجال بحماية وأمريكا، أوروʪ في سائداً  كان الذي

بقدر واجباēا  لها حقوق وليس للرجل وʫبع بل الثانية الدرجة من ضعيف كمخلوق إليها نظر فقد
   .)2(والأمومة والزوجية المنزلية

عقد  1500 سنة فيو  ،يبيح للرجل بيع زوجته 1085خ إلى ʫري الإنجليزيوكان القانون 
من قبيل انتشار النظرة الدونية للمرأة هذا ل كو مجلس اجتماعي في بريطانيا خصص لتعذيب النساء، 

 1567عام  قراراصدر البرلمان أ إسكتلندا  يتوقف الأمر عند حد معين ففيولم ،في أوروʪ المسيحية
ϥن البرلمان إفغرب من هذا كله أو  ،أي سلطة على أي شيء من الأشياءلها  ن المرأة لا يجوز أن تمنح

أو الكتاب المقدس،  في عصر هنري الثامن ملك انجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ أصدر قرارا الإنجليزي
  .)3( أن تتعلم

الزوجات كانت  أن ؛"علم الاجتماع " الانجليزي في كتابة " هربرت سبنسر"يقول الفيلسوف 
في القرن الحادي عشر أن  احدث أخير  نهأو  لحادي عشر،الخامس وا ينبين القرن اتباع في انجلتر 

ما  يعير زوجته إلى رجل آخر لمدة محدودة حسب محاكم الكنيسة سنت قانوʭً للزوج أن ينقل أو
 يكن ممنوعا، ولمطوال القرون الوسطى، كان الزواج أبدʮ، والطلاق و يشاء الرجل المنقولة إليه المرأة، 

                                                           
 لنيل أطروحةلمواثيق الدولية، لمساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري واا ،محمد الصالح بن عومر )1(

، السنة الجامعية تلمسان، السياسية والعلوم الحقوق كلية ،بلقايد بكر أبو جامعة، الخاص القانون في هاالدكتور  شهادة
 .40-39ص.ص، 2015/2016

 .20.، المرجع السابق، صريم بوش )2(
وكذلك ʭلت المرأة الألمانية حظاً : الكاتب يضيفو  ،23، 21.ص.صابراهيم عبد الهادي أحمد النجار، المرجع السابق،  )3(

م مائة امرأة، وأكثرهن أعدمن لأĔن 1550-م1450وفيرا من هذه المظالم فقد كان عدد المتهمات ʪلسحر خلال الفترة 
  .اشتغلن ʪلكيمياء والعلوم
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  . )1( العقد طلانالزواج ينتهي إلا في صورة ب

تقوم على ضرورة إقرار المرأة بسلطة  الزوجين،العلاقة بين  في القاعدة الدينية العامةانت كو 
  .)2(الرجل عليها

السائد في الدول الأوربية  الاجتماعي هو النظام نظام الإقطاع وقبيل العصر الحديث، كان
 حيث )3(البشرية عرفتها التي ماعيةالاجت النظم وأظلم أبشع يعد والذي ēم، حيا على ومهيمناً 

في أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو  المساهمةو  وفي الخروج للعملتعليم استنكر حق المرأة في ال
من  ابل كانت المرأة تعتبر جزء ،ʪلرجلēا رفضا قاطعا فكرة تحرر المرأة ومساوا لأنه يرفض سياسي،
ه كان أن درجة إلى نهالا تملك نفوذا على ابو  ،يشاء أين يشاء ومتى يهبهاو  يبيعهاو  يمتلكهاإقطاعه 

  .)4( عمره أمه إذا ما توفي والده متى بلغ السابعة من من حقه أن يعلن نفسه وصيا على

  في العصر الحديثالمرأة تطور حقوق : الفرع الثاني
را ، بعدما صادف معاʭة وقهمع مطلع القرن العشرين بوجه جديدجاء الاعتراف بحقوق المرأة 

، )5(في العديد من الأحيان، وبقيت المرأة حتى وقت قريب غير معترف لها ʪلحقوق التي تستحقها

أي مفهوم  ذلك شأنالقرنين الماضيين، شأنه في  خلالالمرأة بمراحل عدة  حقوق مر مفهومحيث 
  :فيما يلي المراحلو  تطوراتهذه الويمكن إجمال ، )6(العديد من التغيرات والتطوراتفكري يطرأ عليه 

  
  

  تحول المطالبة بحقوق المرأة إلى حركات منظمة  :أولا
                                                           

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،  هجيرة خدام، حرية المرأة في القوانين المغاربية للأسرة، دراسة مقارنة، أطروحة )1(
 .22 .، ص2017/2018العلوم السياسية، تلمسان، السنة الجامعية، ة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق و جامع

 .28.، المرجع السابق، صتيسير فتوح حجة )2(
 .34.ندى بنت عطية بن راشد الزهراني، المرجع السابق، ص )3(
 .20.السابق، ص ، المرجعريم بوش )4(
  .250، 47.ص.سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص )5(
  .36.ص ندى بنت عطية بن راشد الزهراني، المرجع السابق، )6(
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ومع مطلع القرن السابع  ،التي دفعت المرأة إلى ولوج عالم الشغل المرهق )1(بعد الثورة الصناعية   
مجموعات ضغط في الغرب  شكلت عشر بدأت فكرة الدفاع عن حقوق المرأة تلوح في الأفق، حيث

  .ة، للحصول على حقوق المواطنةالمثقفالنخب  مننسوية 

فكانت الأختان سارة وأنجليكا قريمك في الولاʮت المتحدة الأمريكية، وماري ولستون كرافت 
التي نشرت بياʭ و  ،)الأرض الأم للمذهب النسوي"أطلق عليها اسم (في بريطانيا ) 1797-  1759(

-  1748(أولمب دي قوج تبت في فرنسا؛كأما ، تحرير المرأةلبت فيه ʪلمساواة بين الجنسين و شهرʮ طا
تولد المرأة حرة وهي : "الذي نص في مادته الأولى المواطنةإعلان حقوق المرأة و  1791سنة)2() 1793

النسائي المعارض،  دفكلفها الدور الهام للحش ،"تتمتع بحقوق المساواة بينها وبين الرجل في كل النواحي
لإعدام ʪلمقصلة سنة ʪ عليها لحكمʪ وانتهت، "دولة رجل"ر و ومحاولة لعب د ʮفي اēامها ʪلهستير 

   .)3(عام على تلك الحادثة 100بعد  لواتي لم يعدن للعمل السياسي إلاوترويع النساء ال 1793
فرفعت شعارات الحرية  تها عبر العصور،المكرسة لدوني النمطية اربة النظرةلمح النضال وواصلت المرأة

، ثم تبلورت هذه النداءات في حركات منظمة في المكانةكتساب الحقوق والرفعة واستمرت في ا  وʭلتها
تكاد تخلو عاصمة من عواصم أوروʪ وأمريكا من جمعية للنساء،  فلا ،)4(تبنتها بعض الجهات والمؤسسات
 القوانين بعضمما أدى لصدور  ،)đ)5االمرأة، والسعي في سبيل اكتسا للنساء، همها أن تطالب بحقوق

 لم ميزة على بموجبه النساء حصلتن قانو  صدرحيث  حقوقها بعض نيل من المرأة مكنت التيو  الفاعلة

                                                           
رب، فقد حطمت كيان الأسرة، وحلت روابطها، الثورة الصناعية قلبت أوضاع اĐتمعات في الغ: "يقول الأستاذ محمد قطب )1(

كل الرجل عن إعالتها من فقد ن....رامتهاكت المرأة أفدح الثمن من جهدها و في المصانع، إذ دفع الأطفالبتشغيل النساء و 
أنظر محمد عبد السلام أبو ،، "فرض عليها أن تعمل لتعول نفسها، واستغلتها المصانع أسوأ استغلال من ʭحية أخرى ʭحية، و 

 .27.ص، 1998، مصر، 2حقوق المرأة في الإسلام، دار هجر، طالنيل، 
تيزي وزو، دار الأمل،  ،المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائريأعمر يحياوي،  )2(

 . 6.ص،2010
 العلوم وراهكتد  درجة لنيل مقدمة أطروحة، اسي للمرأة المغاربيةيمقاربة الجندر وانعكاساēا على الوضع السبن الشيخ، عصام  )3(

 .252 .ص ،2015 / 2014 الجامعية السنـة، ʪتنة، ةياسيالس والعلوم الحقوق ةيل، ك1 نةبـات امعة، جةياسيالس مالعلو  في
 .36.ندى بنت عطية بن راشد الزهراني، المرجع السابق، ص )4(
 .70.ص ،2012، مصر، والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة، تحرير المرأةقاسم أمين،  )5(
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  .)1(" العمل من يكسبنه الذي ʪلمال لأنفسهن الاحتفاظ في حقهن وهي قبل من لهن تكن
عدم الاعتراف  الغرب من شتى أنواع الاضطهاد والتنكيل و وفي الوقت الذي عانت فيه المرأة في

ولا يسمح لها ʪلتملك، تمتعت المرأة في اĐتمع العربي بمركز اجتماعي  ،اعتبارها مالا بحقوقها لدرجة
مستقلة عن الرجل، ذمتها المالية بيتها، لها شخصيتها القانونية و  ، فقد كانت محترمة ومقدرة في)2(متميز

الدول العربية، إلا  لها أهلية التصرف، بفضل تعاليم دين الإسلام، لذلك لم تطرح قضية حقوق المرأة فيو 
انشغلت بحروب التحرير ذلك فإن أغلب الدول العربية، للمطالبة đا وك جراء خروج المرأة في الدول الغربية

الحديثة، ولم تعر أدنى اهتمام لقضية حقوق بعملية تدعيم الاستقلال، وتشكيل الدول الوطنية، و 
  .)3(الإنسان والمرأة على وجه الخصوص

  رات بشأن المرأةعقد المؤتم: ʬنيا
بل تعالت صيحات النساء في العالم أجمع عند المظاهرات والتجمعات،  نضال النساءقف و لم يت

ضاء على كل أشكال تناضل من أجل القغير حكومية تعنى بحقوق المرأة، و فشكلت منظمات دولية 
ء، اĐلس الدولي للنساء الاتحاد الديمقراطي الدولي للنسا، الاتحاد الدولي للنساء هامنالتمييز ضدها، 

المؤتمر : من بينهاة الداعية لتحسين أوضاع المرأة و كما توالى عقد المؤتمرات النسائي،)4(1888سنة 
؛ تشجيع المرأة كان من أهم توصياته، و 1893ون المرأة، بشيكاغو لسنة النسائي العالمي لدراسة شؤ 

كان  ، والذي1899عالم المنعقد بلندن سنة الذا مؤتمر اتحاد نساء وكالتحرر، و التعلم على العمل و 
كذا مؤتمر التدبير والاجتماعي، و حقها في العمل السياسي و  من أهم توصياته؛ تعزيز تعليم المرأة

نزلي وأهميته في حياة المرأة، انحصرت المطارحات حول التدبير المحيث  1923المنزلي، بروما سنة 

                                                           
 .36 .، صالسابق شد الزهراني، المرجعندى بنت عطية بن را)1(
 .250.سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص)2(
المغرب،  ، الرʪط،1مؤسساتية، دار الآفاق المغربية، طلإنسان ʪلمغرب، دراسة قانونية و عكاشة بن المصطفى، حقوق ا )3(

  .4ص 2018
القانون الداخلي، مذكرة لنيل شهادة انون الدولي لحقوق الإنسان و الق فاطنة ديب، الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بين )4(

 .، ص2014/2015 العلوم السياسية، تلمسان، السنة الجامعيةة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق و الماجستير في القانون، جامع
13. 
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أخيرا المؤتمر đذه الناحية من واجبات وعمل المرأة، و هتمام ضرورة Ϧييد الدعوة للاوأخلاقها؛ و 
اسية حيث بحث إلى جانب القضاʮ النسوية، مسائل سي 1926 سنة النسائي الدولي في ʪريس

  . )1(السياسي، بعد الحرب العالمية الأولىتخص دور المرأة الاجتماعي و 

  عولمة حقوق المرأة: ʬلثا
المتحدة، جاءت حقوق المرأة في الأجندة ظهور هيئة الأمم الحرب العالمية الثانية و  Ĕاية بعد

 ،الرجل Ϧخذ طابعا دوليا معواēا المرأة ومسا حقوقبــدأت فكرة الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، و 
انطلاقا من إيمان المنظمة الدولية و ، )2(الدولية وكذا المواثيق والمؤتمراتوهذا عبر أجهزة الأمم المتحدة 

، فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من أجل القضاء هايثاقمسان للمرأة الذي أكده بحقوق الان
، وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع 1946أنشأت لجنة مركز المرأة عام على التمييز ضد المرأة ف

متصلة من الإعلاʭت  نقطة الانطلاق والبداية الفعلية لسلسلةكانت حيث ، )3(المرأة ونشر حقوقها

 قواعد من الغرب في قما يطبأن  إلى وʪلنظر ،ؤتمرات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بقضية المرأةوالم

 ،)đ)4ا  معترفا دولية حقوقا رأةالمحقوق  مسألة أصبحت فقد الأخرى، اĐتمعات على يطبق قانونية

يها، مما مهد لفكرة وعززت هذه الاتفاقيات ϥخرى ذات بعد إقليمي، كان لحقوق المرأة نصيب ف
من خلال تكريس كل دول العالم لمبدأ عدم التمييز في  تجسدت بعدهاالعالمية في مجال حقوق المرأة، 

الحقوق بين المرأة والرجل، على ألا يخرج ذلك عن إطار احتفاظ كل دولة بعقيدēا وثقافتها في مجال 
  .يةمنح الحقوق خاصة إذا تعلق الأمر ʪلدول العربية والإسلام

خصوصية المنظومة القانونية  عتداء علىفعالمية حقوق المرأة تنادي ʪلانفتاح على العالم، دون ا
لكل دولة، لكن هذا الأمر أخذ في التطور حيث طغى تصور جديد للمفهوم العالمي الداخلية 

                                                           
 . 78-77.ص.المرجع السابق، ص ،المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية طرجي،اقالĔى  )1(
الاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة  جيلالي وحياني، مظاهر المساواة بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري على ضوء )2(

   .9.ص ،تلمسان، د س كلية الحقوق،  في قانون الأسرة، جامعة أبو بكر بلقايد، الماجستير
 . 106.ص ، رؤية إسلامية، المرجع السابق،المرأة في منظومة الأمم المتحدةطرجي، اقالĔى  )3(
 .187.، ص2011، 70مجلة كلية التربية الأساسية، العدد حمد، حقوق المرأة في القانون الدولي العام، أ ح حسنلمص )4(
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 Ĕا،لحقوق المرأة والذي اختزل جميع قيم ومبادئ وعادات الأمم، وعمل على إلغاء شخصيتها وكيا

التي ēدف للقضاء على الخصوصيات بشكل تدريجي، و العولمة  يدعى ذوĔʪا في قالب واحد ومن ثم
من غير صراع إيديولوجي، من خلال فقدان الشعور ʪلانتماء للوطن والأمة، والانصهار في القالب 

 . الغربي على جميع الأصعدة

جتماعية والسياسية والقانونية على فهي تسعى إلى توحيد الأنماط الثقافية والاقتصادية والا
  ،)1(مستوى العالم، بحيث يصير العالم كقرية كونية يحكمها نظام عالمي واحد

وطالت فكرة العولمة، دول العالم العربي؛ حيث وجدت الأمم المتحدة من هذه الدول السائرة في 
هداف، من أهم هذه الأفكرة تحرر المرأة  كانت  حيثطريق النمو مجالا خصبا لتطبيق كل أهدافها 

تونس في السبعينات ʪلتحدث عن كومات العربية وعلى رأسها مصر و وʪلفعل فقد بدأت الح
وكانت هذه اليقظة العربية جزءا من حركة عالمية كسبت دفعا " حاجة إدخال المرأة في قطاع الإنماء"

 أصبحت السنة عقدا  ، ثم"السنة العالمية للمرأة "  1975قوʮ حين أعلنت الأمم المتحدة عام 
  .)2(2000كاملا، يهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة والتنمية والسلام للعالم مع حلول عام 

كما كان لعولمة حقوق المرأة أثر واضح على القوانين في البلدان العربية، وهي التي كانت تستمد 
لامية إذ ʪدرت من الشريعة الإس ؛العديد من تشريعاēا خاصة في مجال الأحوال الشخصية

لتتلاءم مع متطلبات العولمة التي تفرضها المنظمات  ،قوانينهاإلى تعديل  العديدمن هذه الدول
   .)3(والهيئات الدولية

الفروق  تعتبر وكان من نتائج عولمة حقوق المرأة، المطالبة ʪلمساواة المطلقة بين الجنسين، والتي
ما يؤدي إلى ضرورة  منها ومن ثم وجب التخلص يئة،الب تصنعها وهمية فروقا والمرأة الرجل بين

                                                           
، 9اĐلد لوم الشرعية والقانونية،أسماء عبدالمطلب بني يونس، عولمة الأسرة في اĐتمعات المسلمة، مجلة جامعة الشارقة للع) 1(

  .94.ص 2012
 2004لبنان، ، بيروت، 2ط ر، مركز دراسات الوحدة العربية، تطلعات التحر المرأة العربية بين ثقل الواقع و مريم سليم،  )2(

 .15-14.ص.ص
اه في قانون رسالة لنيل شهادة الدكتور  ،تكريس أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائريتركية دوارة،  )3(

 .115.ص، 2017/2018، كلية الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعية 1الأسرة، جامعة الجزائر
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استبداله ʪلجندر، وʪلنتيجة ينعدم مصطلح الأسرة من قاموس حياة و  عن مصطلح الجنسالتخلي 
  .المرأة، ويحل تمكين المرأة بدلا من إنصافها 

  المطالبة ʪلمساواة المطلقة بين الجنسين -1
وهـو أشـد  الألسـن،نتشـاراً علـى او  المبـادئ شـيوعان أكثـر مـفي الحقوق  )1(عتـبر مبـدأ المسـاواةي  

، 21وقد أصبح من أهم مواضيع القانون في القرن ، )2(يـتلازم ذكـر الرجـل والمـرأة ارتباطا عندما
يقوم عليها النظام  من أهم الأسس التي ʪعتبارهمكان الصدارة في مختلف الدساتير، حيث احتل 

في  الارتكاز هو نقطةو في اĐتمعات الحديثة،  والثقافي والاجتماعي القانونيالاقتصادي و السياسي و 
  .)3(حماية الحقوق والحرʮت

ف ختلاالا إلا أن، وكثرة تداوله؛ )الرجل والمرأة(مصطلح المساواة بين الجنسين وبقدر وضوح 
ذلك ل للمعنى النهائي، له؛ يجعل الأمر صعبا للوصو  والعلمانية الغربية بين الرؤية الإسلامية والرؤية

الشرعية  يقةوهو أمر مخالف للحق، والرجل التام بين المرأة التماثلالمساواة عند الغرب مفادها أن 

دون أن يكون في ذلك ، )4(﴾وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُـْثَى  ﴿: ، التي يقول فيها الحق عز وجلوالكونية
ستطاعتها، دون أن يكون ذلك محلا للتنافس انتقاص من قيمتها أو دورها، بل بتكليفها بقدر ا

   .بينها وبين الرجل، بل للتكامل بينهما

  جندرة حقوق المرأة -2
أدى تطور أهداف الحركة النسائية، من المطالبة ʪلمساواة في الحقوق إلى رفض كل المفاهيم   

ة عبر العصور، حيث تمييزا في حق المرأت قهرا و والتصورات التي تراها خاطئة ومنحرفة، والتي شكل
                                                           

التكافؤ في القيمة والقدر، وفي المراكز القانونية، إن في اكتساب لقانون أن المساواة هي التعادل و ايتفق جميع فقهاء اللغة و  )1(
ومنهم من يعرفها بنقيضها وهو المصطلح السائد في المواثيق الدولية، أي عدم الحرʮت، أو في الالتزام ʪلواجبات، و  الحقوق

 . التمييز، لأي سبب كان كالعرق، الجنس، اللغة أو الدين
 . 47.، صالسابقندى بنت عطية بن راشد الزهراني، المرجع ) 2(
حمايتها، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  ضماʭتتنظيم الحقوق والحرʮت الفردية و هاجر العربي، دور المشرع الوطني في  )3(

 .108.، ص2016/2017العلوم السياسية، تلمسان، السنة الجامعية، عة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق و القانون العام، جام
  .36سورة آل عمران، الآية  )4(
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يجب تغيير النمط وأنه  ،)1(وصل الأمر إلى إنكار وجود الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة

والذي يتعامل مع الرجل على أنه رجل، ومع المرأة على أĔا  الاجتماعي السائد في منطقة معينة
المرأة، وأن الدور الذي يضطلع  به يقوم به الرجل يمكن أن تقومعلى أساس أن ما بل إلغاؤه امرأة، 

  .)3(وهذا ما اصطلح عليه ʪلجندر )2(به أحدهما لا علاقة له ʪلجنس
وϩتي الغموض في فهم المعنى الحقيقي لهذا المصطلح نتيجة صعوبة ترجمته إلى لغة غير التي وجد 

صطلح الذي يفيد الم: "منظمة الصحة العالمية على أنه، وهو ما يؤكده تعريف )4(فيها أي الإنجليزية
الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة đا استعماله وصف 

، بمعنى أن التكوين البيولوجي سواء للذكر أو للأنثى ليس له علاقة ʪختيار "ʪلاختلافات العضوية
ذلك الدور وكذلك  النشاط الجنسي الذي يمارس، فالمرأة ليست امرأة إلا لأن اĐتمع أعطاها

التي تشير  Sexيعني النوع، وهو بديل عن كلمة  Genderتضح فيما بعد ϥن الجندر لي ،)5(الذكر
                                                           

 .80 -79. ص.، صبقالمرجع السا، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، Ĕى القاطرجي) 1(
عبد القادر حوبة، مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بين مفهوم المنظومة القانونية الدولية وخصوصيات اĐتمعات الإسلامية،  )2(

 .108.ص، 2015 ،6مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 
 Ann ” ة الاجتماع البريطانيةمن قبل عالم 1972لأول مرة في عام "  Gender"استخدم مصطلح الجندر )3(

Oakley” ،ًوذلك لوصف خصائص الذكورة والأنوثة المحددة اجتماعياً في مقابل خصائص الذكر والأنثى المحددة بيولوجيا 
ومساهمة وسائل الاعلام في Ϧكيد ذلك الفارق، ثم انتشر هذا المصطلح في الثمانينات في الغرب من خلال ثلاث موجات 

؛ حيث طالبت 1988ظهرت في أميركا الشمالية، ومن ثم انتقلت إلى أوروʪ الغربية العام  )Feminism(نسوية التوجه 
النسوʮت ʪلمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق، ليأخذ بعدها مفهوما أوسع شاملا الصور النمطية الثقافية للرجولة 

 .458.، المرجع السابق، صلأمم المتحدة، المرأة في منظومة اĔى القاطرجيانظر  .والأنوثة
وهذا ما بدا في أثناء عقد مؤتمر بكين؛ إذ نشب صراع كبير بين المشاركين مما أدى إلى إنشاء لجنة خاصة لتقوم بتعريفه، حيث )4(

في حين  رفضت الدول الغربية تعريفه ʪلذكر والأنثى، بل أصرت على وضع تعريف يشمل الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي،
رفضت الدول الأخرى أية محاولة من هذا النوع، ولم تنجح اللجنة في تعريف الجندر، بل خرجت متفقة على عدم تعريفه، فعرفت 

سميرة بوʭب، حقوق المرأة في ،أنظر، Gender The non definition of the term المصطلح بعدم تعريفه
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريعات  -وتطبيقاēا في الجزائر" رأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم"

أصول : مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كليـة-الجزائرية
 . 47 .، ص2012 /2011: الدين والشريعة، والحضارة الإسلامية، قسنطينة، السنــة الـجامعية

 .16 .ص المرجع السابق،، محمد الصالح بن عومر )5(
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إلى الذكر والأنثى، وهذا التحريف في اللغة والمفهوم يهدف إلى تمرير ما أسمته مؤتمرات الأمم المتحدة 
امرأتين أو ) اللواط(الجنسي بين رجلين  ، والذي يعني الاتصال"المثلية الجنسية "أو " التنوع الجنسي"
لا تشمل هذه  Sexذلك أن كلمة  -وهو الاتصال الفطري- ، أو بين رجل وامرأة )السحاق(

  .)1(المعاني كلها

 حدود تجاوز في المتخصصة وكالاēا خلال من المتحدة الأمم بدأت انتشار فكرة العولمة، ومع
 تجسيد أجل من الاجتماعية، اĐالات شتى ماعية فيالاجت القوانين وسن التشريع في مجال عملها
 التشريعات على وسموها الدولية المعاهدات إلزامية من الداخلية، انطلاقاً  نظمها في الجندر نظرية

ما حسب 308 افي فقرēغموض المصطلح، فقد حثت عليه وثيقة بكين  من وʪلرغم ،)2(الداخلية
لى المستوʮت لضمان تنفيذ منهاج العمل وإدراج وينبغي أن تظل المسؤولية على أع" :يلي

 ".في جميع السياسات والبرامج التي تتولاها منظومة الأمم المتحدة نوع الجنس منظور

عليه بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في  وهو ما نص
افة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال ك والتي تلزم الدول الأطراف فيه بمكافحة ج/1ف2المادة 
نوع  ϵدماج منظور التدابير، وتقوم في هذا الصدد والمؤسسية المناسبة، وغيرها منالتشريعية  التدابير
في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع  الجنس

  .)3(ىالأخر  ميادين الحياة

والتي  ،الرجل –حقوق المرأة تقاس على أساس الجندر من حيث كوĔا المرأة  وهكذا أصبحت
  :بنيت على مجموعة من الأسس مفادها أن

                                                           
، 1المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط فؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم، )1(

 .75.، ص2004الرʮض 
  . 14.صالمرجع السابق، ، عومر بن محمد الصالح )2(
المؤتمر الدولي المحكم الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة  المفاهيم والخلفيات، بحث مشارك في: حقوق المرأة ،المل لبيسرور طا )3(

مجلة ء الاتفاقيات والتجارب الدولية، تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في ضو : تحت عنوان 2019مارس  12و 11الإسراء بتاريخ 
  .15.ص، 2019ديسمبر ، غزة، فلسطين، العدد الثالث، جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية
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الأدوار المنوطة بشكل عام ʪلرجل والمرأة محددة من قبل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية  -أ 
  بيولوجيةعوامل أكثر منها 

مفهوم المشاركة يؤدي إلى  أن رأة في اĐتمع من منطلقإعادة توزيع الأدوار بين الرجل والم - ب
  .فائدة أكبر للمجتمع

إʫحة الفرصة المتكافئة للرجل والمرأة لاكتشاف قدرات كامنة فيهم وتمكينهم من مهارات - ج
  . )1(تفيدهم في القيام ϥدوار جديدة تعود ʪلنفع على اĐتمع

  إلغاء دور الأسرة   - 3

 بوجود الاعتراف وترفض والأنثى، الذكر بين الكامل التماثل إلى تي تسعىال الجندرية الفلسفة إن
والفطرة، تمهد لجعل  الخلق أصل إلى تستند أن يمكن التي تلك حتى التقسيمات، وترفض الفروقات

بحيث يجوز للأنثى أن تمارس دور الذكر  ،)2(الناس يعيشون معاالأسرة عبارة عن مجموعة من 
ن هناك أسرة ʪلمعنى التقليدي ولا أبناء ولا رجل ولا امرأة، وإنما أسر والعكس، وبحيث لا تكو 

   بل امرأتين، من أو رجلين ولا يهم إن تشكلت منجديدة شاذة وأبناء نتاج للتلقيح الصناعي؛ 
 .)ʪ)3لتبني أو للزʭ ثمرة جاءوا وأولاد امرأة أو من ʪلتبني، وأولاد رجل وحتى من

 تغيير الأدوار داخل الأسرة، حيث في المتحدة الأمم الذي تقوم به الكبير ومن هنا يتضح الدور
 طريقة تربيتهم تغيير على الأهل تقوم على تشجيع أساليب إلى التغيير هذا سبيل ضمان في تلجأ

ومحو  لأبنائهم، والابتعاد عن بث مشاعر الذكورة والأنوثة التي تحدث في الأعوام الأولى من عمرهم،
ʪلأعمال الخارجية رفقة أبيه، وقيام البنت ϥعمال البيت ومساعدة  الابنعلى قيام الفكرة القائمة 

 التي القوانين تشريع على الدول الأم في رعاية الأطفال الأصغر سنا، وقد تصل هذه الأساليب لإلزام

                                                           
، 2005فلسطين، جامعة غزة، ماجستير دراسات إسلامية معاصرة، ندر، الج) النوع الاجتماعي( سيما عدʭن أبو رموز،)1(

   .7.ص
   .نفسه )2(
، //:http: ود على الرابطموج الجندر في وʬئق الأمم المتحدة الدولية،اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل،  )3(

iicw.org    ، ريخ الإطلاعʫ20/06/201816:11 ، الساعة.   
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 تروج تيال التربوية البرامج تغيير وكذلك والرجل، المرأة بين وتكرس المساواة النمطية، الأدوار تلغي
  .)1(عقول الأطفال في وتغرسها الأدوار لهذه

، منذ التساوي بين الرجل والمرأة ترسيخ مبدأطفل، على الخاصة بحقوق الالمواثيق الدولية  ركزوت
كي يشب الطفل على تلك القيمة التي يريدون بثها في اĐتمعات، وهي أن الأنثى تساوي الصغر  

بغض النظر عن  ه،في مجال العمل والكسب، أو داخلالذكر في كل شيء، سواء خارج البيت 
 من كل يتقاسمها أن يمكن الأدوار كل ϥن والإيمان، الفوارق البيولوجية أو الأدوار التي يشغلوĔا

  .)2(يتبادلاĔا حتى أو والأنثى الذكر

  تمكين المرأة -4
 المرأة تصبح التي العمليةهو المرأة تمكين فإن ، )3(الإسكوا منظمة قدمته الذي حـسـب التعريف

تؤثر عبر علاقات القوة في حياēا، فتكتسب الثقة  واعية ʪلطريقة التي وجماعيا فردʮ لهاخلا من
من خلال تمكين المرأة في الجانب و ، الرجل التصدي لعدم المساواة بينها وبين ʪلنفس والقوة في

 تتدعم قدراēا الثقافية ؛قل السياسيالمناسبة لمشاركتها فـي الح ومـن خـلال وضـع الآلـيـات الحقوقي
  .اĐتمع في التنمية تحقيق في وتصبح عنصرا فاعلا والاجتماعية

شأنه أن يطور مشاركة المرأة وينمي من قدرēا ووعيها  مفهوم التمكين هنا يشير إلى كل ماف
ة والسياسية ومن ثم تحقيق ذاēا على مختلف الأصعدة المادية والسيكولوجية والاجتماعي ،ومعرفتها

                                                           
، بحث مقــــدم إلى المؤتمر الدولي )دراسة تحليلية(سيدة محمود محمد، الاتفاقيات الدولية المعنية ʪلطفل والشريعة الإسلامية )1(
)ʭموجود على الموقع)ت الدوليةأحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والإعلا ، :http://arabprf.com ،

  3.،ص 19:30،، الساعة، ʫ27/10/2020ريخ الإطلاع 
   7.المرجع نفسه، صسيدة محمود محمد، )2(
Ϧسست هذه المنظمة عن طريق  ، هو الاسم المختصر لـلجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا،ESCWA)(الإسكوا ) 3(

 . 1973أوت  9والاجتماعي للأمم المتحدة في  اĐلس الاقتصادي
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ويتيح لديها كافة القدرات والامكاʭت التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها ومن ثم 
  .)1(على كافة أصعدته الإسهام الحر والواعي في بناء اĐتمع

، اتضحت مختلف الجوانب التي يمكن أن يشملها 1995ومن خلال وثيقة مؤتمر بكين لعام 
 حل في مهما دورا تؤدي بدأت المرأة أن ورغم...:"صت الوثيقة على أنهحيث ن، تمكين المرأة

 في ʭقصا تمثيلا ممثلة زالت ما فإĔا الخارجية، والشؤون الدفاع آليات وفي السلام، وحفظ النزاعات
 فيجب وصيانته، السلم Ϧمين في متساو بدور تنهض أن للمرأة أريد وإذا القرار، صنع مناصب
  ". كاملا تمثيلا القرار صنع مستوʮت جميع على ممثلة تكون أن ويجب اقتصادʮ،و  سياسيا تمكينها

 المتعلقة الأمور جميع في التحكم في النساء جميع بحق الصريح الاعتراف إن: "فيه أيضا وجاء
  ."المرأة لتمكين أساس أمر مجددا الحق هذا وϦكيد -بخصوبتهن المتعلقة تلك وخاصة - بصحتهن

أن تمكين المرأة ؛ التقرير النهائي لهذا المؤتمر ـي الـنـقـطـة الـثـالـثـة عـشـرة منجـــاء ف وكذلك
   عملية في المشاركة ذلك في بما اĐتمع حياة جوانب جميع ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في

  .)2( تمعاĐ في والتنمية والسلم المساواة لتحقيق أساسية أمور مواقع السلطة، وبلوغ القرار صنع
من المفاهيم الشائعة في معظم الدول، حيث حل  مفهوم تمكين المرأةأصبح  ومن هذا المنطلق 
ومكافحة الفقر  محل مفاهيم النهوض والرفاهية، -  سواء في مناقشة السياسات أو البرامج - هذا 

  .)1( والمشاركة اĐتمعية، وشكل أحد المفاهيم الرئيسة في المؤتمرات المحلية والدولية

                                                           
، أما الترجمة الصحيحة Empowering وليس، Enabling إن المرادف لكلمة تمكين في اللغة الانجليزية هو كلمة )1(

 Empowering تعني قوة، وكلمة Power فكلمة" ( استقواء المرأة: "فهيWomen Empowerment لمصطلح
، يعني تقوية "Women Empowerment استقواء المرأة"تعني استقواء، و Empowerment وكلمة تعني تقوية

دور المرأة  أنظر ."المرأة لتتغلب على الرجل في الصراع الذي يحكم العلاقة بينهما وفقا للثقافة الغربية التي أفرزت ذلك المصطلح
 ،9عدد ، NGOCE.ORGنظمات غير الحكوميةمركز التميز للم، أبحاث ودراسات، والمستفيدةالعربية في الهيئات المانحة 

  . 14.ص، 2002
، ورقـــة التجربة التونسية مثالاً : مصباح الشيباني، المشاركة السياسية للمرأة العربية ومآلاēا المتعثرة في الانتقال الديمقراطي الراهن )2(

أي دور لـلـمـرأة؟، كلية : ـيـة التشاركية فـي دول الـحـراك الـديـمـقـراطـيالـنـدوة الـمـغـاربـيـة حـــول آفــــاق الـديـمـقـراط علمية مقـدمـة إلـى
 .135.،ص 2014نوفمبر 1و أكـتـوبـر 31المغرب يومي  -العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ابـن زهـر، أكـاديـر 
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 دعما الأنشطة من بعدد 2019-2018الفترة ما بين  في الإسكوا هذا وقد اضطلعت  
 في المرأة لتمكين فعالة مؤسسات بناء حول بيروت إعلان" عملا بتوصياتو  الأعضاء، الدول لجهود
 للإسكوا، التنفيذية الأمانة إلى الثامنة دورēا في المرأة وجهتها لجنة التي وʪلتوصيات ،"العربية المنطقة
 المرأة؛ ضد العنف مناهضة) ب( الجنسين؛ بين العدالة والمساواة) أ( :الفرعي البرʭمج محاور ضمن

 الدول ومساعدة الجنسين بين المساواة إدماج مفاهيم) د( والأمن؛ والسلام المرأة أجندة دعم) ج(
  .)2( هاوأهداف 2030لعام  المستدامة التنمية خطة تنفيذ على

   الأمانة توجهات مع انسجاما عام بشكل الإسكوا تبذلها التي الجهود أيضا القسم هذا ويعرض 
  .)3(تنفذها التي والأنشطة الفرعية البرامج كافة في الجنسين بين المساواة مفاهيم التنفيذية لإدماج

  الدولية  المؤتمراتالاتفاقيات و  في المرأة لحقوق التنظيم القانوني: ثانيالمبحث ال
ح النسبي الذي حققته المرأة في افتكاك بعض حقوقها، كان من الضروري تقنين هذه بعد النجا 

 الإعلاʭتالحقوق لتأخذ طابعا إلزاميا ومعترفا به في كافة الدول، ومن هنا انطلقت مرحلة إنشاء 
 هو ،الدولية والإقليمية، وحتى العربية، وكلها تقوم على مبدأ واحد؛ وإقامة المؤتمراتوالاتفاقيات 

  .القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
                                                                                                                                                                                  

 في المرأة وتمكين العمل فرص لتوفير مجلس نشاءإ لمقترح المطلوبة والمحددات الإمكانيات ،وداد بنت سعيد بن سالم ʪمخالف)1(
 .2.ص. 2015ن، سلطنة عمان، .، دقدراēا من تقلل التي الصعوʪت من والحد ظفار محافظة

 ،2030-2015 قامت الأمم المتحدة بصياغة أهداف التنمية المستدامة في إطار تحديد أولوʮت التنمية العالمية في الفترة )2(
جدول أعمال  أساسية هي صلب المواضيع المتفق عليها، كما تتضمن من ديباجة الإعلان ورؤية ومبادئ التنميةتتكون خطة و 

نيا وط شرامؤ  232مقصدا و169 هدفا تسمى ϥهداف التنمية المستدامة المكونة من17لسهولة التواصل والتخطيط مكون من 
 آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنةانظر . سواء  لى حدالأهداف كل الدول، المتطورة منها والنامية ع تطال هذهو  اوعالمي

 رقم الوثيقة، 2019، الوطنية الاستعراضات في الجنسين بين المساواة منظور لإدماج إرشاداتالإسكوا، 
E/ESCWA/ECW/2019/TP.1 ،11.ص. 

 حول بيروت وإعلان الثامنة دورēا في المرأة لجنة عن الصادرة والتوصيات الإسكوا عمل برʭمج أنشطة الأمم المتحدة، تنفيذ )3(
 26-27التاسعة،  الدورة ،آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية العربية، اللجنة المنطقة في المرأة فعالة لتمكين مؤسسات بناء

رقم الوثيقة . 2.ص ، الأردن،المؤقت، عمّان الأعمال جدول من 4 ، البند2019 نوفمبر/الثاني تشرين
E/ESCWA/C.7/2019/3. 
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 يخل من بعض الخلاف بين مؤيد ومعارض للبنود التي تضمنتها هذه المواثيق، نظرا لكن الأمر لم
وبين الشرق الذي تضبطه الشرائع السماوية  ،للاختلاف الكبير بين الغرب المعروف ʪلانفتاح

ظهر في البداية على شكل  ،اد حل توافقيوالعادات والتقاليد، ومن ثم كان من الضروري إيج
تحفظات وإعلاʭت تفسيرية من الدول العربية على وجه الخصوص، غير أن ذلك لم يرض الحركات 

 يلة ضغط بمساعدة الهيئات الأممية،النسوية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، فشكلت وس
  . أدى ببعض الدول إلى التنازل ورفع التحفظاتمما 

ومن خلال المواثيق والمؤتمرات الدولية والإقليمية العامة، كانت الانطلاقة لتنظيم حقوق المرأة 
إصدار اتفاقيات وإقامة ʪهتمام دولي وإقليمي خاص من خلال  تكللت ، ثم)المطلب الأول(

ا التي حاولت مسايرة هذ، ليمتد أثرها إلى الدول العربية )المطلب الثاني(مؤتمرات دولية خاصة 
   ).المطلب الثالث(الاهتمام الدولي للنهوض بحقوق المرأة 

  والإقليمية العامةالمؤتمرات الدولية المواثيق و حقوق المرأة في : المطلب الاول
أدرجت الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات ذات الطابع العام لحقوق الإنسان؛ حقوق المرأة ضمن 

، حيث كانت قضاʮ المرأة ضمن خطط جنسه عنبنودها من حيث هي إنسان، بغض النظر 
( المواثيق الدولية العامة ، وهو ما تجسد من خلالعملها، ولوكان موضوعها في الأصل بعيدا عنها

  ).الفرع الثاني( ، والمؤتمرات الدولية )الفرع الأول

  حقوق المرأة في المواثيق الدولية العامة  :الفرع الأول  
: لحقوق الإنسان، وهي" الشرعة الدولية: "ساسا فيما يطلق عليه بـتمثلت المواثيق الدولية العامة أ

والعهدين  1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  1945ميثاق الأمم المتحدة لسنة 
افة للإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان، هذا إض ،1966لسنة  الدوليين لحقوق الإنسان
 .والمواثيق الإقليمية العامة
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  1945لعام ميثاق الأمم المتحدة : ولاأ
بداية عهد جديد لتكريس حقوق المرأة، حيث جاء في ديباجته ، )1(يعد ميثاق الأمم المتحدة 

شعوب الأمم المتحدة آن لها أن تؤكد من جديد إيماĔا ʪلحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة "     أن
  ."ةمن حقوق متساوي ......الفرد وبما للرجال والنساء

كما صرح الميثاق بتساوي الرجال والنساء في الحقوق، خاصة من خلال نصي المادتين الأولى 
احترام حقوق الإنسـان والحرʮت الأساسية للناس جميعا : "إذ نصت المـادة الأولـى مـنه على والثامنة

 ".الرجال والنساءوالتشجيع على ذلك بـلا تمييـز بسـبب الجـنس أو اللغـة أو الدين ولا تفريق بين 
لا تفـرض الأمـم المتحـدة قيـودا تحـد đا جـواز اختيار : " ونصت المادة الثامنة منه علـى أنه

  ".الرجال والنساء للاشتراك بـأي صـفة وعلـى وجـه المسـاواة فـي فروعهـا الرئيسـية والثانوية
 حقوق الجنسين معا وما نستشفه من خلال مواد هذا الميثاق، أĔا وردت عامة، جمعت بين

  . دون تخصيص، إلا أĔا رسخت مبدأ المساواة، وحركت مسار الاتجاه نحو حقوق المرأة

   1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام : ʬنيا
عدم التمييز، صدر الإعلان العالمي و  الحريةو  استمرارا للتأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق

لا ليؤكد المساواة في الحقوق بين المرأة مع الرجل أمام القانون في كافة وجاء شام )2(لحقوق الإنسان
أو  دون أي تمييز بسبب الجنسمجالات الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

اللغة أو الدين فأضحى بذلك من أهم المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة وكان له الأثر الأكبر في 
توجه نحو المساواة بينهما، وهو المعيار الذي أستند إليه في بيان مدى التزام الدول ʪحترام حقوق ال

                                                           
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة  1945يونيه /حزيران 26وقع ميثاق الأمم المتحدة في (1)

 ، أنظر جامعة منيسوʫ، مكتبة حقوق الإنسان، ميثاق الأمم المتحدة1945أكتوبر /تشرين الأول 24الدولية وأصبح ʭفذا في 
  .10:00، الساعة ʫ01/02/2019ريخ الاطلاع ، http://hrlibrary.umn.edu/arab/l :موجود على الرابط

، وصادقت عليه الجزائر 1948ديسمبر 10، المؤرخ في )3-د( أ  217اعتمد وصدر رسميا بقرار الجمعية العامة رقم  (2) 
توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل منظمة : "التي تنص1963تورمن دس 11المادة بموجب

انظر محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق،  ."وذلك اقتناعاً منها بضرورة التعاون الدوليدولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري 
  . 194.ص
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   .)1(الإنسان وحرʮته الأساسية
وتجدر الإشارة إلى أنه ʪلرغم من أن بنود الإعلان لم تتضمن صفة الإلزام، إلا أنه يحظى ϥهمية 

ومنها اعتماد  ،يع الدول، احترام البنود الواردة فيهاستثنائية فهو ذو صبغة عالمية، مما يحتم على جم
  .المساواة بين الجنسين في قوانين الدول

ويتمتع هذا الإعلان بخصوصية في الجزائر دون ʪقي الدول، فبالرغم من افتقاره لعنصر الإلزامية 
وذلك بنص ، 1963منذ دستور الجزائر في القوة đذه حظي أنهإلا  القانونية به القاعدة تتمتع الذي
 استمرو ، " الإنسان لحقوق العالمي الإعلان على الجزائر توافق" : أن على نصت والتي 11المادة 
  . )2(دستوري غير يكون تشريع يخالفهوكل  داخلياً  أحكامه احترام

   1966العهدان الدوليان لعام : ʬلثا
المتحدة إلى مهمة ، اتجهت الأمم 1948بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

đا الإعلان إلى أحكام معاهدات دولية تفرض التزامات على  أخـرى وهـي تحويل المبادئ التي جاء
والثاني  والسياسية Ĕاية الأمر تقرر صياغة عهدين، الأول يعالج الحقوق المدنية الدول المصادقة، وفي

  .خاص به إلحاق كل عهد ببروتوكولتم ، و )3( يعالج الحقوق الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية
بمثابة تتمة لباقي الحقوق التي لم يتطرق إليها ميثاق الأمم  )4(وكان صدور العهدين الدوليين

                                                           
  .111 .ريم صالح الزبن، المرجع السابق، ص )1(
ـــزائرنور الدين  )2( ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة أبو شاشوا، الحقـــوق السياسية والمدنيــة وحمايتها في الجــ

  .25.، ص2006/2007بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، السنة الجامعية 
 لحقوق الدولية المواثيق ضوء في مقارنة سياسية دراسة، لجزائريةا الوطنية التشريعات في للمرأة السياسية الحقوقحمزة نش،  )3(

 دراسات: تخصص، الدولية والعلاقات السياسية العلوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة رسالة ،2009 -1989 الإنسان
  . 36.ص، 2012/ 2011الجامعية  السنة، والاعلام السياسية العلوم كلية،3 الجزائر جامعة، مغاربية

عتمد العهد الخاص ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة ا) 4(
اعتمد العهد الخاص و  27طبقاً للمادة1976يناير3ودخل حيز النفاذ في ، 1966ديسمبر16المؤرخ في) 21-د(ألف 2200

- د(ألف 2200والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ʪلحقوق المدنية والسياسية، وعرض للتوقيع 
تكمن أهمية هذين و ، 49 المادةوفقا لأحكام 1976مارس 23، ودخل حيز النفاذ في1966ديسمبر16 المؤرخ في) 21

نسان ϵنسانيته وبدوره في العهدين في تكامل الواحد ʪلآخر إذ يتعرض كل واحد إلى مجموعة من الحقوق المرتبطة بمواطنة الإ
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  . المتحدة، حيث كرسا بدورهما حقوق المرأة والرجل في مختلف اĐالات سواء بسواء
 ل الثالث المشترككما يرتكز كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقره الفص

ʪلذكور في حق التمتع  الإʭثالدول الأطراف تتعهد بضمان مساواة "الذي ينص أن و  لكليهما
تمثل هذه النصوص شوطا هاما وʪدرة و  ..."بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين

ف đا حساس بضرورة الاعتراأساسية في نشر الوعي بحقوق الإنسان للنساء والرجال وفي الإ
  .)1(بحمايتهاو 

إن ما يميز العهدين الدوليين عن الإعلان العالمي السابق ذكره، هو الصفة الإلزامية التي " 
  . )2("تضمنتها بنوده، وانضمام معظم الدول العربية إليهما

  1981لعام  الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان: رابعا
التوقيع على ميثاقها، ية إلى هيئة الأمم المتحدة، و مالإسلاانضمام كثير من الدول العربية و  بعد

عديدة تنادي ببيان حقوق الإنسان  أصواتبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ظهرت و 
رات والندوات،  لى انعقاد المؤتمالمؤلفات والبحوث والمقالات، وتوافي الإسلام من جديد، فصدرت 

                                                                                                                                                                                  
النهوض Đʪتمع وفي الطابع الشمولي لهذين العهدين، وفي الاعتراف بكافة الحقوق والحرʮت الأساسية للنساء والرجال بدون 

 . وما بعدها 196.سابق، صالرجع الماطلع محمد الصالح بن عومر،  ،تمييز
 .197.صالمرجع السابق،  محمد الصالح بن عومر، )1(
، كما صادقت 29/11/1968ذلك بموجب القانون المؤرخ في د د ح إق وإج و عتبر تونس أول دولة صادقت على العهت)2(

، أما العهد د ح م س فتم التصديق عليه من طرف تونس بموجب قانون صدر في 03/05/1976عليه المغرب في 
التزامات دول شمال افريقيا بوقطوف،  يأنظر خميس .03/05/1979، أما المغرب فقد صادق عليه بتاريخ 29/11/1968

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون الدولي  ،ʪلنصوص الدولية المتعلقة بحقوق المرأة
  .69 .ص، 2011/ 2010، كلية الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعية 1والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

مت ، وانض14/04/1982دخل حيز النفاذ في ، و 14/01/1982للعهد د ح م س في  انضمتوʪلنسبة لمصر، فقد 
  .72المرجع السابق، صبوقطوف،  يخميسانظر . 14/04/1982نفاذ في دخل حيز ال، و 1981للعهد د ح إق إج عام 

ماي  16المؤرخ في  89-67 صادقت الجزائر على العهد الدولي المتعلق ʪلحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم الرʩسيو 
أنظر فاطنة ديب، مرجع سابق، .1997فبراير 26، المؤرخة في 11، المتضمن اضنمام الجزائر إليه، ج، ر،ج،ج، ع1989

، بموجب 1989 ماي 16، أما العهد الدولي المتعلق ʪلحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فقد صادقت عليه في 21ص
 .14.، أنظر جيلالي وحياني، مرجع سابق ص10/12/1968، ووقعت على الاتفاقية في89/67مرسوم رʩسي رقم 
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 مواثيق تبين حقوقالعربية والإسلامية، لصياغة نصوص و  لالمنظمات في الدو كما سعت الهيئات و 
كان من نتائج ذلك الاهتمام، صدور الإعلان الإسلامي العالمي الإنسان من وجهة نظر الإسلام، و 

وإيماϥ ʭن الحقوق الأساسية .: "...حيث تضمنت الديباجة، )1(1981لحقوق الإنسان سنة 
ين المسلمين، لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا دمن  جزءهي الحرʮت العامة في الإسلام و 

وأصبحت رعايتها عبادة، ....... .هي أحكام إلهية تكليفيةجزئيا، أو خرقها، أو تجاهلها، و  أو
  . الأمة مسؤولة عنها ʪلتضامنو  وإهمالها منكر، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده

  :أة بقولهاالمر ة بين الرجل و إلى المساوا 6كما أشارت المادة   
قوق مثلما عليها من الواجبات، ولها لها من الحة للرجل في الكرامة الإنسانية، و المرأة مساوي

الرجل عبء على شخصيتها المدنية، وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ ʪسمها ونسبها، و 
  .)2(مسؤولية رعايتهاو  الانفاق على الأسرة

  قليميةحقوق المرأة في المواثيق الا: خامسا
    :الجنسين في ساواةتتمثل المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان والتي تمس بم

  1950سنة  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرʮته الأساسية  -1
ʪلرغم من أن هذه الاتفاقية أوردت نصوصا عامة بخصوص الحقوق والحرʮت، إلا أĔا كفلت  

والحرʮت المحددة فيها لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني، كما في مادēا الأولى حق التمتع ʪلحقوق 
منها حكما بعدم جواز التمييز في ممارسة هذه الحقوق والحرʮت على أساس  14في المادة  أوردت

 الجنس، وجاءت الاتفاقية خلوا من نصوص تحكم موضوع الجنسية وخصوصا ʪلنسبة للمرأة المتزوجة

                                                           
ص .، ص2014الأردن، ، 1طر الأكاديميون، العدالة الجنائية، دار الحامد، داالله ولد محمدن، حقوق الإنسان و  محمد عبد )1(

حقوق الإنسان في لفتحي الدريني، و ريع الإسلامي، أصول حقوق الإنسان في التش: من أهم الكتب التي صدرتو  ،71 -70
ندوة حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، : غيرها، ومن الندواتالإسلامي، لمحمد أحمد المفتي، و  والشرع الفكر السياسي

  .2003 ،القانون، جامعة ʭيفندوة حقوق الإنسان بين الشريعة و ، و 1980الكويت 
 . 76 -74ص  .ق صسابالمحمدن، المرجع محمد عبد الله ولد )2(
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لك الحقوق والحرʮت، إهمالها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما يلاحظ على مضمون ت.)1(
والثقافية؛ فلم تتضمن الحق في العمل في ظروف منصفة، والحق في التأمين الاجتماعي، والحق في 

    .)2(الحصول على الرعاية الصحية

 1969سنة  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وحرʮته الأساسية -2
ريكية لحقوق الإنسان، أكثر شمولا وأوسع نطاقا في تناولها لحقوق الإنسان جاءت الاتفاقية الأم

بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، وهذا ما يلاحظ من خلال المادة الأولى التي تنص على 
احترام الدول الموقعة للحقوق والحرʮت لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية دون تمييز 

وضحت في نفس المادة أن كلمة إنسان أو شخص ترد في نصوصها، تعني كل  بسبب الجنس، كما أ
كائن بشري، وكفلت بشكل أساسي الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، وهي كتلك التي وردت في 

لحقوق الأسرة 17 ادةالمكما أفردت الاتفاقية الأمريكية ،  )3(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
تحدده القوانين المحلية، والرضى والمساواة  ينها، والحق في الزواج حسب السن الذيفيما يتعلق بتكو 

التي تمنح لكل  20، إضافة للمادة في الحقوق والواجبات بين الزوجين أثناء الزواج وعند الانحلال
    .ق في الجنسيةالح ،الأشخاص دون تمييز

 1981سنة  لحقوق الإنسان والشعوب الإفريقيالميثاق  -3

لحقوق الإنسان والشعوب هو القصور فيما يتعلق بحقوق المرأة على  الميثاق الافريقي يزيم ما إن
الوحدة الطبيعية هي  الأسرة: " التي تنص 18والتي تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة ) 4(سبيل الحصر

  "اقياēمة أخلاا وسلاهصحت لىر عها والسهالدولة حمايتلى وأساس اĐتمع وع
                                                           

ʭيف عبد الجليل الحمايدة، حقوق المرأة في إطار القانون الدولي المعاصر والاتفاقيات الإقليمية، مجلة الفقه والقانون، ) 1(
 .18.، ص2015 32العدد

 في الماجستير ادةشه لنيــل مكملة مذكــــرة، المتحدة الأمم منظمة إطار في الإنسان لحقوق الدولية الحماية، بن نوليزرزور  )2(
 2011، السنة الجامعية بسكـرة، السياسيــة والعلــوم الحقــوق كليــة،  ــرخيضــ محمد جـامعة، عام دولي قانون تخصص الحقوق

 .190.ص 2012/
 .21.، صالسابقʭيف عبد الجليل الحمايدة، المرجع ) 3(
 .44.المرجع السابق، ص، خميسي بوقطوف )4(
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تمييز ضد المرأة  لك  لىالقضاء ع ى الدوللع يتعين" :ذات المادة نم ب /4ف كما نصت
   "اهحقوق وكفالة
لم ϩخذ بعين الاعتبار بعض خصوصيات المرأة  بسبب أنه تعرض الميثاق الإفريقي للنقدو 

والمشاكل الخاصة đا مثل عدم المساواة في التعلم وعدم التمكن من المساهمة والمشاركة في كل 
ت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التمييز والتهميش والإقصاء، مجالا

ومالها من دور في  ،وأن المرأة الإفريقية الأكثر تعرضا للنزاعات المسلحة ،والعنف ϥشكاله المختلفة
والأمن الغذائي  ومشاكل الصحة الإنجابية ،ومعاēʭا من الفقر واĐاعة ،عمليات تعزيز السلم والأمن

  .)1(وغيرها
ن الإنسا قلحقو  الإفريقي قʪلميثا قحل ملʪعتماد بروتوكو  النقص الموجود وقد تم تدارك  

 قجنة الإفريقية لحقو لال اض đهمة الحماية التي تنهوتعزيز م للاستكما، 2003والشعوب سنة 
المساواة بين الجنسين وتعديل ، وذلك بتعزيز المرأة في إفريقيا قا حقو هبين نوالشعوب وم نالإنسا

رأة وضماʭ ة بصحة المالأدوار الاجتماعية النمطية đدف التقليل من الممارسات التقليدية الضار 
  .)2(الأمن الشخصيينالحياة والسلامة و لكرامتها وحقوقها في 

 2004سنة  الإنسان لحقوق العربي الميثاق -4

فكرة الحقوق والعدالة، ووجوب عدم  )3( لحقوق الإنسانق العربي الميثاتناولت مجمل بنود 
إنقاص أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليه في المواثيق الدولية، وكذلك اعتبر الميثاق 

                                                           
 مذكرة، )وواقع فعالية( والتطبيق النظرية بينالإفريقي  الدولي القانون في الإفريقية المرأة حقوق وحماية رقيةتعادل بولقناطر،  )1(

 ،، كلية الحقوق، بن عكنون1، جامعة الجزائرالدولية والعلاقات الدولي القانون فرع القانون في الماجستير شهادة لنيل مقدمة
 .174.ص ،2011 / 2010 الجامعية السنة

 تعزيز الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوʪت الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهفاطمة قفاف،  )2(
جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، السنة الجامعية ، والسياسة الجنائية المعاصرة النظام الجنائي: تخصص
 .54.، ص2020/  2019

فيفري  11، صادقت عليه الجزائر في 2004ماي  23اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر التي استضافتها تونس في  )3(
 .2004سبتمبر  05، مصر في 2004جوان  15، تونس في 2004ديسمبر  27المغرب في  2006
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  . )1(منسجما مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف

 مبدأق لتحقياللازمة التدابير  لʪتخاذ ك فالأطرا لالدو ام إلى التز  ،في مواده الميثاقيدعو و 
ل خلا نويقر م قذا الميثاهكما يوضح التمييز،   لجميع أشكا نجميع الحماية ملل لاة بما يكفالمساو 

 اأقرē التيوالواجبات  قفي الكرامة الإنسانية، والحقو  نوالمرأة متساوʮ لالرج" نϥ هالمادة الثالثة من
تنص  المرأة كمالصالح  النافذة قوالمواثي والتشريعات ،والشرائع السماوية الأخرى الإسلاميةالشريعة 

تكفل الدولة واĐتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها، : "على أن همن 33المادة 
وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، وخصوصاً ضد المرأة والطفل، وجميع 

  .)2(يثاقالدول العربية المذكورة في هذا الاستعراض دول أطراف في الم

وتعرض الميثاق للنقد، كون بنوده جاءت خالية من تعهد الدول الأطراف ʪتخاذ الإجراءات 
التشريعية لإقرار ما ورد به من حقوق، على غرار ما هو معمول به في غيره من المواثيق، مما يعطي 

يته فيما يتعلق عدم فعال وʪلتالي، )3(هامشا واسعا للدول والحكومات للتهرب من تنفيذ التزاماēا
  . بحقوق المرأة 

  المؤتمرات الدولية  فيحقوق المرأة  :الثانيالفرع   
ʪلرغم من أن هيئة الأمم المتحدة عقدت مؤتمرات تخص قضاʮ هامة ومتعددة، وبعيدة من 
حيث موضوعها عن المرأة، إلا أن المتأمل لأجندēا يجد أĔا وبطريقة غير مباشرة لا علاقة لها بعنوان 

تشير إلى قضاʮ الأسرة والعلاقات بين الجنسين، الأمر الذي يدفعنا للبحث عن الأسباب  ؛لمؤتمرا
  . الدافعة لتناول هذه القضاʮ في مختلف هذه المؤتمرات

                                                           
 .  ʭ.23يف عبد الجليل الحمايدة، المرجع السابق، ص )1(
، ةيالسعود، جيبوتيالأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، : في الميثاق العربي لحقوق الإنسان هيالدول الأعضاء  )2(

، الصومال، العراق، عمان، دولة فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، سورʮ السودان
  :جامعة الدول العربية موقع انظر. اليمن

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspx 
 .25.، صالسابقʭيف عبد الجليل الحمايدة، المرجع ) 3(
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  مؤتمرات السكان الدولية : أولا
الذي انعقد في ، ربطت هذه المؤتمرات قضية السكان ʪلمرأة، فالمؤتمر الدولي الأول للسكان

اعتمد في خطته العالمية، ؛ )1( 1974أوت سنة 30إلى  19العاصمة الرومانية من خارست بو 
الدعوة إلى تحسين دور المرأة ودمجها الكامل في اĐتمع، ومساواة المرأة ʪلرجل، وتحديد النسل، 

  .)2(وتخفيض المرأة لمستوى خصوبتها

لسكاني السريع والتقدم الاقتصادي وكان هذا العنصر الأخير بحجة التفاوت البارز بين النمو ا
   .البطيء في الدول السائرة في طريق النمو

  :)3(جاء في تقريره ϵيجاز 1984أما المؤتمر الدولي الثاني للسكان، مكسيكو سيتي 

اهية الأفراد والأسر، رفلوبة، تؤثر بصورة ضارة على صحة و إن الخصوبة العالية غير المط -
الاقتصادي في الكثير ا خطيرا أمام التقدم الاجتماعي و تشكل عائقو  وخاصة في الأوساط الفقيرة،

  ." من البلدان
الخدمات المناسبة، المتعلقة بتنظيم الأسرة، ضمن أن توفر للمراهقين، المعلومات و  ينبغي -

 ".الإطار الاجتماعي الثقافي المتغير لكل بلد

  :)4(في  ويمكن أن نجمل أهم النقاط التي تطرق إليها مؤتمر مكسيكو

 لدعوة إلى إعطاء المرأة حقوقها المساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياةا. 

 الدعوة إلى رفع سن الزواج، وتشجيع التأخر في الإنجاب. 

                                                           
 )1( Helen j. Hunter, the united nations world population conference, 1974 with text of 

World Population Plan of Action Discussion Outline, Annotated References and Comentary 
on Social Welfare Services, Social Work Education and Population Planning Project The 
University of Michigan,USA, 1976,P 21. 

  .177.ص ،المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، المرجع السابقطرجي، اقالĔى ) 2(
  .الفصل الأول، 1984تقرير المؤتمر الدولي الثاني للسكان، مكسيكو سيتي : لعاط )3(
، ʫريخ الاطلاع "موقع لها أون لاين"ة والأسرة، العولمة الاجتماعية للمرأفؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم،  )4(

  : منشور على الموقع الإلكتروني، 15:58الساعة،  03/03/2016
https://www.lahaonline.com/articles/view/6063.htm  
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 إشراك الأب في الأعباء المنزلية، وإشراك المرأة في المسؤولية على الأسرة. 

 لأشكال المختلفة والمتعددة للأسرةʪ الإقرار. 
  ة إلى التثقيف الجنسي للمراهقين والمراهقاتالدعو. 

 لعلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرةʪ الإقرار. 
 وتوفير السكن المناسب لهمللمراهقين المالي تقديم الدعم ،. 

ʬالتنميةالمؤتمرات الدولية للبيئة و : نيا  
ن جميع حقوقها التنمية بقضية تمكين المرأة مقضاʮ البيئة و  هذه المؤتمرات؛ بطت من خلالارت

  :بغرض مساهمتها الفعالة في النهوض ʪلتنمية، ومن أهم هذه المؤتمرات
 :بريو دي جانيرو 1992التنمية لسنة مؤتمر البيئة و  -1

أشير فيه إلى حقوق النساء في التحكم في قدرēن على الإنجاب، والدعوة إلى إنشاء مرافق 
مأمونة وفعالة، وكذلك الدعوة إلى تحديد  صحية وقائية وعلاجية للرعاية الصحية الجنسية تكون

الاجتماعي والاقتصادي، ومن ذلك وضع استراتيجيات المرأة  مركزمطالبة بتحسين لل ، إضافةالنسل
للقضاء على العقبات الدستورية والقانونية، والإدارية، والثقافية، والسلوكية، والاجتماعية، 

  . )1(لرجلالتي تحول دون مساواة المرأة ʪو والاقتصادية 

 1995مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن  -2

 الإقرار فيه الاندماج الاجتماعي وتمثلاث محاور أساسية هي التشغيل والفقر و  ركز المؤتمر على
 الرجل قوامة إسقاط ذلك ومن والرجل، المرأة بين المساواة إلى والدعوة المختلفة، الأسرة ϥشكال

 في للمساهمة للخروج المرأة ودعوة المنزلية، الأعباء لتحمل الرجل ودعوة الأسرة، اخلد المرأة على
  . )2(الممتلكات وراثة في المرأة على القيود المفروضة إزالة العمل، وكذلك سوق

   1996مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تركيا   -3
                                                           

الرابط على  موجود، "موقع لها أون لاين"ة والأسرة، العولمة الاجتماعية للمرأفؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم،  )1(
https://www.lahaonline.com/articles/view/6063. m  ريخ الاطلاعʫ03/03/2016  ،15:58الساعة. 

 .نفسه )2(
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بشكل ʫم وعلى و   ضمان مشاركة النساء،كانت أهم نقطة أشار إليها هذا المؤتمر، الدعوة إلى
الالتزام ϵدماج الاعتبارات اسية والاقتصادية والاجتماعية، و قدم المساواة مع الرجال، في الحياة السي

تعزيز المتصلة ʪلمستوطنات البشرية، و  المشاريع،ʪلنوع الاجتماعي في التشريعات والبرامج و المتعلقة 
   .)1(مشاركة المرأة في هذا اĐال

إن ما يسجل على هذه المؤتمرات هو تعمد تمريرها لبعض القيم غير المقبولة في أوساط اĐتمعات 
بغض النظر عن ، العربية وكأĔا كانت تمهد لما سيأتي لاحقا من خلال إدراج هذه البنود في اتفاقيات

  .خصوصيات الدول المنضمة إليها

  خلال الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية الخاصة الاهتمام الدولي ʪلمرأة من: المطلب الثاني
ʪلرغم من تناول حقوق المرأة في شتى المؤتمرات والاتفاقيات العامة إلا أن ذلك لم يكن كافيا 
ʪلقدر الذي تصبو إليه الجمعيات والحركات النسوية، مما دفع إلى إنشاء اتفاقيات وعقد مؤتمرات 

يل والتأكيد على الأخذ بمبدأ المساواة وعدم التمييز خاصة تناولت هذه الحقوق بشيء من التفص
  .بعين الاعتبار

  الاتفاقيات الدولية الخاصة: الفرع الأول
، على الصعيدين؛ التي تناولت حقوق المرأة في شتى اĐالات الخاصة الاتفاقيات الدولية تعددت

قوانين الدول  ر بشكل هام فيأثدولي  الدولي والعربي وكان أهمها اتفاقية سيداو التي تعتبر أهم صك
  .العربية وʬر حوله جدل كبير

   1952سنة  الاتفاقية المتعلقة ʪلحقوق السياسية للمرأة: أولا
أن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي :" )2(جاء في ديباجة هذه الاتفاقية

                                                           
قانون  ة الدكتوراه فيشهادلنيل  رسالة تكريس أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري،تركية دوارة،  )1(

 .48 -47ص.ص ،2017/2018، السنة الجامعية الجزائر ،، كلية الحقوق1ئرجامعة الجزاالأسرة، 
كانون   20في ) 7 -د(640الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمدت وعرضت للتوقيع والتصويت و اع )2(

حقوق المرأة والطفل في  انظر عباسية العسري، .6وفقا لأحكام المادة  1954تموز  7دخلت حيز التنفيذ في ، و 1952الأول 
 . 47.، ص2006القانون الدولي الإنساني، دار الهدى، عين مليلة، 
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اعترافا منها ϥن لكل شخص حق النساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، و و الرجال 
  ".المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده

قا في ممارستها، طبون في التمتع ʪلحقوق السياسية و النساء يتساو ل الرجال و رغبة منها في جعو 
فقد اتفقت على منحهن الحق ، .....الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلأحكام ميثاق الأمم المتحدة و 

   ."بين الرجال، دون أي تمييزائف العامة، بشروط تساوي بينهن و تقلد الوظالانتخاب و في التصويت و 

تعد هذه المعاهدة أول اتفاقية متخصصة على نطاق عالمي في شؤون المرأة حيث تعهدت فيها 
  .)1(قانوني يتعلق بممارسة المرأة لحقوقها السياسية على قدم المساواة مع الرجلالدول ʪلتزام 

  1957 سنة تفاقية جنسية المرأة المتزوجةا: ʬنيا
 الثلاثينات من القرن العشرين بدأ الاهتمام بجنسية المرأة المتزوجة بموجب عقد زواج مختلط، في

قرارا خاصا  1928أوت  Ĕ28اية العقد الثاني منه، حيث أصدر معهد القانون الدولي في و 
، جاء في مادته الرابعة، أن قانون )2(أولادها بتحديد أثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة وجنسية

دولة جنسية المرأة الأصلية التي تتزوج ϥجنبي يجب أن يقرر لها أحقية الاحتفاظ بجنسيتها طالما أĔا 
المتعلقة بتنازع القوانين في مجال و  1930لم تكتسب جنسية دولة زوجها لتأتي اتفاقية لاهاي سنة 

الواحدة، غير أĔا لم تجد قبولا كبيرا بين  أ وحدة الجنسية في الأسرةالجنسية، والتي حافظت على مبد
بحجة أĔا لم تتناول إلا عددا محدودا من مشكلات الجنسية  الدول أعضاء اĐتمع الدولي آنذاك

 )4(ليبيا دون بقية الدول العربية، حيث صادقت عليها تونس و )3(المتعددة للمرأة المتزوجة من أجنبي

قضاʮ جنسية المرأة المتزوجة ϥجنبي، غ التأثير في الاهتمام بمشكلات و مركز المرأة دور ʪلكان للجنة و

                                                           
هذه الاتفاقية كل من الجزائر بموجب المرسوم الرʩسي الصادر في صادقت على و . 113، المرجع السابق، صيم صالح الزبنر  )1(

ان انضمام مصر لها بموجب كو ، 1967وفمبرن 21المؤرخ في  41 -67تونس بمقتضـى القـانون عـدد و  ،19/04/2004
 .73، 70ص .المرجع السابق، صبوقطوف،  يخميس ، انظر1981لسنة  345رقم  القرار الجمهوري

 .100.منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص )2(
 . 102.صنفسه، المرجع  )3(
، أما من طرف ليبيا، 21/11/1967في  ، المؤرخ41-67حيث تم التصديق عليها من طرف تونس، بموجب القانون رقم  )4(

 .70.المرجع السابق، ص، وقطوفي بخميس، انظر 09/03/1989، المؤرخ في 07/89فتم ذلك بموجب القانون رقم 
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مساواēا مع الرجل في ممارسة هذا عاهدة دولية بشأن جنسية المرأة و حيث دعت إلى ضرورة إبرام م
رأة ، حيث كللت هذه الجهود ϵقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية جنسية الم)1(الحق

  . )2(المتزوجة
قد دعت الاتفاقية الدول المتعاقدة للموافقة على حرية المرأة في الخيار بين الاحتفاظ بجنسيتها و 

  .دأ استقلالية الجنسية في الأسرةأو اكتساب جنسية زوجها، آخذة بذلك بمب

  1967إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة سنة : ʬلثا
لوعي العالمي بكون قضية المرأة كباقي القضاʮ الإنسانية، مبنية على بداية ا )3(يمثل هذا الإعلان

وبناء عليه جاء الإعلان لينص على ضرورة القضاء على  ،)4(بذور التمييز ضدها بناء على جنسها
والقوانين والممارسات القائمة على فكرة نقص المرأة كما أكد على الحقوق   الأعراف والأنظمة

  :د لأول مرة علىالسياسية للمرأة وشد

 الحقوق المدنية للمرأة، مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة .  

 لمرأة واستغلال بغائهاʪ مكافحة جميع أنواع الاتجار.   
 المساواة في التعليم.  

  المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما الأجر والعطل والتقاعد والضمان
  .الاجتماعي

جملة أخرى من الحقوق أدرجت كنتيجة حتمية لتجارب عاشتها النساء مع السلطة  إضافة إلى
  . الذكورية

يحتوي في طياته اعترافاً  هو ذكره لمصطلح الأسرة، والذيهذا التعريف ما يمكن ملاحظته حول 
                                                           

 .116.ريم صالح الزبن، المرجع السابق، ص )1(
أوت 11: بدء النفاذ، ʫريخ 1957جانفي  29، يوم )11-د( 1040التصديق بقرار الجمعية العامة ت للتوقيع و عرض )2(

 .56 .سابق، صالرجع الم، ، انظر عباسية العسري6طبقا للمادة 1958
انظر  ،1967نوفمبر 7المؤرخ في ) 22- د( ،2263اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  )3(

 .20 .سابق، صالرجع الم، عباسية العسري
 .30.، المرجع السابق، صفاطنة ديب )4(
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  .)1(رجلالرأة و لما ضمنيا ʪلزواج بشكله الطبيعي المؤلف من

 الملحق đا لالبروتوكو ، و 1979كال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على كافة أش: رابعا

  1999سنة 
قد تمثلت أساس تحريم التمييز بين المرأة والرجل، و تقوم الفكرة المعاصرة لحماية حقوق المرأة على 

  .)2(ذروة هذا التحريم في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 1999أكتوبر  06في  ةماالجمعية الع هتبنتل الاختياري الذي كما ألحقت الاتفاقية ʪلبروتوكو 
  .)3( 16وفقا لأحكام المادة  2000ديسمبر  22وبدأ نفاذه في 

   البروتوكول الملحق đاالتعريف ʪلاتفاقية و  -1
، قامت الأمم المتحدة ʪتخاذ قرار يقضي ʪستهلال العقد 1975في مؤتمر مكسيكو لسنة 

، 1985إلى عام  1976 المساواة والتنمية والسلم، من عام: المتعلق ʪلمرأة الأممي للأمم المتحدة
 ، سيداووبلغ هذا العقد أوجه في اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

)CEDAW( ،تم بحماية وتعزيز حقوق المرأةē بمساهمة لجنة مركز المرأة إذ اعتبرت أهم وثيقة دولية ،
   .)4(خاصة الغربي منه ،كإنسان استجابة للرؤية الجندرية التي سيطرت على العالمت معها  حيث تعامل

                                                           
 .5.ص، لبنان، دس، )دن(، )الآʬر -العوامل – التحولات( ،الأمم المتحدة أدبيات في الأسرة، قاطرجيالĔى  )1(
التوزيع، دار الثقافة للنشر و ، 2جوق المحمية، ، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقمحمد يوسف علوان )2(

 . 505.، ص2009 الأردن، عمان، 1ط
مادة وتعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول  21يتكون البروتوكول من : تضيفو . 67صسميرة بوʭب، المرجع السابق،  )3(

منه ʪختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تلقي التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو  01حسب المادة 
للدولة الطرف والتي يزعمون فيها أĔم ضحاʮ لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية  نيابة عنهم بموجب الولاية القضائية

من البروتوكول تشترط للنظر في  04/01من البروتوكول، إلا أن المادة  02على يد تلك الدولة الطرف وهو ما قررته المادة 
قد استنفذت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية التبليغات أن تكون جميع الإجراءات العلاجية المحليّة المتوفرة 

 .بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا
 خاصا إعلاʭ أعدت ثم المتحدة، الأمم تبنتها والتي ،1925 لعام السياسية المرأة حقوق معاهدة من متطورة الاتفاقية هذه )4(

 بين تفرق التي السيئة والعادات القوانين وإلغاء المفاهيم تغيير إلى ودعا ،1967 عام الإعلان وأجيز المرأة ضد مييزالت ϵزالة
 عام المرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء معاهدة إعداد في – الإعلان إجازة بعد – المفوضية بدأت ثم والمرأة، الرجل

 في المفعول سارية وأصبحت ،18/12/1979 في المتحدة الأمم مدēاواعت ،1979 في إعدادها وأكملت 1973
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هذه  وصياغة إعداد في هاما دورا منها، النسائية وخاصة الحكومية، غير المنظمات ولعبت  
 الدولي الاتحاد للنساء، اĐلس الدولي: نذكر إعدادها في شاركت التي المنظمات بين ومن الاتفاقية
 الإفريقيات النساء مؤتمر الريفيات، الدولي للنساء الاتحاد للنساء، الدولي الديمقراطي الاتحاد للنساء،

  .)1(الأصدقاء لجماعة العالمية واللجنة الاستشارية

انضمت إليها جميع دول شمال عا من جانب اĐتمع الدولي، حيث لاقت الاتفاقية قبولا واس 
، دولة 50الدول التي صادقت عليها  عدد، وبلغ السودان والصومالعدا  إفريقيا والدول العربية،

، هذه الأخيرة التي لم الأمريكيةʪستثناء سويسرا الكاميرون، أفريقيا الوسطى، والولاʮت المتحدة 
 تشريعات أي فرض يرفض تقرير" الأمريكي الكونجرس في يوجد حيث )2(تصادق عليها إلى الآن

،  المتحدة للولاʮت الداخلية الشؤون في التدخل من نوعا ذلك عتبروي الشخصية ʪلأحوال خاصة
 للقوانين ينبغي لا شخصيا شأʭ النسل تحديد ومنها الشخصية الأحوال قضاʮ أن التقرير اعتبر كما
   .)3(" تحكمه أن

وتعتبر الاتفاقية، أول نص متكامل لحقوق المرأة، يصدر دوليا ويتضمن الدفاع عن قضاʮ المرأة، 
يث جمعت جميع التعهدات التي أقرēا المواثيق السابقة، في وثيقة واحدة، وكانت انطلاقتها من ح

ي، الطبق، ومنها قضية التمييز العنصري و مبدأ اعتبار قضية المرأة كباقي القضاʮ الإنسانية الأخرى
ا Ĕϥا صك اعتبرها واضعوهدؤوب للقضاء على أشكال التمييز، وقد وأĔا تحتاج إلى عمل متواصل و 

                                                                                                                                                                                  

 الفكر منتدى، هادفة نقدية قراءة، سيداو واتفاقية الإسلام في المرأة حقوق النجيميمحمد يحي ، اطلع، 3/09/1981
 .33.ص ،2008، المملكة العربية السعودية، الإسلامي

عوب في إفريقيا بين الآليات الرسمية الإقـليمية والمنظمات غير الحكومية، أطروحة سمير لعرج، ترقية وحماية حقوق الإنسان والش )1(
 /2011بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق ـ بن عكنون، السنة الجامعية  1لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام جامعة الجزائر

 .191.ص 2012
 . 507.ص، المرجع السابق ، محمد خليل الموسى،محمد يوسف علوان )2(
بمركز آفاق للدراسات والبحوث نقلاً عن موقع ، اتفاقية سيداو ودورها في عولمة قضاʮ المرأة، مقال منشور طرجياقالĔى  )3(

  قاوم، ʫريخ موجود على الرابط،
 https://abdullafoundation.org/ar/article ، ،ريخ الإطلاعʫ16  09:20، الساعة 2020مارس، 
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ت والمؤسسات المحلية لحقوق المرأة، وأداة توجيه وورقة عمل ʪلنسبة للأنظمة والحكوماعالمي 
  .)1(التطبيقالعمل و النسائية، والحقوقية العالمية للاسترشاد و 

لكن هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات الدولية، التي أʬرت جدلا واسعا بين الدول، كما 
دها للتحفظات، وشهد الموقف منها صراعات ونقاشات حول الخصوصية خضع العديد من موا

والعالمية، حيث تمسكت العديد من الدول بخصوصيتها الثقافية في مواجهة عالمية الاتفاقية، وتعتبر 
وذلك رغم إقرار واعتراف هذه ، حولها الدول الإسلامية والعربية من أكثر الدول لتي أبدت تحفظات

     .)2(المرأة ومساواēا ʪلرجل الدول نظرʮ بحقوق

  :مضمون اتفاقية سيداو  -2
أجيال، حيث شكلت الحقوق المدنية والسياسية ثلاثة إلى المرأة  اتفاقية سيداو حقوققسمت 

مل الجيل تش، في الجيل الثاني، ليالجيل الأول، وتبعته الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
   .والتنموية والثقافيةالثالث على الحقوق البيئية 

الحقوق بمعيار المساواة التامة الرجل في ميزان واحد، تقاس فيه المرأة و  الاتفاقية ا جعلتكم
 الدول الأطراف تتحملها عامة قانونية اعتبارات بوصفها الاتفاقية مواد من صيغت العديدوالمطلقة، و 

المـواد الأخرى  لمرأة، في حين حددت ʪقيا ضد التمييز على للقضاء" المناسبة التدابير كافة" ʪتخاذ
  :يلي كما والمرأة الرجل المساواة بين أساس على ضماĔا الواجب الحقوق واضح؛ بشكل

 2تشكل القاعدة الأساسية للقضاء عليه، المواد من تضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة و ت: 1المادة
برامج يجدر ʪلدول القيام đا ياسات و التزامات الدول على شكل قوانين وستستعرض طبيعة  :4إلى 

تحدد مختلف اĐالات التي يجدر ʪلحكومات : 16إلى  5من أجل القضاء على التمييز، المواد 
 ندريةهي تشمل الأدوار الجو  4إلى  2بير المبينة في المواد القضاء على التمييز فيها من خلال التدا

                                                           
 .27.، صالمرجع السابق بوقطوف، يخميس )1(
وفاء طلال محمد هنية، آليات حماية حقوق المرأة في اتفاقية سيداو، دراسة تحليلية، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول  )2(

، 2011/2012السنة الجامعية،  فلسطين، على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة،
 . 11.ص



 الباب כول                              التطور القانوɲي ݍݰقوق المرأة وآليات حمايْڈا

51 
 
 

، )6المادة (، البغاء )5المادة (العرفية المضرة ʪلمرأة الممارسات ، التنميط و )بحسب النوع الاجتماعي(
، )9المادة (، الجنسية )8المادة (على المستوى الدولي المشاركة ، )7المادة (الحياة السياسية والعامة 

، )12المادة (وتنظيم الأسرة    الرعاية الصحية، )11المادة (، العمل )10المادة (التربية والتعليم 
اواة أمام القانون المس )14المادة (المرأة الريفية ، )13المادة (تماعية الاجلاقتصادية و الاستحقاقات ا

فتفصل في آلية  22إلى  17المواد من  أما ،)16المادة (الزواج والعلاقات العائلية ، )15المادة (
الجوانب غيرها من الاتفاقية و  ةمسألة إدار  30إلى  23تعالج المواد من إنشاء وعمل لجنة سيداو، و 

 .)1(الإجرائية الخاصة đا 

  الاختياري الملحق ʪتفاقية سيداوالبروتوكول  -3
كتتمة لبعض النقاط   وكان صدوره ،)2(1999ألحقت اتفاقية سيداو ʪلبروتوكول الاختياري سنة 

، )3( المتضمنة فيهافهو يهدف إلى Ϧمين آليات الحماية للحقوق ، تفاقيةالاالإجرائية، التي لم توردها 
بعدم جواز إبداء أية تحفظات من طرف الدول المصادقة عليه،   17والتي من بينها ما تضمنته المادة 

ث حق تقديم تبليغات أو شكاوى إلى لجنة سيداو بحجة حدو  2كما أنه يمنح الأفراد بموجب المادة 
الطرف  حق التدخل بدعوة الدولة ؛2 ف 6للجنة حسب المادة انتهاك لمواد اتفاقية سيداو، و 

التي كان يمكن أن و  ؛وجدتن توضح القضية والمعالجة إالمعنية بتقديم شروح أو إفادات خطية 
ϵشهار الاتفاقية  13، كما تطالب المادة خـلال سـتة أشـهر وهذا تقدمها تلك الدولة الطرف

ائل والبروتوكول على نطاق واسع، والدعاية لهما، وتسهيل حصول اللجنة على معلومات حول المس
  .المتعلقة ʪلدولة الطرف

  
                                                           

 الحقوقية، الحلبي منشورات المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية ظل في المرأة حقوق ،هالة سعيد التبسي )1(
 . 62-61 .ص.ص ،2011 لبنان،

 9بتـ ـاريخ  54دورة ، الـ4العامة للأمــم المتحـدة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية )2(
، المرجع السابقانظر عباسية العسري، . منه 16، وفقا لأحكام المادة 2000ديسمبر  ʫ ،22ريخ بدء النفاذ 1999أكتـوبر

 .40.ص
 .278.ص، منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق )3(
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  1993إعلان القضاء على العنف ضد المرأة سنة : خامسا
الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف  1993ديسمبر  20تبنت هيئة الأمم المتحدة في 

، على هاالكبيرة في اتفاقية سيداو التي لم تعالج قضيه العنف ضد وذلك لسد الثغرة )1( ضد المرأة
شكل إنتهاكا يالمرأة وحقوق الإنسان ʪعتباره  من أĔا من بين القضاʮ التي أقرēا مؤتمراتالرغم 

 ةالإتفاقية لاتخاذ خطوات هام لحقوق الإنسان، لذلك سارعت لجنة القضاء على التمييز المنبثقة عن
  .فيما يتعلق ʪلتمييز على أساس الجنس وجعلته يشمل العنف القائم على أساس الجنس

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية : "ت المادة الأولى من الإعلان، العنف ضد المرأة ϥنهعرف 
الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاʭة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، 

تعسفي أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد ϥفعال من هذا القبيل أو القسر، أو الحرمان ال
   . )2(" من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

من الذي شرحته المادة الثانية ا التعريف و توضحت مظاهر العنف ضد المرأة من خلال هذلقد 
  :ضمن ثلاثة أنواع أساسية تم إجمالها في الإعلان بطريقة أكثر تفصيلا و 

 ،)1ف 2المادة (العنف الأسري  -

-  Đ2ف 2المادة (تمع العنف في ا(، 

  .)3( )3ف 2المادة (الدولة أو تتغاضى عنه  العنف الذي ترتكبه  - 

  بحقوق المرأة المؤتمرات الدولية الخاصة: الفرع الثاني
ت على المتحـدة، حيث ركز  الأمـم đـا ēـتم التـي الرئيسـية المحـاور أحد المرأة تمكين موضوع أصبح

 ēتم 1972 من ابتداء الدولية المحافل ʪلمفهوم الغربي، وبدأتالمرأة قضية المساواة بين الرجل و 
من ثم بكين هاغن، إلى نيروبي، و بقضاʮهن، فعقدت عدة مؤتمرات امتدت من مكسيكو، إلى كوبن

                                                           
ثالثة بناء على تقرير اللجنة ال ،بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ، الذي اتخذته الجمعية العامة104/48القرار رقم  )1(
)629/48/A( 1993، في ديسمبر،  
 .82.عباسية العسري، المرجع السابق، ص ؛اطلعلاطلاع على مواد الإعلان كاملا، ل )2(
  .38.أنظر فاطنة ديب، المرجع السابق، ص)3(
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  .في آسيا

  مؤتمر مكسيكو سيتي : أولا  
العام " أقيم المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك، واعتبر ذلك العام 1975في عام  -

المستوى الحكومي  ، واعتمد في ذلك المؤتمر أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة على"العالمي للمرأة
 المنظمات طالبت ، حيثوالعمل ،والتدريب والاجتماعية، السياسية، اĐالاتوغير الحكومي، في 

 ϵنشائها مم المتحدةالأ له استجابت ما وهو المرأة، لتنمية صندوق ϵنشاء المؤتمر هذا في النسوية
 .)UNIFEM ()1( 1976عام  للمرأة الإنمائي المتحدة الأمم صندوق

  مؤتمر كوبنهاجن: ʬنيا  
العالمي لعقد الأمم المتحدة  المؤتمر في كوبنهاجن، الأمم المتحدة ، عقدت1980عام  في 
يم يوذلك لاستعراض وتق ʪلمرأة، المساواة والتنمية والسلم، وكان هو المؤتمر الثاني الخاص: للمرأة

، المنعقد ʪلمكسيك ولتعديل البرامج المتعلقة للمرأةللسنة الدولية التقدم المحرز في المؤتمر العالمي الأول 
 العمالة، والصحة: ʪلنصف الثاني من العقد الأممي للمرأة، مع التركيز على الموضوع الفرعي للمؤتمر

   .)2(والتعليم

  مؤتمر نيروبي: ʬلثا  
، عقد مؤتمر نيروبي لمتابعة مسيرة وتطور وضع المرأة وحقوقها في العالم برعاية 1985في عام   

الذي اتخذ في الحادي عشر من  53-136الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنفيذا لقرارها رقم 
من خلال  2000، ولوضع خطة للنهوض بواقع المرأة في العالم حتى عام 1980ديسمبر عام 

  .)3(اتيجية للقضاء على كل أشكال التمييز وتفعيل دور المرأة في اĐتمعخطة استر 

                                                           
ضمان  ومخططات العمل، من أجل لمختلف الاستراتيجيات، وبرامج ومناهج قدم صندوق اليونيفام مساعدات مالية وتقنية )1(

 وترقية حقوقها، والقضاء على العنف ضدها وكذا القضاء على الفقر ذي الوجه الأنثوي،، الرجل ها وبينتحرر المرأة، والمساواة بين
 .5.المرجع السابق، ص أنظر، عادل بولقناطر،

 .56-55ص .، صʮ2005ض، ، الر 1فؤاد العبد الكريم، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، مجلة البيان، الطبعة  )2(
 .34.تسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص )3(
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لقد اتفقت المؤتمرات السالف ذكرها، على مجموعة واحدة من الأهداف، لم تخرج عن تلك التي 
  . مساواēا ʪلرجل في كافة اĐالاتفاقية سيداو، وهي تمكين المرأة و حددēا ات

رجال القانون، هو المؤتمر العالمي المنعقد في اسعا لدى المحللين و أʬر جدلا و  غير أن الجديد الذي
   .بكين، والذي ركزʭ عليه من خلال النقاط الحساسة التي أʬرها

  مؤتمر بكين : رابعا
، ضمن خطة عمل تشكلت 1995عام ʪلصين انعقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 

 التي الثلاث المؤتمرات أكبر المؤتمر من ويعدحدة ولجنة مركز المرأة، معالمها الأولى منذ ميلاد الأمم المت
 المكونة المؤتمر وثيقة لمناقشة اجتماع 5000 إبرام خلاله دولة، وتم 185حضرته  إذ سبقته،

 ما لخطورة نظرا الوثيقة، هاته من كبيرة أجزاء على تحفظاēا دولة 50سجلت  صفحة 150من
  .)1(واĐتمع والطفل رأةوالم على الأسرة إليه تدعو
نبذ التمييز ضدها ي لتفعيل دور المرأة في العالم ولتحقيق المساواة و كما يعتبر أوسع مؤتمر عالم 

النساء في الحقوق طبقا بين البشر وبين الرجال و  حيث ورد في بيانه، التأكيد على مبدأ المساواة
كما  ،)2(ة من التوصيات đذا الشأنللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجرى التأكيد على سلسل

  .دعى للتعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض ʪلمرأة
والذي خصص لدراسة  ،2000بكين سنة  ؛المؤتمر العالمي الخامس للمرأة وقد تمت مراجعته في

 تطبيق
 اة بينالمساو  2000المرأة "وذلك تحت شعار 1995التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين لسنة

 وقد أكد هذا المؤتمر على مبدأ المساواة بين ،"الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين
الجنسين كما حث الدول على الحد من نطاق التحفظات التي تبديها بشأن اتفاقية القضاء على 

 جميع
                                                           

 .18.سميرة بوʭب، المرجع السابق، ص )1(
حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي ، حمدلأوسام حسام الدين ا )2(

  .83 .ص، لبنان، 2009، 1الحقوقية ط
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الدقة وفي أضيق أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى صياغة هذه التحفظات ϥكبر قدر ممكن من 
 نطاق

 أو مخالفة كذلك للقانون ،ممكن لضمان ألا تكون التحفظات غير متفقة مع غرض الاتفاقية وهدفها
  .)1(الدولي للمعاهدات

، حيث جاء في 2020سنة  25+مراجعة بكينكما تمت مراجعته مرات عدة، كانت آخرها 
  :أنهللمرأة  المتحدة الأمم لهيئةالعام تقرير الأمين 

 لغالبية ʪلنسبة للغاية بطيئًا كان الحقيقي التغيير أن إلا التقدم، بعض إحراز من الرغم على 
 لاو  ،الجنسين بين المساواة حقق أنه يدعي أن واحد لبلد يمكن لا فاليوم العالم، في والفتيات النساء

 تعيشو  أقل خيارات ولديها أقل وتكسب أكثر العمل في وتستمر قيمتها من ϥقل مقدرة المرأة تزال
 في تغيير دون المتعددة للعقبات نتيجة العامة الأماكن وفي المنزل في العنف من متعددة أشكالا
  .الثقافة وفي القوانين

 دعاة مع المرأة حقوق مجال في الناشطات من القادمة الأجيال للمرأة، المتحدة الأمم هيئة تجمع
 من أكثر منذ ينبك عمل منهاج إنشاء في عالاف دورا لعبوا الذين الجنسين بين المساواة ومناصري

 المكتملة غير الأعمال معالجة والأجناس، الأعمار جميع من التغيير لصناع يمكن فمعا، عقدين
 حقوق إعمال: المساواة جيل" الأجيال متعددة رائدة جديدة حملة خلال من المرأة تمكين في المتمثلة

 .)2( "متساو مستقبل أجل من المرأة

   مسايرة الدول العربية للاهتمام الدولي ʪلمرأةمدى : لب الثالثالمط  
إن أهم التطورات التي عرفتها حقوق المرأة في التشريعات العربية هي رفع التحفظات الجزئي أو   
  .وتكريس مبدأ سمو الاتفاقيات عن القوانين الدخلية عن اتفاقية سيداو، يالكل

                                                           
 .232-231.ص.صخدام، المرجع السابق،  هجيرة )1(
المرأة، موجود على الرابط  حقوق مناصرة على عاما 25 بمرور للمرأة، الاحتفال المتحدة الأمم هيئة )2(

https://arabstates.unwomen.org/ar/news/beijing-plus-25  ريخ الاطلاعʫ،04/06/2021 الساعة ،
10:00 
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   ى الاتفاقية وصمودها أمام الجمعيات النسويةتحفظ الدول العربية عل :الفرع الأول
واضحة لهذه  يةساسي ةادر إ جميتر ات المعنية بحقوق المرأة اقيفعلى الات الدول العربية ن توقيعإ  
بشرط أن لا تفسر بعض ترتيباēا بما يخالف  ،ينسبين الجن ةاواسʪلتزاماēا المتعلقة ʪلم لوفاءʪ للدول

، والذي لا يجوز تجاوزه توجه الديني أحد أوجه هذا النظامحيث يشكل الالنظام العام في كل دولة 
  .إذ تم التأكيد عليه من خلال دساتير هذه الدول

 يالذو  )1(الدول الموقعة ظفتح نيةطمع القوانين الو  ة سيداواقيفبنود ات ضبع رضتعا عن نتجو  
لجنة  دى الجمعيات النسائية، وكذامما شكل انزعاجا كبيرا ل ذه البنود،ي الدولة من الالتزام đفيع

، والتي أعربت في إحدى توصياēا بعد دراستها للتقارير المقدمة من ى التمييز ضد المرأةلالقضاء ع
عن قلقها إزاء العدد الهائل من التحفظات التي لا تتناسب وغاʮت طرف الدول الأطراف 

احدة، لا يرجحها إلا رفع كل ووضعت التحفظ والتمييز ضد المرأة في كفة و ، )2(الاتفاقية
  .خاصة ما تعلق منها بشؤون الأسرةالتحفظات، 

وتعتبر اتفاقية سيداو الأكثر تحفظا من قبل الدول الموقعة لاسيما الإسلامية منها حيث طال 
، والتي تعتبر ملخصا لأهم التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية، 2التحفظ عموما كل من المواد 

ϵ ا العمل على وإلغاء أخرى وتنظيمات تتشريعاصدارĔإزالة التمييز ضد المرأة في كافة  من شأ
ولوكان التشريع الأسمى في الدول،  الدستور، ويستوي أن يكون هذا التشريع التمييزي هو اĐالات

  . و التنظيمألتشريع اأو 
الوحيد للدول في  عوتتجلى خطورة هذه المادة في فرض ثقافة العولمة، واعتبار الاتفاقية المرج

بما فيه خصوصية قوانين الأحوال  قضاʮ المرأة ورفض الاختلاف التشريعي والقانوني لكثير من الدول،

                                                           
الجانب كيفما كان نصه  أحادي تصريح: اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات أن التحفظ هود من / 1ف 2جاء في المادة  )1(

أو وقت انضمامه إليها يهدف إلى حذف أو  ،أو تسميته، يصدره بلد ما وقت توقيعه أو تصديقه أو قبوله أو إقراره لاتفاقية ما
   .تعديل التأثير القانوني لبعض أحكام الاتفاقية أثناء تطبيقها على هذا البلد

، المرأة ضد التمييز أشكال جميع علـى القضاء اتفاقية تفعيل سبل حول الإقليمية الندوة أعمال، حقوق المرأة، فين سعدين )2(
  .37.ص، 2004، 1، طالإنسان لحقوق ةالعربي المنظمةجانفي،  27 -26
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الذى ينص على احترام و  الأمم المتحدة نفسه مع أن هذا الإلزام يتعارض مع ميثاق ،الشخصية
دة العديد من الدول حتى غير ولقد تحفظت على هذه الما ،)1(التنوع الثقافي والديني للدول والأمم

  .العربية والمسلمة
 4فقرة  15، المتعلقة ʪلمساواة في نقل الجنسية إلى الأبناء، والمادة رقم 2فقرة  9كذلك المادة 

  . إقامتها المرأة في اختيار مكان والتي تتعامل مع حق
طراف جميع التي تنص على ضرورة اتخاذ الدول الأ) 16(وأخطر هذه المواد هي المادة رقم 

   .التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة ʪلزواج والعلاقات الأسرية
فهذه المادة التي تعطي للرجل والمرأة الحق نفسه في عقد الزواج وعند فسخه، تتعارض مع 

في المهر، وقوامة الرجل على أحكام شرعية صريحة؛ كاشتراط ولي الزوجة عند عقد الزواج، وحق المرأة 
المسلم، وأحكام  المرأة داخل الأسرة وإʪحة تعدد الزوجات، ومنع زواج المسلمة من الرجل غير

وللأسباب سابقة الذكر تحفظت كل من  ،)2(الإرث ، وحضانة الأولاد، والتمييز فيالطلاق والعدة
الشريعة الإسلامية، لكن هذه  الجزائر والمغرب وتونس ومصر على هذه المواد بحجة تعارضها مع

المستمر للجمعيات النسوية وضغوط لجنة سيداو من خلال  لدول لم تصمد طويلا أمام الإلحاحا
    .توصياēا المتكررة حول رفع التحفظات، فانقسمت بين الرفع الكلي والجزئي لها

   وفي رفع تحفظات الدول العربية عن اتفاقية سيدا دور الجمعيات النسوية: أولا  
شكلت المطالبة ʪلمساواة دون تحفظ؛ شغل الجمعيات النسائية الشاغل، والتي جعلت من الدين 
عائقا كبيرا أمام تحقيق هذا المطلب، وأكدت أن التمسك ϥحكامه، يفرغ الاتفاقية من محتواها، فقد 

ة، الحكومة ، في ندوة متزامنة مع اليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأ"راج"ة دعت جمعي
الجزائرية إلى رفع التحفظ على مواد اتفاقية سيداو لمناهضة العنف ضد المرأة، لأن الاتفاقية حسبها 

                                                           
رؤية نقدية من منظور شرعي لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل )1(

  .10:00الساعة  ،ʫ ،12/01/2016ريخ الاطلاع ./http://www.iicwc.org: موجود على الرابط
: موجود على الرابط" هسبريس"مقال منشور في جريدة ، والتساؤل السياق..  التحفظات رفع القباج، حماد )2(

https://www.hespress.coml ، ريخ الاطلاعʫ21/03/2020 09:17، الساعة.  
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كما أكدت غير قابل للتصرف، ولا يجزئ حقوق المرأة، لأĔا مترابطة عالميا،   "قانوني متكامل صك"
أن الجزائر تتجه نحو رفع التحفظ  ؛ʭدية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق المرأة والطفل

الجزائر سوف تضطر لطرح تقاريرها  :و لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وقالتاسيد عن مواد
  .)1( ماذا سوف تقول؟.. أمام لجنة سيداو فيما يخص المواد التي لا تزال تتحفظ عليها

ء جميع التحفظات المتعلقة ، ϵلغا"مساواة دون تحفظ"الإقليمي المغربي تحالف الطالب كما
حزاب الأ أصابع الاēام إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،ووجهت ʪتفاقية سيداو 

، بعد المصادقة على الدستور "النهضة"عمل نواب حزب حين الحكم  دت إلىصعالتي سلامية الإ
ونس قد رفعتها عن التحفظات التي كانت ت قرار رفع الجديد، على تقديم مشروع قانون لسحب

أن حملة التضييق على حقوق المرأة فقد أوضحت منظمة المرأة الجديدة بمصر، ، أما "وسيدا"اتفاقية 
أن هناك قوى متعددة في اĐتمعات و المسلمين إلى الحكم؛ في مصر اشتدت بعد وصول الإخوان 

   . )2( ساواة بين المرأة والرجلهيمنة الثقافة الذكورية الرافضة للم العربية تعادي حقوق المرأة في ظل
إلا أن ذلك لم يرق هذه  ؛وʪلرغم من رفع كل من المغرب وتونس لتحفظاēم عن الاتفاقية

تعاطي المغرب مع ملاءمة التشريعات  أن ،"مساواة دون تحفظ" جمعية حيث صرحت ،الجمعيات
لمناصفة ومحاربة كافة أشكال تفعيل هيأة ا يتسم ʪلبطء والتماطل، إذ أن" سيداو"تفاقية لاالوطنية 

منذ ، النساء، عليها الدستور ما زال لم يتم بعد، كما أن قانون محاربة العنف ضد التمييز، التي نص
 سمع عنه شيئ، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغموضي مناقشته في البرلمان لم

  ʪلتماطلك الداخلي، ويتسم وأضافت أن الخطاب الرسمي يحمل وجهين، واحد للاستهلا ،والتماطل
  ʪلتماطل، والثاني للاستهلاك الخارجي، يصور الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية في صورة 

                                                           
، موجود على الرابط قنسوية تضغط على الحكومة للمساواة في الميراث وحماية المثليين، جريدة الشرو  وهيبة سليماني، جمعيات )1(

/ https://www.echoroukonline.com ،ريخ الاطلاعʫ :04/02/202018:08: ، الساعة.  
هسبريس، "، مقال منشور في جريدة "يطالب برفع التحفظات عن اتفاقية سيداو" محمد الراجي، تحالف المساواة دون تحفظ )2(
، ʫ15/03/2020ريخ الاطلاع ، https://www.hespress.comB962624.html: على الموقعوجود م

  .10:41الساعة 
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 .)1(وردية

يعتبر البعض ϥن الإسلام يستعمل من قبل الدول الإسلامية كمجرد ذريعة لتبرير رفضها تطبيق و 
فاقيات حقوق الإنسان، وأن الحقيقــة غير ذلك المساواة بين النساء والرجال التي جاءت đا مختلف ات

يكمن في العــادات والتقاليد التي لا زالت  ؛لأن السبب الحقيقي لهذه التحفظات حسب اعتقادهم
تتخبط فيها هذه الدول، ويقدم هؤلاء كدليل على ما يقولون، عدم إجماع الدول الإسلامية على 

،إذ أن تحفظاēا غير موحدة من جهة ومن جهة أخرى أĔا اعتبار مادة معينة مخالفة لتعاليم الإسلام 
من اتفاقية سيداو هي المواد  16و 5،9،11فالمواد  ،ليست الوحيدة في التحفظ على هذه المواد

الأكثر رفضا من قبل الدول حتى غير المسلمة مع أĔا لا تقدم نفس الحجج التي تدعيها الدول 
  .)2(الإسلامية

   ولجنة سيداو العربية لمطالب الجمعيات النسويةاستجابة الدول : ʬنيا
 المادة لمضمون استجابة من الدول العربية لمطالب الجمعيات النسوية برفع تحفظاēا، وإعمالا

يجوز سحب التحفظات في أي وقت : " من اتفاقية سيداو التي تنص على أنه من 3ف  28
) موضوع الدراسة(، ʪدرت الدول العربية "تحدةبتوجيه إشعار đذا المعنى إلى الأمين العام للأمم الم

  . برفع التحفظات جزئيا أو كليا عن الاتفاقية

 الرفع الجزئي للتحفظات في الجزائر ومصر  -1
على قانون الأسرة، والقانون الجنائي  2005نظرا للإصلاحات التي تم القيام đا في الجزائر سنة 

   .أي أساس، 4ف 15، 2ف  9: ت كل من الموادالتي تضمنوقانون الجنسية، لم يعد للتحفظات 
المتعلقة  16على بعض بنود المادة ، و 2المادة  على ولازالت الجزائر لغاية الساعة، تتحفظ

ʪلمساواة في الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، والتي تنظمها أحكام الشريعة الإسلامية، حيث 
                                                           

  .نفسه المرجعمحمد الراجي،  )1(
 مذكرة -العادية الظروف -الإنسان حقوق اتفاقيات مع مقارنة الجزائرية التشريعات في المرأة حقوق حمايةسرور طالبي المل،  )2(

 الجامعية ةالسن، عكنون بن ،الحقـوق كلية،  الجزائر جامعة، الدولية والعلاقات الدولي القانون فرع الماجستير شهادة لنيل
  .98.ص 1999/2000
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تعلن " :زائر فيما يخص الاتفاقية في مادته الثانيةجاء في نص التحفظات والإعلاʭت المقدمة من الج
حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أĔا على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط عدم 

  .)1("تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري

بسبب  )2(على البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقيةلحد الساعة  لم تصادق الجزائركما 
  .الإجراءات السلطوية التي يتضمنها

أما جمهورية مصر العربية فلم تصمد هي الأخرى أمام الضغوط حول سحب التحفظات،  
حيث تم تشكيل لجنة من وزراء الخارجية واĐلس القومي للمرأة والأجهزة ذات الصلة لدراسة رفع 

  التحفظ عن المواد
 ، وذلك2ف  9وʪلفعل تم رفع التحفظ عن المادة  ،التي قامت حكومة مصر ʪلتحفظ عليها 
فيم يتعلق بجنسية  المرأةو  الرجل بين يساوي والذي، 2004 لسنة 154 رقم القانون صدور بعد

   .)3(أطفالهما

فلا يزال التحفظ قائما، حيث تستند مصر في تحفظها على هاتين المادتين  16و 2أما المادتين 
  .)4(الإسلامية إلى تعارضهما مع أحكام الشريعة 

  الكلي للتحفظات في المغرب وتونس الرفع -2
 )1(على اتفاقية سيداو تحفظاēا لكافة ، رفعها2011 أفريل 08 في المغربية أعلنت الحكومة

  .)2(2015بروتوكولها الاختياري سنة  كما أصبحت طرفا في

                                                           
   :الموقع اطلعللاطلاع على النصوص المتعلقة بتحفظات الجزائر، على بعض البنود الواردة في اتفاقية سيداو،  )1(

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Algeria-CedawR.html 
حقوق الإنسانية للمرأة للتقرير حول تحليل الوضع الوطني ، زيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورو متوسطيةتع )2(

 .31.ص، (2008-2011)، مج ممول من قبل الإتحاد الأوروبيبرʭ، الجزائرفي  والمساواة على أساس النوع الاجتماعي
 . 174 -173. ص.ريم صالح الزبن، المرجع السابق، ص )3(
إن كانتا قد تراجعتا عن ذين المادتين على وجه الخصوص، و Ϩمل أن تبقى دولتا الجزائر ومصر، متمسكتين بتحفظمها đو )4(

أي تغيير في هذه المواد، سيؤدي حتما للخروج و  تعتمد على ما جاء في الشريعة الإسلامية،، بعض البنود، لأن مواد قانون الأسرة
  .تغريب للمرأة العربية المسلمةو  سلاميعن تعاليم الدين الإ
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ت بتاريخ وأعلن، )3(2008انضمت تونس للبروتوكول الاختياري الملحق ʪلاتفاقية سنة و 
   .)4(أĔا أبلغت الأمم المتحدة، عن سحب تحفظاēا عن سيداو 28/04/2014

والواقع أن تونس وقبل الإعلان عن رغبتها في رفع تحفظها، كانت قد خصت مجلة الأحوال 
وإقرار عقوبة الشخصية بنصوص تتماشى مع ما جاءت به الاتفاقية، وذلك من خلال منعها للتعدد 

ة بين المرأة والرجل في أهلية الزواج، أو في إيقاع الطلاق، إلغاء الولي للمرأة المساواو على ذلك 
      .)5(الراشدة، والسكوت عن حالة زواج المسلمة بغير المسلم

لكن ʪلرغم من رفع التحفظات كلها أو بعضها، من قبل هذه الدول، إلا أن ذلك لم يكن 
ين الداخلية، شأنه في ذلك شأن Ϧخر بعض هذه دافعا للاستجابة السريعة للتعديل الكلي للقوان

 الذي العام الدول في التوقيع على الاتفاقيات لسنوات عدة، وهذا ما نلمسه من خلال التحفظ
 لن أĔا التونسية تعلن الحكومة" :فيه جاء والذي الاتفاقية بعد رفع التحفظات على تونس أعلنته

                                                                                                                                                                                  
، 2011أفريل  08من اتفاقة سيداو، عبر رسالة سرية غير معلنة، مؤرخة في  16و 9رفع المغرب تحفظاته على المادتين  )1(

المرجع عصام بن الشيخ، : ، انظر2011سبتمبر 01موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نشرت في الجريدة الرسمية في 
، الموافق 1432رمضان  01الصادر في  1.11.51وجاء التحفظ بموجب ظهير شريف . 261.، صلسابقا

، بنشر الإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية، المضمنة في وʬئق الانضمام إلى اتفاقية سيداو المعتمدة من 02/08/2011
الموافق  1432شوال  02الصادرة بتاريخ  ،5974. ع.ر. ج 18/12/1979طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 . 26 .هجيرة خدام، المرجع السابق، صانظر . 01/09/2011
 الاختياري البرتوكول على ʪلموافقة المتعلق القانون مشروع على صادقت المغرب ، ϥنالإنسان لحقوق عالميةال ركةنوهت الح )2(

 البروتوكول هذا على المصادقة ونشرت ،2015 جويلية 7 الثلاʬء يوم لمانالبر  في المرأة ضد التمييز أشكال جميع الغاء لاتفاقية
، انظر موقع الحركة الداخلية التشريعية المنظومة في استقبالها مبدئيا ليتم ،2015 أوت 17 بتاريخ الرسمية الجريدة في

https://www.fidh.org 
، وانضمت للبروتوكول الاختياري 1985جويلية  21ؤرخ في ، الم68بمقتضـى القـانون عدد  تونس على الاتفاقية،صادقت  )3(

، أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 2008جويلية  7، المؤرخ في 2008لسنة  2502الملحق đا، بموجب الأمر 
 . 2435، ص56، عدد2008جويلية  11

، والمتعلق ʪلترخيص 24/10/2011، المؤرخ في 103.بموجب المرسوم الرʩسي، ع تونس تحظها على الاتفاقية،سحبت  )4(
، 12/07/1985، المؤرخ في 68.في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية، وملحقة ʪلقانون ع

أنظر، هجيرة خدام، المرجع  2467.، ص28/10/2011، 82. ع.ت.ج.ر.المتعلق ʪلمصادقة على اتفاقية سيداو، ر
 .  26 -25ص.السابق، ص

  .26. هجيرة خدام، المرجع السابق، ص )5(
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 الفصل أحكام يخالف أن من شأنه الاتفاقية هذه اتلمقتضي طبقا تشريعي أو تنظيمي قرار أي تتخذ
 الإسلام سيادة، ذات حرة، مستقلة، دولة تونس " أن ينص والذي" التونسي الدستور من الأول
   .)1("نظامها والجمهورية لغتها، والعربية دينها

  عربية الآʬر المترتبة عن دمج اتفاقية سيداو في التشريعات الداخلية للدول ال: الفرع الثاني
بعد رفع التحفظات من قبل الدول العربية موضوع الدراسة، كان لزاما عليها تعديل المنظومة 
القانونية بما يتلاءم والمعطيات الجديدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق دون 

 ذلك على سيادة استثناء، وهذا ما ترتب عنه تساؤلات حول التشريع الأولى ʪلسمو وكذا Ϧثير
  . الدول الموقعة

  سمو الاتفاقية على القانون الداخلي للدول العربية : أولا
آخر تطوراēا على سمو  استقرت في العربية في القرن الحالي، القوانين تإن الحركية التي طال

للمرأة   ةشكل ضمانوهو ما  ،دستورʮعليها  المواثيق الدولية على القوانين الداخلية، ليتم التنصيص
فاعل سياسي واقتصادي وثقافي طريقها نحو تفعيل مبدأ المساواة والاعتراف đا ككخطوة أولى في 

  .في جميع قطاعات التنمية والبناء والتعمير واجتماعي
من مشروع  13سمو الاتفاقية على الدستور إلى نص المادة  ترجع نقطة انطلاق تجسيد مبدأو 

عن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة  1949در في إعلان حقوق وواجبات الدول الصا
لتزاماēا التي تفرضها عليها المعاهدات وغيرها من اواجب تنفيذ  ؛دولة كل  ىعل": هاحيث جاء في

 الدولي بحسن نية، وليس لها أن تحتج للتحلل من هذا الواجب ϥحكام دستورها، أو مصادر القانون
هيدا واضحا لتغليب أحكام الاتفاقيات على القوانين الداخلية، لتنص حيث نلاحظ تم، )2("تشريعها

 لطرف يجوز لا": بقولها1969نا للمعاهدات لسنة من اتفاقية فيي 27عليه بعد ذلك صراحة المادة 
                                                           

 الحقوق كلية،  سوسة جامعة، العام القـانون في ماجستير شهادة لنـيل مذكـرةالحماية الدستورية لحقوق المرأة، محمد بريكي،  )1(
  .119.، ص2015/ 2014 الجامعية السنةتونس، ، السياسية والعلوم

المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية في الدساتير المغاربية، اĐلة الجزائرية تكريس مبدأ سمو جميلة بن علي،  )2(
 . 10.، ص2014، 01، رقم51اĐلد  للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية،
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   .)1(" المعاهدة تنفيذ في لإخفاقه، الداخلي كمبرر قانونه يحتج بنصوص أن معاهدة في

 ʪلعمومية كما في فةتصالدولية محصورة في اĐالات التقليدية الم اتالاتفاقي تعد لموʪلتالي 
متسارع في  ، بل اتسعت بشكلمن حيث المساواة بين البشر في الحقوق والحرʮت العامةالسابق، 

حيث اكتسحت اĐال  الآونة الأخيرة تحت Ϧثير العولمة، لتشمل مجالات جديدة وبمفاهيم جديدة
 تشكل الوضع هذا ضىالدولة وأصبحت بمقت سائل من صميم اختصاصالوطني للدول، لتعالج م

وذلك ، )2(الدولية على حساب القوانين الوطنية بنود الاتفاقيةسمو  مبدأ وترسيخ لتأكيد قوʮ دفعا
  .دون اعتبار لخصوصية هذه الدول

قوق المرأة، وقياسا عليه استجابت قوانين الدول العربية التي صادقت على الاتفاقيات المتعلقة بح 
وذلك  ات الدولية على القوانين الوطنية، حيث نصت عليه في دساتيرهاالاتفاقيلمقتضى مبدأ سمو 

ير الدستور المغربي تصدو ، 2020سنة المعدل في  من الدستور الجزائري 154كل من المادة   وجببم
دستور من ال 151، وكذا المادة 2014من الدستور التونسي لسنة  20الفصل و  2011لسنة 

 .2014المصري لسنة 

وجعلت بذلك هذه الدول من حقوق المرأة في التشريعات الداخلية صورة شبه كاملة عن 
والاقتصادية على وجه ة السياسية أدسترة حقوق المر حقوقها على الصعيد الدولي، بل قامت ب

كافة أشكال   الدولية للقضاء علىالاتفاقيات  مع الوطنية القانونية المنظومة الخصوص، وتكييف
  .التمييز ضد المرأة

   تعارض مبدأ سمو الاتفاقية على القانون مع سيادة الدول: ʬنيا
السياسية حيث  السيادة خاصية من خصائص الدولة الحديثة، وهي صفة ملازمة للسلطة

للسيادة تخضع في الداخل والخارج لأية  الدول في ممارستهاولم تكن تشكلان وجهان لعملة واحدة، 

                                                           
 . 11.، صالسابقالمرجع جميلة بن علي،  )1(
 .نفسه )2(
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أن العلاقات الدولية في ظل القانون الدولي التقليدي بحكم  ،)1(ارادēلإد تحد من سيادēا سوى قيو 
كانت تقوم على مبدأ السيادة المطلقة، إلا أنه وبعد وضع ميثاق الأمم المتحدة وصدور الإعلان 

تتعلق بضمان وحماية حقوق  وما تلاه من وضع اتفاقيات 1948العالمي لحقوق الإنسان سنة 
الإنسان، لم تعد للدولة السيادة المطلقة في هذا اĐال، إنما أصبح على عاتقها واجب الالتزام بمراعاة 
تنظيم حماية حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الشرعة الدولية، وʪلتالي أصبحت سيادة الدولة 

ع ذلك تبقى لكن م،)2(نسبية لكون موضوع حقوق الإنسان تطور لاحقا وأخرج إلى اĐال الدولي
فالدول دفاعا عن  ،لإرادة الدول Ϧثير قوي في مدى الالتزام ʪلنصوص الدولية لحقوق الإنسان

مصالحها لا تلتزم إلا بما يحقق ذلك وإن كان المستفيد منها هو الفرد أو الأفراد، لأنه في النهاية تبقى 
  . مصلحة الدولة هي العليا

لإلغاء كل ما من شأنه أن يعيق مسارها ولو على  يسعون ؛لكن العاملين على تحرير المرأة
حساب سيادة الدول المحافظة على وجه الخصوص، حيث كتبت إحدى الناشطات في هيئة الأمم 

 أحكام أي فوق عموما أولوية دستورية الفردية والحقوق الجنسانية للمساواة أن يكون يجب: "المتحدة
  .)3(للتقويض عرضة يظل المرأة حقوق إن ضمانف وإلا العرف، أو التقليد أو ʪلدين متعلقة

ظهر Ϧثير العولمة جليا في الدول العربية من خلال سلسلة التغييرات التي طرأت على  لقد  
الدول موضوع (المنظومة القانونية لهذه الدول، وتعد مصادقة كل من الجزائر والمغرب وتونس ومصر 

ت إدراج بنود النظام العالمي الجديد في أجندة عمل ، على الاتفاقيات الدولية أولى خطوا)الدراسة
هذه الدول، ʪلرغم من بعض التحفظات التي أبدēا في البداية على بعض بنود هذه الاتفاقيات،  
كوĔا تمس بثوابت وعقيدة هذه الدول، التي تجعل من الإسلام دينا لها، والذي لا يتفق مع هذه 

                                                           
 .43.صجميلة بن علي، المرجع السابق،  )1(
الاتفاقية الدولية ، السياسيةو  العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية"  ، سيـادة الدولـــة أمام أجهزة حقـوق الإنســانأميرة صويلح )2(

الدولـة والمؤسسات " ، مذكـرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرســة الدكتوراه "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، لحقوق المرأة
 .15.،ص2015/2016، الجزائر، السنة الجامعية، بـن يوسف بن خدة،كلية الحقوق1ر معــة الجزائـجا"العمومية 

سيلفيا سوتيو، كريستين بيل، النساء ووضع الدساتير وعمليات السلام، منشورات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك،  )3(
 . 11ص 2018
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فسها النقاط التي انطلقت منها حركات تحرير المرأة ودعم الاتفاقيات في كثير من البنود، وهي ن
مساواēا ʪلرجل، ودعت لإلغاء كل ما من شأنه أن يقف عائقا في سبيل تحقيق وتجسيد مبدأ 

إليه وهو  ا كانت تصبوجزء كبير مم تحقيق وʪلفعل فقد وصلت المرأة إلى ،المساواة على أرض الواقع
  . الرفع الكلي والتام لهاعلى أمل ، هذه الدول في، ياكليا أو جزئرفع التحفظات  
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  خلاصة الفصل
من خلال دراسة مسيرة حقوق المرأة عبر العصور القديمة والحديثة، خلصنا إلى أن بداية ʫريخ المرأة في 

القديمة إطار مطالبتها بحقوقها كانت جسرا على Ĕر من الدماء والدموع، خاصة في الحضارات الغربية 
حملّها حقد الفلاسفة وجور رجال الدين من الذنوب ما لا طاقة لها بحمله ولا بدفع ثمنه، لتشهد  حيث

حيث تحسن وضعها، وتمكنت من كسب بعض حقوقها خاصة  بعد ذلك انفراجا في الحضارات الشرقية
  . في عهد الفراعنة

وصة وأصبحت شقيقة للرجل لها ما له ومع انتشار نور الإسلام، ʭلت المرأة حقوقها كاملة غير منق
  .وعليها ما عليه، إلا بما فضل الله به بعضهم على بعض

كما لعبت هيأة الأمم المتحدة وما تبعها من منظمات دولية وعربية دورا فاعلا في تنظيم حقوق المرأة 
بذ العنف ضدها، بل وصقلها في إطار قانوني، يصبو إلى العالمية، ويضمن لها المساواة في كافة الحقوق، ون

  .ومعاقبة من يعتدي عليها
وتعتبر مصادقة الدول العربية موضوع الدراسة على أغلب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة 

استجابة لمتطلبات خطة التنمية المستدامة وهذا أكبر دليل على النية الحقيقية لهذه الدول في تمكين المرأة، 
 تحقيق التنمية المستدامة من دون تحقيق المساواة بوضوح على أنه لا يمكنتنص تي وال 2030للمرأة لعام 

الهدف  ويتضمن ،المختلفة للتنمية المستدامة بحقوق المرأة بين الجنسين في إطار متكامل ترتبط فيه الأبعاد
 إلا الجنسين، الحقوقية التي تضمن سرʮن مبدأ المساواة بين الخامس على وجه الخصوص جملة من المعايير

  .)1(التقدم في ʪقي الأهداف أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بمعزل عن
إلا أن اختلاف الخلفية التي انطلقت منها الاتفاقيات الدولية والقائمة على الحرية والمساواة في كل 

اء عليها الحقوق لدرجة استبعاد كل عرف أو شرع أو دين يمكن أن يعرقل مسارها، والخلفية التي قامت بن
تشريعات الدول العربية والمتمثلة في الدين والعرف، صعّبت من مهمة المشرع في تلك الدول لصياغة بعض 

                                                           
 بين المساواة تحقيق، ويستأثر الهدف الخامس ب.....على عدم التمييز في هدف يقوم  17تتكون خطة التنمية المستدامة من  )1(

للقيادة  كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها المرأة مشاركةكفالة مشاركة ، وهذا بقصد  والفتيات النساء كل وتمكين الجنسين
 لإدماج إرشادات، اطلع ة والاقتصادية والعامةالسياسي جميع مستوʮت صنع القرار في الحياة على قدم المساواة مع الرجل على

 .20.، المرجع السابق، صالوطنية الاستعراضات في الجنسين بين المساواة منظور
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المواد التي تتعارض إلى حد كبير مع مطالب الاتفاقيات، الأمر الذي برر قيام الجزائر ومصر ʪلتحفظ على 
لم تصمد أمامه تونس والمغرب حين  وهو ما، 4ف 15والمادة  16والمادة  2وجه الخصوص على المادة 

  .جميع تحفظاēا رفعت
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 الفصل الثاني
   آليات حماية حقوق المرأة في ظل التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية

إن الاعتراف الدولي والإقليمي بحقوق المرأة يعد خطوة إيجابية وفعالة، آتت ثمارها من خلال   
خاصة تعنى بشؤون المرأة على الصعيد الدولي، وتغيير المنظومات التشريعية على  خلق اتفاقيات

 أصبح تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق والحرʮت، ثمالصعيد العربي، ومن 
وتجسيدها في الواقع؛ مطلبا ممكن التحقيق، ولأجل ذلك وحتى لا تبقى هذه الجهود مجرد حبر على 

الواجب حماية هذه الحقوق والحرʮت بما يمثل أولى الضماʭت التي تؤمن للمرأة العيش  ورق، كان من
الكريم في ظل دولة القانون التي تسعى لتحقيق المساواة العادلة في شتى الميادين، حيث تتطلب هذه 

خلاله  الحماية، إرادة دولية موحدة في إيجاد الآليات الكفيلة بذلك، لتكون سندا قانونيا تدافع من
المرأة عن حقوقها إن ثبت الاعتداء عليها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما لا يجب أن 
يقتصر توفير الآليات لحماية حقوق المرأة على المنظمات والهيئات الدولية فقط، بل يجب أن يمتد إلى 

الشروط اللازمة لحماية حقوق توفير  فيالمنظمات الإقليمية والعربية Ϧكيدا منها على حرصها الكبير 
  . المرأة

الأمـم المتحـدة؛ المنظمـة العالميـة ذات الاهتمـام واسـع النطـاق فـي مجـال حمايـة حقـوق هيئة وتعد  
ة تلـك الإنسـان عموما والمرأة على وجه الخصوص، لـذلك نص ميثاقهـا على الوسـائل الفعالـة لحمايـ

جهزة أو لجاʭ منشأة من قبل هذه الأجهزة، كما لـم يمنـع الميثاق من كانت أالحقـوق والحريـات، سواء  
  .قيام منظمـات أو وكالات إقليميـة، تعنى بحقوق المرأة

ولم تكن الدول العربية بمنأى عن المبادرة الدولية في خلق آليات لحماية حقوق المرأة، لا تختلف 
ا أدى لخلق تكامل حمائي دولي إقليمي عربي عن سابقاēا إلا من حيث القوة والتأثير والصرامة، مم

  .لحقوق المرأة 
ولنجاعة هذه الآليات، فإن الأمر يستدعي إقامة نظام عمل تسير عليه مختلف الهيئات 
والمنظمات، ويلزم الدول بتسخير طاقاēا لتوفير الحماية اللازمة من أجل النهوض بمجتمع تتمتع فيه 
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وذلك من خلال اتباع الإجراءات الكفيلة بذلك والتي يمكن من المرأة بكافة حقوقها دون تمييز، 
خلالها متابعة مدى التطور الحاصل في مجال الحماية وكذا تفادي النقائص التي تعرقل نشاط 

لعيش في كنف مجتمع مبني على لينتظر دائما أن يكون في مستوى تطلعات المرأة  الذيالحكومات 
     .العدالة والإنصاف

ينبغي التعرف على مختلف  ؛دى فعالية هذه الآليات في توفير الحماية القانونية للمرأةولمعرفة م  
 والآليات) المبحث الأول(ليات المؤسسية الآ: حيث انتظمت في نوعين رئيسيين هما أنواعها

  ).المبحث الثاني(الإجرائية 

 الآليات المؤسسية الخاصة بحماية حقوق المرأة: المبحث الأول
للنهوض ʪلمرأة منذ مؤتمر نيروبي عام  )1(الأمم المتحدة بوضع آليات مؤسسية بدأ اهتمام

على ضرورة إقامة أو تعزيز  57 ف، و 55 ف، فلقد حثت استراتيجياته التطلعية في 1985
مؤسسات خاصة ʪلمرأة، كامتداد لمواجهة العقبات المتصلة ʪلتمييز، ورسم سياسة جديدة وإنشاء 

، وتم تجسيد هذا المطلب في شكل أجهزة )2(د حالة المرأة وتحسينهاجهاز حكومي مناسب لرص
نشاطها ʪلدرجة الأولى في العمل على احترام حقوق الإنسان،  تعمل على المستوى الدولي ويتركز

    .أين خصصت إطارا لحماية حقوق المرأة وتعزيزها
 )الأول المطلب( وليةالد المؤسسية موعتين؛ الآلياتالآليات حسب أهميتها إلى مج نقسمتوا

 المرأة حقوق بحماية المختصة الإقليمية المؤسسية والآليات المتحدة، للأمم التابعة وهي الآليات

                                                           
لمراقبة حقوق الإنسان عموما، تلك الأجهزة والمؤسسات والهيئات والإدارات المسؤولة عن متابعة  يقصد ʪلآليات المؤسسية )1(

ذية المسؤولة على تنفيذ القانون، والتحقق من أĔا تلتزم ʪلمعايير الدولية والوطنية التي وضعت لصون وتقييم أداء الأجهزة التنفي
حقوق الأفراد وحرēʮم، وكلما كان الأساس القانوني الذي تستند عليه الآلية قوʮ ومتينا كان دورها أكثر Ϧثيرا وقوة في تحريك 

الآليات القانونية الدولية لمواجهة العنف  انظر؛ فاطمة وماحنوس،. ضية تخدم الفردالوصول إلى نتائج مر و  التفاعل مع المؤسسات
السنة الجامعية، ، الجزائر كلية الحقوق،  ،ضد المرأة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر

  .97.، ص2017/2018
 .453. المرجع السابق، ص رؤية إسلامية، حدة،طرجي، المرأة في منظومة الأمم المتاقالĔى  )2(



 الباب כول                              التطور القانوɲي ݍݰقوق المرأة وآليات حمايْڈا

70 
 
 

وبما أن الدول العربية موضوع الدراسة قد التزمت ʪلنهوض بحقوق المرأة وتمكينها  ،)الثاني المطلب(
  .)الثالث بالمطل(للحماية والتمكين مؤسسية فقد أنشأت بدورها آليات 

   الآليات المؤسسية الدولية المختصة بحماية حقوق المرأة: المطلب الأول
المسؤولة عن حماية واللجان اهتمت الأمم المتحدة بحقوق المرأة من خلال الأجهزة الرئيسية 

فقا للوسائل القانونية الدولية ذلك و ، و )الفرع الأول(حقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة
هذه  تعززت الحماية كماعترف ϥولويتها في تنظيم هذه الحقوق بما يتماشى مع توفير شروط الم

كذا ، و )الفرع الثاني( لوكالات الدولية المتخصصةإضافة ل أجهزة اتفاقية وقضائية الحماية ϵنشاء
   ).الفرع الثالث( غير الحكوميةالدولية المنظمات 

  ودورها في حماية حقوق المرأة تحدةأجهزة ولجان الأمم الم: الفرع الأول   
والمتمثلة في  ،من ميثاقها 7تعتبر الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة تلك التي أنشئت بموجب المادة 

محكمـة العـدل  اĐلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، مجلـس الوصـاية، مجلـس الأمـن، الجمعيـة العـامة،

  .العامة الأمـانةو  الدوليـة
 لس الاقتصادي أن يقوم بدوره ϵنشاء لجان فرعية ضمن نفس الهدف وفق نصويمكن للمج

ينشئ اĐلس الاقتصادي والاجتماعي لجاʭ للشؤون : " التي جاء فيهاو من الميثاق،  68المادة 
الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج 

  ".هإليها لتأدية وظائف
  وسيتم التطرق للأجهزة الثلاث الأولى، ولجنة مركز المرأة لبروز دورهم الهام في مجال حقوق المرأة،  

  الجمعية العامة: أولا
واعتمادها ، 1948للإعلان العــالمي لحقــوق الانســان ســنة الجمعية العامةيعتبر قرار إصدار 

بادئ حقوق الانسان عموما، والمرأة على ، دليلا قاطعا على حماية م1979اتفاقية سيداو سنة 
بدراســـات  ؛من ميثاق الأمم المتحدة 13حيث تقـــوم الجمعيـــة حسب نص المادة وجه الخصوص 

وتشير بتوصـــيات بقصـــد إنمـــاء التعـــاون الـــدولي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
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عانة على تحقيق حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية للناس كافة والثقافية والتعليمية والصحية، والإ
  . )1(ولا تفريق بين الرجال والنساء ،بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين

كما تضطلع الجمعية العامة بقضاʮ حقوق المرأة من خلال تلقي تقارير سنوية تتضمن 
تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة من قبل  معلومات تحال إليها من قبل اللجان المشرفة على

قديم توصيات بشأن تعزيز الحماية الدولية تو  الاتفاقيات، لتقوم بمناقشتها الدول الأعضاء في هذه
  . للمرأة

؛ الجمعية العامة وفقا لولايتها 317 البند حسب1995هذا وقد دعت وثيقة بكين لسـنة 
  .العمل ها فيبعين الاعتبار منهاج ةخذآة لجنة مركز المرأة الخاصة đا إلى استعراض وتعزيز ولاي

من الوثيقة؛ الجمعيـة العامــة بوصـفها أعلــى هيئـة حكوميــة دوليـة في  312 ى البندكما دع
الأمــم المتحـدة وتمثــل الهيئــة الرئيســية المختصــة بوضــع السياســات العامــة وتقييمهــا فيمــا يتصــل 

  .)2( أن تــدمج قضــاʮ نــوع الجــنس في جميــع أعمالهـا ،عــة المــؤتمربمتاب

 من الإنسان والمرأة حقوق عن المدافعين جهود وبعد المتحدة للأمم العامة الجمعية أقدمت كما
 المتحدة للمساواة الأمم هيئة"  وهي حكومية منظمة على إنشاء حكومية، وغير حكومية منظمات

أجل الدعوة إلى إدخال تغييرات بعيدة من  ،2010جويلية  02في "  المرأة كينوتم الجنسين بين
  .)3(جعل حقوق المرأة والمساواة واقعاً ملموساً  المدى على أجندة السياسة العالمية يكون من شأĔا

   مجلس الأمن: ʬنيا
لأولى في ليات اؤو التي تضطلع ʪلمس ية في مجال حماية حقوق الإنسانهو من الأجهزة الرئيس

المحافظة على السلم والأمـن الـدوليين، والعمل على تسوية المنازعات الدولية ʪلطرق السلمية وʪلرغم 
من الأهمية البالغة لهذه المهام، إلا أن ذلك لم يمنع من الإشارة لحقوق الإنسان وحرʮته الأساسية التي 

                                                           
 .من ميثاق الأمم المتحدة13المادة راجع  )1(
 . 317  ،312، المواد 1995منهــاج عمـل بكين لسـنة راجع  )2(
 نيةقانو  أبحاث مجلة، المرأة مركز تعزيز في ودورها المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة الأمم هيئة ،قسوري فهيمة )3(

 .34.ص، 2016، )عدد خاص(،01، العدد01، اĐلد وسياسية
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 2ف  24من خلال نص المادة ، وذلك بطريقة غير مباشرة اختصاصات اĐلس طارإتدخل في 
يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم : "من الميثاق التي نصت على أنه

على تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتضمنة في المادة الأولى من الميثاق، والتي منها العمل ... المتحدة
ل مجلس الأمن إلى إصدار قرار يشكل وقد يص ،)1(على تعزيز حقوق الإنسان وحرʮته الأساسية

 . )2(حكما ملزمـا أن انتهاكـا معينـا لحقوق الإنسان قد يشكل ēديدا للسلام أو إخلالا ʪلأمن

من أهم  2000)عام (الصادر عن مجلس الأمن 1325يعتبر قرار الأمم المتحدة رقم و 
في المحافظة على السلام والأمن،  الالتزامات التي صدرت عن اĐتمع الدولي ʪلنسبة لمشاركة المرأة

حيث يدعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، والدول الأعضاء، وكافة الأطراف الأخرى 
للقيام ʪتخاذ الإجراءات في أربعة ) ، والهيئات الانسانية واĐتمع المدنياف غير الحكوميةالأطر (

دمج الجندر -2ارات وفي عمليات السلام؛ مشاركة المرأة في صنع القر - 1 :مجالات مترابطة هي
النوع "وضع الجندر -4حماية المرأة؛ - 3 والتدريب في عمليات حفظ السلام "النوع الاجتماعي"

  . )3(في برامج وتقارير الأمم المتحدة" الاجتماعي

 1325، أن القرار 2004أكتوبر  13كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في   
دا للنساء في جميع أنحاء العالم، أن حقوقهن ستكون محمية والعوائق التي تحول دون المشاركة يحمل وع

الكاملة وعلى قدم المساواة في صون وتعزيز السلام المستدام سيتم إزالتها، وإنه يجب علينا التمسك 

                                                           
آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرʮته الأساسية، دار ، عمر الحفصي فرحاتي، آدم بلقاسم، بدر الدين محمد شبل )1(

 .55.ص، 2012، الأردن، 1ط، الثقافة
فقه الإسلامي والتشريعات السودانية والمواثيق الدولية، رسالة مقدمة أميمة عبد الوهاب عبد التام، حماية حقوق المرأة في ال )2(

  . 491.، ص2009السنة الجامعية جامعة الخرطوم، السودان،  لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الشريعة الإسلامية،
وق المرأة في سياق السلام والأمن حق: ʪول وساʭم ʭراجي اندرليني، السياسات الدولية الرئيسية والآليات القانونية -ادرʮن  )3(

، الساعة ʫ21/12/2016ريخ الاطلاع ، https://www.international-alert.org :موجود على الرابط 4.ص
21:17 .  
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  . )đ)1ذا الوعد
رئيسي لأجندة المرأة على أنه أول نجاح 1325وغالبا ما يشار إلى قرار مجلس الأمن رقم   

، وبعد 1979عام  سيداوالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية وإن كانت  والسلام والأمن،
مهدت لصدور هذا القرار، ومن شأن تنفيذ هذه الالتزامات  هي التي، 1995عام ين كذلك في ب

  .)2(تهللتنمية المستدامة، أن تعزز مضامينه وفعالي 2030إضافة إلى خطة عام 

وإذا كانت مهام مجلس الأمن تجاه المرأة في حالة السلم قد كللت ʪلنجاح، فإن هذا لا يخف 
كما هو الشأن ʪلنسبة للجرائم الدولية التي وقعت في    نزاعوجود  ةفي حالأيضا النجاح الذي حققه 

  .)3( 1994سنة  ورواندا 1993 سنة وغوسلافياكل من ي

   جتماعياĐلس الاقتصادي والا: ʬلثا
من ميثاق الأمم  55أكد الفصل المتعلق ʪلتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي في المادة 

   :أن من مهام الأمم المتحدة العمل على ؛المتحدة
تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل  -1

  التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي،
تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل đا، وتعزيز  -2

  التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم،
أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحرʮت الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب  -3

                                                           
وق المرأة اثناء النزاعات المسلحة، مجلة جيل حقوق إسلام محمد عبد الصمد عبد الله القواس، دور مجلس الأمن في حماية حق )1(

  .175.ص، 2017، مارس17، العدد الإنسان
 ، موجز سياسات التآزر بين قرار مجلس الأمن)الإسكوا(منار زعيتر وآخرون، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  )2(

الوثيقة اصة بحقوق النساء، الأمم المتحدة، حول المرأة والسلام والأمن والأطر المعيارية الدولية الخ1325
E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.8 ، ،2.ص ،2020ماي  21بيروت.  

ورواندا، كانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وخاصة ضد المرأة بما في ذلك الاغتصاب والعنف  حالتي يوغوسلافيا في )3(
فأنشأ اĐلس آليات ادعاء أمام  ،لمؤثرة على السلام والأمن الدوليينالجنسي المنهجي وعلى نطاق واسع تعتبر من الأشياء ا

انظر  ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية لرواندا لتجريم تلك الانتهاكات ومحاكمة المسئولين عنها
  .176.ص، إسلام محمد عبد الصمد عبد الله القواس، المرجع السابق
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  .ساء، ومراعاة تلك الحقوق والحرʮت فعلاالجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والن
انطلاقا من هذه النقاط يتضح الدور الرئيسي الذي يلعبه اĐلس الاقتصادي والاجتماعي في 
مجال احترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسية، وإسقاطا على المرأة، فإن اĐلس قد تكفل 

قيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة المصادق عليها الاتفا ذعلى التزام الدول بتنفي ʪلإشراف والرقابة
إليها عدة صلاحيات يتوخى من خلالها تعزيز أهداف  تمن خلال إنشاء لجنة المرأة التي أوكل

  .المساواة والتنمية والسلام ورصد تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق تقدم المرأة
جتماعي ويضطلع به س الاقتصادي والاكما أشارت اتفاقية سيداو إلى الدور الذي يؤديه اĐل

من خلال الإحاطة ʪلتقارير والمقترحات والتوصيات العامة المبنية على دراسة  بنودها في سبيل تطبيق
من الدول، وذلك إما بتقديم اللجنة تقريرا سنوʮ إلى الجمعية العامة  التقارير والمعلومات الواردةهذه 

عن أنشطتها، وإما ϵحالة الأمين العام  صادي والاجتماعيللأمم المتحدة بواسطة اĐلس الاقت
  .)1(لتقارير لجنة سيداو إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها

ويعتبر اĐلس الاقتصادي والاجتماعي رائدا في لفت انتباه اĐتمع الدولي لخطورة ظاهرة العنف 
لك جليا من خلال القرار رقم ضد المرأة ومن المنادين بوضع صك ملزم يطوق الظاهرة، وظهر ذ

العنف الجسدي ضد النساء المحتجزات الذي "ـ ب المتعلق ،1990ماي  24المؤرخ في  5/1990
العنف : "، والمتعلق بـ1990 ماي 24المؤرخ في  15/1990والقرار رقم  "يقتصر على جنسهن

  .)2("ضد المرأة في الأسرة أو اĐتمع

وعة مـن آليـات الرقابـة والإشـراف علـى حقـوق المرأة، إلا لكن ʪلرغم من أن اĐلس يمتلك مجم
أن هذه الآليــات التــي يســتند لهــا، تعــاني مــن قصــور وضــعف فــي تــوفير الحمايــة الجديــة لحقــوق 

 غيرتوصيات اقتراحات و  المرأة، وقمـع الانتهاكـات التـي تتعـرض لهـا، حيـث يقتصـر دوره علـى تقـديم

                                                           
  .من اتفاقية سيداو  21المادة راجع  )1(
  .105.فاطمة وماحنوس، المرجع السابق، ص )2(
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  .)1(للجمعية العامة  ملزمة

   لجنة مركز المرأة: رابعا
لمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تتلخص مهامها في إعداد تقارير ل لجنة فنية ʫبعةهي 

وتوصيات للمجلس بشأن تعزيز حقوق المرأة في اĐالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بشأن المشكلات العاجلة التي تستدعي انتباها فورʮ والتربوية، كما تختص برفع توصيات إلى اĐلس 

  .)2(في ميدان حقوق المرأة

بنظر الشكاوى المقدمة من النساء بشأن تعرضهن لانتهاك حقوقهن وأهم ما  اللجنة وتعنى
، هو إسهامها في صياغة العديد من الاتفاقيات والإعلاʭت الخاصة في مجال حماية المرأةقدمته 
اقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ومنها اتف )3(بذلك

إضافة إلى اختصاصها بمباشرة وظائف تعزيز ، ضاء على العنف ضد المرأةالمرأة، والإعلان العالمي للق
اض وتقييم ورصد تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق تقدم المرأة واستعر  ،أهداف المساواة والتنمية والسلام

التقدم الذي تم إنجازه على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وكذا تلقي وتفحص الرسائل الواردة 
  :وهي مسؤولة أيضا عن )4(حول انتهاكات حقوق المرأة

 1995رصد واستعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين لعام  -1
   ؛)5(ميم مراعاة المنظور الجنسانيدعم وتعو  المستوʮت على جميع

                                                           
 تخصص ،علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،الإنسان حقوق تطبيق لمراقبة والداخلية الإقليمية الآلياتأنور خنان،  )1(

  .247.ص، 2019/ 2018 الجامعية سنةال، تلمسان ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ،بلقايد بكر أبو جامعة عام قانون
 .224 -223.ص.زرزور بن نولي، المرجع السابق، ص )2(
نيفين سمير سليمان الأمير، الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف في التشريع الأردني، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول  )3(

  .72.، ص2019 الأردن، كلية الحقوق،،الأوسط  قعلى درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشر 
 . 82.، المرجع السابق، صآدم بلقاسم، بدر الدين محمد شبل عمر الحفصي فرحاتي، )4(
الاستنتاجات المتفق عليها من قبل لجنة وضع المرأة حول القضاء  للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،هيئة الأمم المتحدة  )5(

 . 11.، ص2013ساء والفتيات ومنعها، دورة على جميع أشكال العنف ضد الن
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العنف  من خلال القضاء على جميع أشكال للأهداف الإنمائية للألفية الإعمال الكامل-2
  ؛والفتيات ومنعه النساءضد 

طريق العمل على تغيير المواقف  عن لمسؤوليات على قدم المساواة بين المرأة والرجل،تقاسم ا-3
  ؛)1( التي ترسخ تقسيم العمل حسب نوع الجنس

   ؛)الإيدز( فيروس نقص المناعة البشرية تقديم الرعاية في سياق -4
وإدراج المنظور الجنساني في  نظام الأمم المتحدة لعب دور حافز في التعميم الجنساني في -5

  ؛)2(عمل الحكومات الدولية الأخرى واللجان الفنية

نظمات دولية وإقليمية مثل لجنة اهتمت اللجنة بتوثيق التعاون بينها وبين لجان أخرى لم كما
    .)3(المرأة العربية، والمنظمة الإفريقية للمرأة

لكي  من مهامها ē1947ا الأولى في سنة وسع اĐلس بناء على توصية للجنة في دور  وقد
تشمل تعزيز الحقوق المدنية للمرأة وأكد صراحة ϥن توصيات اللجنة في اĐالات العاجلة التي ēم 

   .)4(رأة، يجب أن تتوخى التطبيق الواقعي لمبدأ المساواة بين الرجال والنساءحقوق الم

لجنة مركز المرأة، يتضح أĔا أكثر وسيلة مؤسسية تعكس عمل من خلال المهام التي تضطلع đا 
تنفيذ بعة مدى الالتزام بحقوق المرأة و هيئة الأمم المتحدة، بل تعتبر المرصد الحقيقي للهيئة في متا

، ذلك أĔا الجهاز الوحيد الذي له علاقة مباشرة ʪلرقابة على احترام الدولية المرتبطة đا تلتزاماالا
على خلاف الأجهزة الأخرى التي ēتم بحقوق الإنسان على وجه قوق المرأة وحمايتها وتعزيزها، ح

ʪلرغم من استحالة بين الجنسين  ، على أنه يؤخذ عليها المبالغة في المطالبة ʪلمساواة المطلقةعام

                                                           
  E/2007/27- ، وثيقة رقم2007لسنة  51في الدورة  الاستنتاجات المتفق عليها من قبل لجنة وضع المرأةالأمم المتحدة،  )1(

E/CN.6/2007/9 
 https://ar.wikipedia.orgi: موجود على الرابط لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، ويكيبيدʮ، الموسوعة الحرة، )2(
 .10:00، الساعة ʫ :11/02/2020ريخ الاطلاع،
 . 179.خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص )3(
 . 224.زرزور بن نولي، المرجع السابق، ص )4(
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قيامها، والتي تنم عن شبه عداء للرجل الذي يعتبر حسبها المسؤول عن الصورة النمطية لدور المرأة 
  . )1(وهذا راجع للخلفية التاريخية للجنة، والرجل في الحياة بشتى مجالاēا

ت الدولية والوكالا القضائيةو  آليات الحماية على مستوى الأجهزة الاتفاقية: الفرع الثاني  

   المتخصصة
حتى عام  1948حرصت المواثيق الدولية المختلفة لإيجاد وسائل لحماية حقوق المرأة منذ عام  

لجنة القضاء يتمثل في إنشاء جهاز رقابي هام  التي جسدتعندما عقدت اتفاقية سيداو،  1979
تابعة ورصد التقدم الذي حيث تعنى ʪلرقابة والإشراف والتوجيه وكذا م ،)2(على التمييز ضد المرأة

  .أحرزته مختلف الدول المصادقة على الاتفاقية في النهوض بحقوق المرأة
الدولية المتخصصة فتضطلع بموجب نظمها بتحقيق أهدافها  الوكالاتالأجهزة القضائية و  أما

  .هامنيها والتي كان لحقوق المرأة حظ استنادا للمجالات التي تنشط ف

  التمييز ضد المرأة لجنة القضاء على: أولا
لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي يشار إليها  17استحدثت اتفاقية سيداو في مادēا   
  . لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية" اللجنة"ʪسم 

                                                           
أة، وفي صياغة أهم اتفاقيات ووʬئق المرأة، إنما ينتمين إلى إن أهم الشخصيات النسائية التي شاركت في Ϧسيس لجنة مركز المر  )1(

كانت تعتبر الزواج قيدا، وأن ية كانت تؤمن ʪلزواج المفتوح، وترفض الأسرة، و امرأة اسكندʭف الحركة النسوية الراديكالية، بقيادة
لذي بدأ في الظهور في أمريكا وهو يرتكز الحرية الشخصية لابد أن تكون مطلقة، وتطلق الحركة على نفسها ʪلتيار المتحرر، ا

إذ اعتبرت الحركة النسوية الراديكالية الرجل مسئولاً عن  الجندري،  على نقل الفلسفة الماركسية، ونقل الصراع الطبقي إلى الصراع
إعادة إنتاج العنصر "ويقنعها ϥن دورها هو " يزيف وعي المرأة"كل معاʭة المرأة، وأن الرجل قد اختلق فكرة تقسيم الأدوار كي 

لأنه يتفق مع تكوينها البيولوجي، وينطلق هو  ،بدعوى أĔا مؤهلة له) الأسرة(أي الحمل والإنجاب فتقنع Đʪال الخاص " البشري
ال بما يضمن له السيطرة عليه عن طريق التحكم في الموارد الاقتصادية إضافة إلى سيطرته على اĐ) الخارج(للعمل في اĐال العام 

نتيجة إنفاقه عليها، لذلك فإنه من بين أهم استراتيجيات هذا التيار، تغيير المعادلة الراسية القائمة، واستعادة ) الأسرة(الخاص
عات نسائية النساء لأجسامهن وكياĔن، وإعادة الاعتبار إلى ثقافة خاصة đن إلى حد الانفصال عن الرجال والعيش في مجتم

يجعل معارضة المفهوم للحرية في المواثيق التي صدرت عن هذه اللجنة، فالتوقيع على اتفاقية سيداو  لقد انعكس هذامستقلة، و 
لو برسم كاريكاتوري عملا يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، لكون هذه المعارضة، معارضة لحقوق الشذوذ الجنسي حتى و 

   .571. ، المرجع السابق، صالمتحدة، رؤية إسلاميةالمرأة في منظومة الأمم انظر Ĕى القاطرجي، .... ". الإنسان
 .تم اختيار لجنة سيداو ʪعتبارها الأحدث والأكثر شمولية لتتبع ورصد تطورات قضاʮ المرأة )2(
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اء وغاية إنشاء اللجنة هي القضاء على التمييز الحاصل ضد المرأة؛ والنهوض بدورها في سبيل بن
  :اĐتمع الإنساني المتكامل فهي

الأخذ ʪلتقارير المقدمة من الدول  مراقبة تطبيق اتفاقية سيداو من خلال ēدف إلى - 1
الدول الأطراف في تنفيذ كل من الاتفاقية والبروتوكول  وتتولى الإشراف على مدى وفاء ،الأعضاء

يشمل جميع مجالات  والذي م المتحدةالاختياري وتقدم التقرير السنوي إلى الجمعية العامة للأم
نشاطها، كما تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من 
الدول الأطراف وتقوم ʪعتماد توصيات عامة تلقي فيها مزيدا من الضوء على الأحكام والقواعد 

ك الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير الواردة على الاتفاقية والموضوعات ذات الصلة وتدعو كذل
 .)1(عن تنفيذ الاتفاقية في اĐالات التي تقع في نطاق أنشطتها

تضطلع ϵعداد الصكوك والتوصيات والتقارير إلى اĐلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن  -2
لتعليمية، ϵتباع تعزيز حقوق المرأة في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية وا

خطة عمل ومجموعة من الإجراءات تعتمدها في تعاملها مع الدول الأطراف المعنية đدف تحقيق 
  .)2(المساواة بين الرجل والمرأة

  .)3(تلقي الشكاوى المتعلقة ϥشكال مختلفة من التمييز ضد المرأةت-3

  الآليات القضائية للقضاء على التمييز ضد المرأة: اʬني
عدم الاستقرار والتي تنعكس في نتائجها على عدد من بؤر التوتر و  عاملنا اليوم الكثيريشهد 

من الجرائم الخطيرة، وفي مقدمتها تلك الجرائم الماسة ʪلنساء، فلقد تعرضت المرأة للقتل والتعذيب 

                                                           
 .240.محمد الصالح بن عومر، المرجع السابق، ص )1(
 .149.فريد جحا، المرجع السابق، ص )2(
 .ياري الملحق ʪتفاقية سيداومن البروتوكول الاخت 2راجع المادة  )3(
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، كما لم تسلم من )1(والاغتصاب خاصة في القرن الماضي حيث كانت ضحية الحربين العالميتين
ولهذا تنبه اĐتمع الدولي لضرورة وضع قواعد وآليات  ،حتى في وقت السلم الممارسات الماسة بحقوقها

 .المحكمة الجنائية الدوليةو محكمة العدل الدولية تجسدت أساسا في  تلجأ إليها للدفاع عن حقوقها

  الدولية محكمة العدل -1
حيث أĔا تعمل من أجل فض دة، محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية لدى لأمم المتح

النزاعات بين أشخاص القانون الدولي إلا أĔا ومن جهة أخرى يمكن أن تدعم حقوق الإنسان 
تفسيرها للمعاهدات والاتفاقيات عند فصلها في النزاعات بين بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال 

من القانون  38سب نص المادة ح ،الإنسانالدول أو تقديمها للاستشارات التي لها علاقة بحقوق 
كما يمكنها أيضا أن تلفت الانتباه إلى النقائص وثغرات النصوص، وأن تذكر  الأساسي للمحكمة

   .الدول بواجباēا

 المحكمة الجنائية الدولية -2
إدراكا من اĐتمع الدولي لما ترتبه جرائم العنف الجنسي من آʬر وخيمة على نفسية المرأة 

، أولت النصوص الدولية لاسيما النظام الأساسي ة للأسرةتبارها الركيزة الأساسيواĐتمع ككل ʪع
ʪ دة الجماعية و  الإنسانيةلجرائم ضد للمحكمة الجنائية الدولية عناية خاصةʪالتي يدخل وجرائم الا

ضد النساء في بعض مواده، ورتب عليها المسؤولية  العنف الجنسي المرتكب ضمن مضامينها المادية
نائية الدولية، حيث أضحت المحكمة الجنائية الدولية آلية دولية جد فعالة لمكافحة سياسة الج

ل النزاعات المسلحة الجنسية الشائعة الحدوث خلاʪلجرائم  الإفلات من العقاب لاسيما فيما يتعلق
  معاقبة مرتكبيها وتوفير الحماية المعاصرة، و 

  
                                                           

الحمايــة الدوليـة للمــرأة في ظـل النظــام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليــة، أطروحة مقدمة لنيــل شهادة  خضرة فصيح،) 1(
، الحاج لخضر، 1تنـة ، كليــــــة الحقوق والعلوم السياسية، جامعـــة ʪقانـون وعلاقات دولية: دكتوراه علوم في القانون العام تخصص 

 .1.، ص2018/2019 السنة الجامعية
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  .)1(للنساء

النظام الأساسي ياغة ساهمت في ص 1998في عام  النسوية المنظماتوالجدير ʪلذكر، أن 
على أن الأفعال التالية تمثل  1ف  7المادة ، ومن أبرز ما ضمنته هو ما نصت عليه للمحكمة

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو : جرائم ضد الإنسانية
أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من التعقيم القسري أو أي شكل آخر من 

  .)2(الخطورة

  الوكالات الدولية المتخصصة : ʬلثا
مسؤولية كبيرة في مجال احترام وحماية حقوق المرأة  )3(تتحمل الوكالات الدولية المتخصصة 

احترام كل  وتراقب مدى ،وحرēʮا كوĔا تلعب دورا مهما في تحقيق الرفاهية لها في اĐالات المختلفة
من خلال تقييم  ؛دولة طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان عموما وحرʮته الأساسية لهذه الاتفاقيات

،كما تمارس صلاحياēا في إطار اتفاقية سيداو التي نصت )4(تصرفات تلك الدول تجاه مواطنيها
نفيذ ما يقع في يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في ت :"بقولها 22عليها في المادة 

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير  ،نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية
  ."عن تنفيذ الاتفاقية في اĐالات التي تقع في نطاق أنشطتها

                                                           
فايزة بن ʭصر، المحكمة الجنائية الدولية كآلية دولية لحماية النساء من جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة، اĐلة  )1(

  .10.، ص2019، 2العربية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، العدد 
 22العدد  عبد الحافظ بدران، الحمايــة الدوليـة للمــرأة من العنف الجنسي، مجلة جيل حقوق الإنسان،حمدي أحمد ) 2(

 .97.، ص2017سبتمبر
من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الوكالات المتخصصة هي عبارة عن منظمات دولية أنشئت بمقتضى اتفاق  63وفقا للمادة  )3(

ما و الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة بين الحكومات، وتضطلع بمقتضى نظمها 
تحدد  ،يتصل بذلك من الشؤون، ويوصل بينها وبين الأمم المتحدة بموجب اتفاقات يضعها اĐلس الاقتصادي والاجتماعي

وجوه "قة عليها، وللمجلس كذلك القيام بتنسيق الشروط التي بمقتضاها يتم هذا التواصل، ثم تعرص على الجمعية العامة للمواف
 ".نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحدة

 .153.، المرجع السابق، صعمر الحفصي فرحاتي، آدم بلقاسم، بدر الدين محمد شبل )4(



 الباب כول                              التطور القانوɲي ݍݰقوق المرأة وآليات حمايْڈا

81 
 
 

 ثلاثوʪلنظر للدور الذي تلعبه المنظمات الدولية المتخصصة، سيتم التعرض ʪلدراسة لأهم 
  .دور كل منها في مجال حماية حقوق المرأة وكالات لإبراز

      منظمة العمل الدولية -1
على العدالة الاجتماعية  مقدمته، ونص دستورها، في 1919أنشئت هذه المنظمة عام 

الذي  1944اء في تصريح فيلادلفيا عام ومكافحة الحرمان عند أعداد كبيرة من الناس، حيث ج
الحق في  ،يع البشر بغض النظر عن العنصر والأصل والجنسإن لجم: "دستور المنظمة ما يلي همنضت

  .)1("أن يعملوا على رفاهيتهم المادية ونموهم الروحي معا وفي ظروف قوامها الحرية والكرامة

كما اهتمت المنظمة منذ إنشائها، بوضع اتفاقيات وتوصيات عمل، أو ما يسمى بمستوʮت 
عمل المرأة ومساواēا مع الرجل في فرص العمل  العمل الدولية، ēدف إلى تحسين شروط وظروف

حيث أشارت ديباجة ميثاق المنظمة إلى المبادئ التي يمكن من خلالها  )2(وفي المعاملة أثناء الخدمة
القضاء على البطالة، حماية النساء والأطفال، الأجر المتكافئ عن العمل : تحقيق أهدافها وهي

   .المتماثل، تنظيم ساعات العمل
اهتمت منظمة العمل الدولية ʪلتأكيد على قيامها ʪلإشراف الكامل والدوري على الدول وقد 

الأعضاء للتأكد من مدى التزامهم بمعايير العمل، وتستعين المنظمة بلجنة مستقلة لتقصي الحقائق 
في  ، وتنادي ʪلمساواةتعالج اتفاقيات وتوصيات المنظمةفي الادعاءات التي ترفع للأمم المتحدة، و 

تقليص الفقر وتعزيز الاستخدام  كما ēدف إلى ،)3(الأجر بين الرجال والنساء نظير العمل المتساوي
وترى المنظمة أن التحركات الواجبة للقضاء على ظاهرة الفقر تكون .وحماية العمال، ومحاربة التمييز

  :من خلال الإجراءات التالية

                                                           
ط، .منشورات الحلبي الحقوقية، د ،لتمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلاميةمبدأ عدم ا، منال فنجان علك )1(

 .146.ص، 2009لبنان، 
، 7، العدد 3مصطفى عوفي، المرأة العاملة في مضمون الاتفاقيات الدولية للعمل، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، اĐلد  )2(

 .8.ص، 2002ديسمبر 
 . 172.ى فهمي، المرجع السابق، صخالد مصطف )3(
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  ؛ϥجرتوسيع وصول النساء إلى فرص العمل -1
توسيع الحماية الاجتماعية لتحسين شروط العمل في الوظائف التي لا تخضع لأي نظام -2    

  ؛ولا تستفيد من أية حماية
 الفرص والمساواة في المعاملة بينتحرك مباشر لإحلال بيئة شاملة تحث على تكافؤ -3    
   .)1(والنساء الرجال

الدولية، من خلال إصدار عدد من  ويظهر الدور الحمائي للمرأة والذي لعبته منظمة العمل
يولوجية لها يز الاتفاقيات والتوصيات التي تخص المرأة العاملة ببعض الأحكام التي تتفق والطبيعة الف

، ألا وهو دورها في تربية الإنتاجيمن جهة ومهمتها الحيوية التي لا تقل أهمية عن عملها 
 ؛المتعلقة بحماية أمومة المرأة، 1925لسنة  103رقم الاتفاقية نذكر على سبيل المثال  ،)2(الأطفال

الاتفاقية ؛ و ، بشأن المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة1958لسنة  111الاتفاقية رقم و 
  .، بشأن حظر العمل الليلي للنساء1990لسنة 171رقم 

 )اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  -2
، وتسهم بمقتضى دستورها في إحلال السلام والأمن 1945نسكو سنة Ϧسست منظمة اليو   

عن طريق تعزيز التعاون بين الأمم، وذلك من خلال التعليم والعلوم والثقافة لزʮدة الاحترام العالمي 
المكفولة لجميع شعوب  ؛للعدل، وسيادة حكم القانون، وحقوق الإنسان والحرʮت الأساسية المؤكدة

قة على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإن من محاور هذه المنظمة أيضا العالم دون تفر 
  .)3(قضاʮ المرأة وثقلها في اĐتمع ودورها التنموي

                                                           
، 2009 المغرب، الرʪط، ،5ط لون، مطبعة اليونسكو، إصدارات وإجـابـات، أسـئـلـة الإنسان، حقوقليا ليفين،  )1(

  . 100.ص
 . 15،14ص.المرجع السابق، صمصطفى عوفي،  )2(
 . 94.المرجع السابق، ص، ليا ليفين) 3(
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ولليونسكو دور فاعل ومميز في قضاʮ المرأة من خلال الإعداد والمشاركة في المؤتمرات الدولية 
لمرأة، عهد إليها ϵعداد ما يمكن لهذه المنظمة كما خصصت لجنة استشارية معنية ʪ الخاصة đا

  :وēدف هذه المساهمة إلى مايلي1995الإسهام به في مؤتمر بكين 
المساواة والتنمية والسلام، : تعزيز نشاط اليونسكو وتفكيرها بشؤون موضوعات المؤتمر -أ

  ؛وإبرازها بشكل أوضح
  ؛ساء على جميع المستوʮتتعزيز أهمية نوعية التعليم المقدم إلى البنات والن- ب
إشاعة صور إيجابية عن المرأة تبرز مواهبها وخبراēا وقدراēا وإسهامها الفعلي بصفتها عاملا - ج

  ؛من عوامل التغيير الاجتماعي
كالتربية ؛ونسكوتعزيز إمكانيات المرأة في اتخاذ القرار في جميع مجالات اختصاص الي -د 

  ؛المرأة ضدة جميع أشكال التمييز والعنف والاتصال والعلوم والثقافة ومكافح
الإسهام في القضاء على القوالب الجامدة التي لا تزال تحدد أدوار وسلوك الرجال والنساء،  -ه

  .وتبقي من ثم على أشكال التفاوت الاجتماعي والتمييز التي تستند إلى الجنس

 منظمة الصحة العالمية  -3
فقري أو الأساس المتين لصحة الأمهات العمود ال تعتبر منظمة الصحة العالمية 

ورد في دستورها لسنة  ، حيث)1(وتلعب دورا ʪرزا في الحفاظ على الصحة العالمية والأطفال،
التمتع ϥعلى مستوى من الصحة الذي يمكن التوصل إليه هو أحد الحقوق : "ϥن 1946

عقيدة السياسية أو الوضع يز بسبب الجنس أو الدين أو اليالأساسية لكل فرد من البشر بدون تم
 .)2("الاقتصادي أو الاجتماعي

كما يظهر اهتمام المنظمة ʪلمرأة من خلال تقديم خدمات في مجال رعاية الأمومة والطفولة، 
ووضع برامج تنظيم النسل، ووقاية السيدات من الأمراض المحتمل حدوثها أثناء الولادة، ووضع 

                                                           
 .176. ، صخالد مصطفى فهمي، المرجع السابق )1(
 الجيلالي جامعة، الخاص القانون في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة، الجزائري التشريع في المرأة حماية، يفمريم شر  )2(

 .72.ص ،2018/ 2017، السنة الجامعية بلعبـاس سيـدي، السياسية والعلوم الحقوق كلية،  اليابس
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، وكل ذلك من منطلق حق كل النساء في إيجاد العلاج على الزواجرجل والمرأة المقبلين برامج توعية لل
المناسب دون تمييز بسبب لون أو جنس أو دين حيث تعمل المنظمة في اتجاهين؛ الأول هو توفير 

  . )1(العلاج المناسب والثاني هو الوقاية من الأمراض
ظهرت أطرا حمائية أ من خلال استعراضنا لمختلف الوكالات السابق ذكرها خلصنا إلى أĔا

لكن  الصحيل بعضها بعضا، كل حسب مجاله، إن في الجانب الاقتصادي أو الثقافي أو للمرأة يكمّ 
لا تعبر بشكل كامل عن مصلحة يؤخذ على هذه الوكالات بعض الإجراءات التي اتخذēا، والتي 

  : يمكن أن نختصرها في النقاط التاليةحيث  ،خاصة الدول العربيةالمرأة في 
بتوسيع عمل  وتحقيق النمو الاقتصادي لعمل الدولية القضاء على الفقرربطت منظمة ا  - أ
على حساب الأسرة التي للحديث عن Ϧنيث الشغل، وكل ذلك  مما دفع ʪلأمم المتحدة ،المرأة

 وهي الأصل والرجل المعيل ه جعلت من المرأة المعيلة للأسرة حيثينبغي أن تولي لها ʪلغ الاهتمام، 
كما أدى ذلك إلى  ب من مهمة المرأة في التوفيق بين النقيضين، الأسرة والعمل،صعّ مما ، تثناءالاس

زواج عن مسؤولياēم في النفقة وتركوا ذلك استغلالها من طرف الأزواج وأرʪب العمل، فتخلى الأ
اني منه للزوجات متذرعين برعاية الأبناء ومتابعتهم، أما أرʪب العمل فجعلوا من الفقر الذي تع

هذا ʭهيك عن الابتزاز  ،جورمطية لاستغلال النساء في المصانع أبشع استغلال وϥزهد الأ الشعوب
  .الجنسي أثناء العمل

إن تعليم المرأة هو ضرورة لا يختلف عليها عاقلان، لكن عندما يحيد الهدف عن طريقه،   -  ب
بدأ المساواة المطلقة بين الجنسين تدعو لزرع مذلك أن منظمة اليونسكو  ،فإن الأمر يستدعي التنبيه

منذ السنوات الأولى في  ،ʪلجندر دال جنس الإنسانوإلغاء النظرة النمطية للأدوار في العائلة واستب
الأسرة ، كما أصبحت الثقافة الجنسية في برامج التعليم أمرا ضرورʮ، وفي هذا خطر كبير على لتعليما

زع الديني، حيث أصبحت المرأة تنازع الرجل على بعض التي بدأ يتلاشى مفهومها، في غياب الوا
  .تمارس على مرأى ومسمع من اĐتمعصفاته بحجة المساواة، وحيث أصبح الجنس ثقافة 

                                                           
 .177 -176.ص.خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص )1(
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إن الهدف الظاهري لمنظمة الصحة العالمية هو الاهتمام ʪلجانب الصحي للمرأة وتقديم   -  ت
ت نصيبا أكبر، واتجهت في منحى خطير يبيح الرعاية الكافية، إلا أن الصحة الجنسية والإنجابية أخذ

قتل الأجنة بتوفير  الحرية الجنسية ʪلطرق الصحية عن طريق توفير وسائل الجنس الآمن، ويبيح
، حيث تمخض عن هذه فيه فقط إذا كان الحمل غير مرغوب على إطلاقه،الآمن الإجهاض  وسائل

العالم، ʭهيك عن الأعداد الهائلة من  انتشار مرض الإيدز وارتفاع نسب الإجهاض في الممارسات
 .أبناء الزنى ومجهولي النسب

 الحكومية  غير الدولية المنظمات مستوى على الحماية آليات: الثالث الفرع  
في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والعمل من  )1( الحكومية غير الدولية المنظماتتنشط الكثير من 

المنظمات الدولية  وأشهر، المساواة الجندرية داخل اĐتمعقرار أجل تمكينها فـي مختلف اĐالات لإ
ق المرأة؛ غير الحكومية التي تمارس نشاطات واسعة في مجال حقوق الإنسان وكان لها ʪع في حقو 

، أما في مجال حقوق المرأة تحديدا فقد Ϧسست اللجنة الدولية للصليب الأحمرمنظمة العفو الدولية و 
  .المرأة وضع حول الحكومية غير المنظمات لجنة

   منظمة العفو الدولية: أولا
 من خلال خاصة؛ المرأة في التأكيد على حقوق ʪرزا دورا )2( يةالدول العفو منظمة بذلت
 مجموعة لعملها المحددة واقع صلاحياēا من المنظمة وتعارض ومراجعاته ،بكين مؤتمر في إسهاماēا

                                                           
مجموعات طوعية لا تستهدف الربح، : "جاء تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية على مستوى هيئة الأمم المتحدة Ĕϥا )1(

ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي، ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذووا اهتمامات 
دمات والوظائف الإنسانية وتطلع الحكومات على مشاغل المواطنين وترصد مشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخ

السياسات وتشجع المشاركة السياسية على المستوى اĐتمعي، وتعمل بمثابة آليات للإنذار المبكر، فضلا عن مساعدēا في رصد 
غذائي العالمي بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، انظر؛ ʭدية أحمد عمراني، النظام القانوني للأمن ال

 . 213.ص 2014للنشر والتوزيع، الأردن، 
اكتست سمعة طيبة بفضل مجهوداēا المستمرة في خدمة قضاʮ حقوق المرأة ، منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية) 2(

علاقات رسمية بكل من اĐلس الاقتصادي والاجتماعي ، تربطها 1961الإنسان على امتداد العالم، تعود نشأēا إلى سنة 
 ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة ومجلس أوروʪ ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد البرلماني الدولي، انظر

 .136.فاطمة وماحنوس المرجع السابق، ص
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 البدنية السلامة على والحفاظ للتمييز التعرض التعبير وعدم حرية في للحق الجسيمة الانتهاكات
 خارج الإعدام وعقوبة التعذيب وتعارض سياسية، لأسباب التعسفي الاعتقال تعارض والعقلية، كما

 في كثير المرأة إلى الموجهة الانتهاكات هذه انتشار سجلت المنظمة تقرير على وبناء ،القضاء نطاق
  .)1(العالم أنحاء من

 الحكومية، غير للمنظمات التابعة والأمن والسلم ʪلمرأة المعنية العمل مجموعة في عضو هي الآنو 
 مجلس ، وقرارات1325 رقم الأمن مجلس قرار إلى اعتماد للدعوة 2000 عام في شكلت التي

  .)2(النـزاع أوضاع في للمرأة الإنسانية الحقوق حماية تعزيز إلى التي ēدف اللاحقة الأمن
ن أهم الأهداف التي أخذēا منظمة العفو الدولية على عاتقها؛ القضاء على العنف مو  

الممارس ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، والعمل على البحث عن أسباب الفقر، وإلغاء عقوبة 
  .، وغيرها من الأهداف التي لا تزال تعمل جاهدة لتحقيقها)3(الإعدام وتحقيق العدالة

  دولية للصليب الأحمر اللجنة ال: ʬنيا
وفي ، ضحاʮ النزاعات المسلحةاللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ نشأēا هو حماية  كان هدف

  سنة 
Ϧسس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهو أكبر منظمة  1919

رق، أو المعتقدات الدينية أو أو الع المساعدة بدون تمييز بسبب الجنسإنسانية في العالم تقدم العون و 
وكانت حماية النساء اللاتي يقعن ضحية للنزاعات جزءا من ولاية اللجنة الدولية للصليب  ،)4(غيرها

الأحمر وقد حاولت جاهدة أن تسهم في الحد من الويلات التي تجرها النزاعات المسلحة على 
تتعرض لها النساء في  ر التيالنساء، وتعد مسألة الاغتصاب والعنف الجنسي من أهم الظواه

                                                           
 .136.فاطمة وماحنوس، المرجع السابق، ص )1(
، 2010ي ر يفف ،ACT 77/005/2010: ، إحقاق حقوق المرأة، رقم الوثيقة15+ قرير منظمة العفو الدولية، بكين ت )2(

 .3.ص
، الساعة ʫ15/02/2021ريخ الاطلاع ، /https://www.amnesty.org/ar، انظر، موقع منظمة العفو الدولية )3(

15:00 . 
 .المرجع السابق، موقع منظمة العفو الدولية)4(
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عقب الأحداث التي مرت đا يوغسلافيا  1992أعلنت اللجنة الدولية منذ عام  حيثالنزاعات، 
    .)Ĕϥ ،)1ا تمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنسانيđا سابقا وفظاعة حوادث الاغتصاب

ضمان تقييم : " رين بـوتعهدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مؤتمرها السابع والعش
احتياجات الحماية الخاصة، والصحة، والمساعدة التي تحتاجها النساء والفتيات المتأثرات من 
النزاعات المسلحة تقييما مناسبا في عملياēا، đدف التخفيف من حالة الأزمة التي تعاني منها 

الذي ينبغي أن تحظى به  أنشطتها على الاحترام التشديد في" و "الفئات الأكثر عرضة للتأثر 
والعمل على النشر النشط للحظر المفروض على جميع أشكال العنف الجنسي ... النساء والفتيات 

   .)2("سلح المنزاع اللأطراف 

 القانون :"حول إقليمية تدريبية دورات الدولية اللجنة أجرت 2017و 2016 عامي خلالو 
 مع ʪلتنسيق نظمت ،"المسلحة النزاعات في رأةالم ضد الجنسي ومكافحة العنف الإنساني الدولي
 في الجنسي العنف منع على الدورات ركزتو  ،العربية الدول جامعة في والطفولة والأسرة المرأة إدارة

 الأمانة موظفي واستهدفت به، المعمول القانوني والإطار الأخرى، العنف وحالات المسلحة، النزاعات

 المعنية والجهات والطفل، المرأة المعنية بقضاʮ الأعضاء الدول وممثلي ،العربية الدول جامعة في العامة
 .)3(العربية الدول جامعة من الأخرى

  لجنة المنظمات غير الحكومية حول وضع المرأة: ʬلثا
هي إحدى اللجان النسائية في مؤتمر المنظمات غير الحكومية، ذات العلاقة الاستشارية مع 

دت في التخطيط لمنتدʮت المنظمات غير الحكومية ومؤتمرات الأمم المتحدة الأمم المتحدة، وقد ساع

                                                           
 .159.المرجع السابق، ص منال فنجان علك، )1(
أثر النزاعات المسلحة على نساء يواجهن الحرب، دراسة من إعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول شارلوت ليندسي،  )2(

ʫريخ الاطلاع         https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/miscm موجود على الرابط، النساء
 .18:25، الساعة 10/01/2021

التقرير الدوري الثامن حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جامعة الدول العربية، )3(
  .34.، ص2019، نوفمبر 2018 -2015العربي، 
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العالمية حول المرأة في مكسيكو سيتي، وكوبنهاغن، ونيروبي، وبيكين، كما تدافع عن حقوق الإنسان 
     .)1(للنساء والفتيات وتدعم وʬئق الأمم المتحدة التوافقية، كمنهاج عمل بيكين، واتفاقية سيداو

المنادية بـالتمكين السياسي " المنظمات غير الحكومية"أسفر العمل الدؤوب للعديد من قد هذا و 
Ϧسيس منظمة ة، وفي جمهوريـة الكونغو الديمقراطي 2002جانفي  20للمرأة عن إقرار دستور 

في منظمة أوكسفام كذا بعض المنظمات الأخرى كو ، )2(في كمبودʮ  نساء من أجل الازدهار"
دمات المساعدة القانونية للضحاʮ من النسـاء ونشر لخ فوكيبارس منظمةو  ضاʮ المرأةالاهتمام بق

   .)3(قوق المرأةلحمنظمة كير ، و الوعي

  الإقليمية المختصة بحماية حقوق المرأة المؤسسية الآليات: المطلب الثاني
قليمية منظمة الأمم المتحدة تعتمد في زجر انتهاكات حقوق الإنسان على المنظمات الإ إن

علاوة على أن خصوصيات بعض الدول قد فرضت ضرورة، عقد  ،)4(وتنظيماالأكثر نفوذا 
وعلى ضوء ذلك شكلت وأنشأت بموجبها آليات لحمايتها، المرأة  في مجال حقوق اتفاقيات إقليمية

ق ثلاث نظم إقليمية، كان لها دور في حماية حقوق المرأة وحرēʮا الأساسية، في إطار حماية حقو 
الإنسان، وانتظمت حسب كفاءēا إلى النظام الأوربي يليه النظام الأمريكي ثم النظام الإفريقي، أما 

ʬر نقاش كبير حول قد النظام العربي لحماية حقوق المرأة فهو حديث النشأة مقارنة بسابقيه، و 
نشاطها ʪلدرجة  تقوم هذه التنظيمات ϵنشاء أجهزة تعمل على المستوى الإقليمي ويتركزو  ،فاعليته

 .الأولى في العمل على احترام حقوق الإنسان، أين خصصت إطارا لحماية حقوق المرأة، وتعزيزها

                                                           
 .145.تركية دوارة، المرجع السابق، ص )1(
فاتر السياسة عادل زقاغ، هاجر خلالفة، عقبات تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في حوكمة عمليات بناء السلام، مجلة د) 2( 

 .277.ص، 2014، جوان 11والقانون، العدد
مجلة الباحث للدراسات  ظمات الدولية غير الحكومية،نصيرة صالحي، نحو تفعيل ترتيبات بناء السلام من منظور المن) 3(

 . 495 -494.ص.، ص2018، جويلية 13العدد  الأكاديمية
)4(  Cohen –Jonathan Gérard, « universalité et indivisibilité des droits de l’homme », actes du 

premier colloque inter- universitaire « universalité des droits de l’homme et diversité des 
cultures», Fribourg, editions universitaires de Fribourg, 1984, p48. 
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  الآليات الأوروبية لحماية حقوق المرأة: الفرع الأول
ولا تكمن  ،)1(يعد التنظيم الأوروبي من أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حقوق الإنسان

في Ϧكيده على احترام حقوق الإنسان وحرʮته الأساسية فقط، إنما في إيجاد طريقة أهمية هذا النظام 
  .)2(فعلية للرقابة على احترام تلك الحقوق وعدم المساس đا

ومن أهم التعديلات التي أدخلها البروتوكـول الحـادي عشـر الملحـق ʪلاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 
على النظـام الأوروبـي؛  1/11/1998ـل حيــز النفــاذ فــي ، والــذي دخـ1994الإنسـان لسنة 

إلغـاء اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان واستحداث محكمة أوروبية دائمة ذات ولاية إجباريـة فـي 
مواجهـة الـدول الأطـراف فـي الاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الإنسان، وϦكيدا من الـدول الأطـراف فـي 

جتمــاعي الأوروبــي لدعمها لهذه الحقوق، قامـت ϵنشــاء اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الميثـاق الا
حيث ساهمت هاʫن الآليتان في حماية المرأة وϦكيد مساواēا  )3(1998الاجتماعيــة فــي عــام 

  .ʪلرجل، إضافة إلى بعض الأجهزة التابعة للاتحاد الأوروبي

   كآلية لحماية حقوق المرأة  بيةو المحكمة الأور : أولا  
، وأصبحت المحكمة الوحيدة، 1959ت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان فـي عـام ئأنشـ 

مــل أن تســاهم فــي إيجــاد صــورة مــن الانســجام والتوافــق بــين Ϧ توالدائمة في هذا اĐال، وكــان
فـرض جملـة مـن الضـماʭت الـدنيا التـي يتوجـب على قوانين الدول الأطراف في الاتفاقية من خـلال 

، كما يمكن للأفراد رفع دعاوى أمام المحكمة )4(الدول الأطراف الانصياع لها في مجال حقوق الإنسان
   .ضد دولهم في حالة ثبوت انتهاك حقوقهم

                                                           
لحقوق الإنسان والحرʮت  1950، التي كانت اتفاقية روما عام 1949يعود إنشاء النظام الأوربي إلى اتفاقية لندن عام ) 1(

بمحكمة ذات ولاية جبرية هي المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، ويعد اقدم نتاجاته، وقد جـاء هذا النظام إالأساسية من أفضل 
انظر محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان المـصادر ، نظام إذ سبق حتى نظام الأمم المتحدة

 . 158.، ص2005الأردن، عمان، ، 2ط، دار الثقافة 1ووسـائل الرقابة ،ج
 .251.الح الزبن، المرجع السابق، صريم ص) 2(
 . 30.أنور خنان، المرجع السابق، ص) 3(
 . 147.المرجع السابق، ص، وماحنوسفاطمة ) 4(
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  :المحكمة الأوروبية في مجال حقوق المرأة عمل تطبيقاتمن 
دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان  2011أفريل شهر ة في منقبة فرنسي رفعتعندما 

في مدينة ستراسبورغ، ضد القانون الفرنسي، الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث 
قررت المحكمة الأوروبية أن حق المرأة في حرية التفكير والضمير والتدين قد انتهك من طرف القانون 

     .)1(كذلك منظمة العفو الدولية   الفرنسي، والذي أدانته
تتمتع بقـوة  ،الإنسان أن نســتخلص أن الأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق يمكن 

، مما يمثل ضمانة أكبر لحقوق المرأة عندما لهـاوالمنظمات احتـرام الـدول  تفرضقانونيـة ومعنويـة كبيـرة، 
   .مهاتكون أحد طرفي الخصام أما

   للحقــوق الاجتماعيــةاللجنة الأوربية   :ʬنيا   
 أصبحت ،01/07/1998 حيــز النفــاذ فــي للميثاق الأوروبي بــدخول البروتوكــول الإضــافي

بعـد أن كانـت معنيـة فقـط " شـبه قضـائية " تتمتـع بوظيفـة ،)2(الأوروبية للحقوق الاجتماعيـة اللجنــة
 اللجنـة عمــل ، ويكـونارير الدورية التي كانت تقدمها الدول الأطراف في الميثاقفي التق بـالنظر

 دخـول عقـب اللجنـة أقرēـا التـي الإجـراءات البروتوكــول وبقواعـد فـي الــواردة ʪلأحكـام محكومــا
 غيـر المنظمـات مـن عـدد للجنـة الجماعيـة الشـكاوى حـق تقـديم مـن وينتفـع النفـاذ، حيـز البروتوكـول
العمالية  للنقاʪت والكونفدرالية الأوروبية العمل وأرʪب الدوليــة للعمل الاتحـادات مثـل الحكوميـة

حيث تجد النساء في هذه التنظيمات ملجأ آمنا يضمن عدم المساس بحقوقهن ϥي شكل من  ،)3(
  .الأشكال

  
                                                           

 . 258.، صالسابق ريم صالح الزبن، المرجع) 1(
 الاجتماعيــة فــي عــامقامـت الـدول الأطـراف فـي الميثـاق الاجتمــاعي الأوروبــي ϵنشــاء اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق ) 2(

ســندا للـنص المعـدل للميثـاق الاجتمـاعي الأوروبـي وللبروتوكـول الإضـافي للميثـاق الـذي دخـل حيـز النفـاذ 1998
؛ حيــث أĔــا كانــت خلفــا 1998، إن اللجنـة الأوروبيـة للحقـوق الاجتماعيـة لـم تكـن موجـودة قبـل عـام01/07/1998فـي

 .30.ة الخبــراء المســتقلين التــي كانــت تعمــل قبلهــا، انظر، أنور خنان، المرجع السابق، صللجنــ
 . 47.أنور خنان، المرجع السابق، ص) 3(
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   أةالآليات الأمريكية لحماية حقوق المر : الفرع الثاني
اشتملت الاتفاقية الأمريكية على الحقوق الأساسية للإنسان المستمدة في الأصل من الإعلاʭت 

، حيث يتصدرها التزام )1(والمواثيق الدولية والإقليمية، وخاصة الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان
وحددت سبل  الدول ʪحترام الحقوق والحرʮت المنصوص عليها في بنود هذه الاتفاقية دون تمييز،

،كما تم 1959سنة  )2(الإنسان ϵنشاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسانالحماية الدولية لحقوق 
  . المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان إنشاء جهاز حماية آخر هو

   اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: أولا
ع عنها، ʪلإضافة إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بتنمية حقوق الإنسان والدفا  تختص

تلقي الطلبات والبلاغات، إذ يجوز بمقتضى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، لأي شخص أو 
أن يقدموا تظلمات إلى اللجنة تتضمن بلاغات أو شكاوى تتعلق ʪنتهاك  ؛مجموعة من الأشخاص

     .)3(دولة طرف في الاتفاقية الأمريكية
عدد للجنة جديرة ʪلانتباه الخاص، قامت اللجنة بتأسيس ولاʮت وللتعامل مع مسائل تعتبرها ال

حقوق : نشط مقرروا اللجنة في الموضوعات التالية 2007من المقررين حول حرية التعبير، وفي العام 
يحضر المقررون مؤتمرات، ويقومون بزʮرات كما السكان الأصليين، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال،  

محل الاختصاص كما تم Ϧسيس وحدة  حول الموضوعات قارير للجلسة العامةويرفعون ت ميدانية،
تحيل  اوإذا لم تلتزم الدولة بقرار اللجنة، فإĔ ،للمدافعين عن حقوق الإنسان في مقر أمانة اللجنة

  .)4(القضية إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان
  
  

                                                           
 .195.بن نولي المرجع السابق، ص زرزور )1(
 . ʭ.19يف عبد الجليل الحمايدة، المرجع السابق، ص) 2(
 .197.المرجع السابق، ص، زرزور بن نولي)3(
  .122-121.ص.، صالمرجع السابقليــا ليفيــن، ) 4(
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 الأمريكية لحقوق الإنسان كمةالمح: ʬنيا
الإنسان، التنسيق بينها وبين اللجنة الأمريكية عملا  المحكمة الأمريكية لحقوقيقتضي عمل 

يقضي وفقا ببنود الاتفاقية الأمريكية التي تقضي بوجود اختصاصين للمحكمة، أولهما قضائي، 
في الاتفاقية والتي اعترفت ʪختصاص المحكمة وقبلت من الاتفاقية أن الدول الأعضاء  61للمادة 

وحدها ʪلإضافة إلى اللجنة الأمريكية؛ حق اللجوء إلى المحكمة، ولا يحق للأفراد أن  اراēاالخضوع لقر 
يكونوا أطرافا في الدعوى أمامها، ويرجع ذلك لعدم الاعتراف لهم بشخصية قانونية دولية، وهو ما 

لا يمكن للنساء في حال انتهاك أي من حقوقهن من طرف حيث  )1(يعاب على هذه المحكمة
ن، اللجوء للمحكمة، لكن هذا لا ينفي جهودها في مواجهة الدول ضحية انتهاكات حقوق دوله

حقوق  انتهاكات لضحاʮ التعويضات تلقي في للحق المحكمة أسست فقد ،الإنسان عموما
 4المادة (  الحوامل النساء على ووفقا للاتفاقية فإن المحكمة لا تطبق عقوبة الإعدام، )2(الإنسان

، كما لا توافق المحكمة على إبرام )1فقرة  6المادة ( الاتجار ʪلرقيق والنساءعلى وتعاقب ) 5ف
   .17عقود زواج الرجال والنساء إلا ʪستيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 

للدول الأعضاء في المنظمة استشارة  من خلاله يمكنما الاختصاص الثاني فهو استشاري أ
سير هذه الاتفاقية أو أية معاهدات أخرى تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول المحكمة بشأن تف

  .من الاتفاقية 64وهذا حسب المادة  الأمريكية

   لحماية حقوق المرأةة يقية الإفر يالدولالآليات : الفرع الثالث
ة كانت كل اهتماماēا منصببل   ،ةيقيالدول الإفر وʮت حقوق الإنسان من أول ʮقضالم تكن 

ق يوتحق ،الإفريقيةالقارة  ل والسلم والأمن والاستقرار فيوالاستقلاي والأراضادة يعلى الدفاع عن الس
والاقتصادي  ياسيل ʪلتكامل السيوكذا التعج الإفريقيةوالبلدان   الشعوبينوحدة تضامن أكبر ب

 امة فيها بعد ، لتنتقل بعد ذلك إلى إعادة بناء المؤسسات الهالإفريقي والثقافي يوالاجتماع

                                                           
 .265، 263.ص.ريم صالح الزبن، المرجع السابق، ص) 1(
 .122.ليا ليفين، المرجع السابق، ص )2(
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   .، وʪلتالي لم يكن مجرد التفكير في إدراج قضاʮ المرأة واردا آنذاك)1(ااستقلاله

الدول الأمريكية ʪلرغم من وأخذت الدول الإفريقية ʪلنظام الحمائي والرقابي المزدوج المطبق في 
لإفريقي لحقوق حيث نص الميثاق ا، )2( لفاعليةابين النظامين خصوصا من ʭحية  الفارق الكبير

الإنسان والشعوب على إنشاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما نص بروتوكول 
، غير أĔا لم تصل المستوى المطلوب في مجال على إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان 1998
ت أكثر نجاعة في على آليات أخرى كان مما جعلنا نركز الاهتمام، إضافة للجنة والمحكمةالحماية 

  .Ϧكيد دورها في الاهتمام بحقوق المرأة في أفريقيا

  اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: أولا
كانت منظمة الوحدة الإفريقية تلتزم الصمت في مواجهة انتهاكات حقوق   ؛قبل إنشاء اللجنة

ون الداخلية للدول، لكن وحرʮته الأساسية، ولم تحرك ساكنا ʪسم عدم التدخل في الشؤ الإنسان 
احتجاجا على ذلك، أدخل  1975 مقاطعة عدد من رؤساء الدول لمؤتمر القمة في كمبالا سنة

استبدلت و  ،)3( المنظمة في مرحلة جديدة في تعاملها مع مسألة حقوق الإنسان وحرʮته الأساسية
 بلحقوق الإنسان والشعو  يقيةالإفر اللجنة ، وتطورت الأمور إلى أن أنشئت المنظمة ʪلاتحاد الإفريقي

 تهاتتمثل مهمو ، من الميثاق الإفريقي 30 المادة في ئهاجاء النص على إنشاحيث  ،1981سنة 
 تهايحماضمان و فريقيا إ النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في :"في من الميثاق 45بموجب المادة 

وبذلك تضمن ، )4( "والحكومات وتفسير الميثاق وأية مهام أخرى يسندها إليها مؤتمر رؤساء الدول
  .لحقوق الإنسان والشعوبفريقي اق الإيثالم đا في فالمعتر  الحقوق ،ايقيإفر  المرأة في

ة يتمرات الدولؤ د من الميالعد فيفريقية جنة الإللاشاركت وفي إطار حماية حقوق المرأة كذلك 
  :أهمهاالمرأة الخاصة بحقوق 

                                                           
 .15. المرجع السابق، ص، عادل بولقناطر) 1(
 .317. ، المرجع السابق، صشبل محمد الدين بدر بلقاسم، آدم فرحاتي، الحفصي عمر )2(
 نفسه )3(
 . الميثاق الإفريقي، من 30،45راجع المواد؛ ) 4(
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للخروج  ،1984سنة ) ا يتنزان( أروشا  الثالث في يير التحض يقيالإفر  الدولي المؤتمر-1
 ʪستراتيجية
  ،ةيقية المرأة الإفر يأروشا لترق

 ، المرأة ترقيةحول ،1989عام )  يجيرʮن( أبوجا  الرابع في يقيالإفر  الدولي المؤتمر- 2
ل ية التقليإمكان للنظر في 2005و ʪ2001ماكو عام  للنساء في يقيالإفر  الدولي المؤتمر-3

 .2010 غايةمهات أو الوالدات إلى ات للأيالوف ن نسبةم
 2003 داكار استراتيجيةم ييلتق 2004السابع حول المرأة عام  يقيالإفر  الدولي المؤتمر -4

  .)1( تبنيهسنوات من 10 بعد كينومخطط عمل ب

 يقير ثاق الإفيʪلم الملحق يقيا؛إفر  حقوق المرأة فيبروتكول اعتماد كما كان للجنة الفضل في 
الضعف الشديد الذي  بعدما لاحظت 2003سنة  ،)بروتوكول مابوتو( لحقوق الإنسان والشعوب

والقصور فيما يتعلق بحقوق المرأة على سبيل  عدم الدقةوالذي يتميز ب، ميز نصوص الميثاق الإفريقي
ى عل الدولحيث اكتفت بحثّ ، )2( 18من المادة  3فالحصر، والتي تضمنتها فقرة واحدة وهي 

على نحو ما هو ، ليس بموجب الميثاق، بل حقوقهـافالة ة وكأالقضـاء علـى كـل تمييـز ضـد المـر 
   .الدولية تاقيافوالات الإعلاʭت منصوص عليه في

ʬالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: نيا  
قية، والذي نشأت المحكمة بمقتضى البروتوكول الذي أقره مؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الإفري

أكدت ديباجته على ضرورة إنشاء المحكمة تدعيما لرسالة المنظمة الإفريقية في تحقيق الحرية والمساواة 
  .)3(والعدالة والسلام وكرامة الإنسان وفق تطلعات الشعوب الإفريقية 

                                                           
 .105. المرجع السابق، ص، عادل بولقناطر )1(

)2(  Les instruments internationaux relatifs aux droits de la femme et leurs réceptions dans les 
législations nationales des pays du Maghreb. ( Algérie, Maroc, Tunisie) , Collectif 95 
Maghreb-Egalite, novembre 1994 , p 22. 

 .205 .المرجع السابق، ص، زرزور بن نولي )3(
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 ومن بين اختصاصاēا، النظر في القضاʮ التي ترفعها لجنة حقوق الإنسان، والدولة العضو التي
والإفريقية، كما  يكون أحد مواطنيها ضحية انتهاك لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية الحكومية

إلا أن هذه الإجراءات لم تؤد دورها على ، )1(يقدموا دعاوى مباشرة أمام المحكمة  أن يمكن للأفراد
  . الوجه المطلوب، نظرا لضعف الجهاز القضائي للمحكمة

   يقية للسلم والتنميةلجنة المرأة الإفر : ʬلثا
من قبل منظمة الوحدة الإفريقية  1998تم إنشاء لجنة المرأة الإفريقية للسلم والتنمية سنة 

، بغرض تقديم )CEA(، وكذا اللجنة الاقتصادية لأفريقيا )الإفريقياستبدلت حاليا ʪلاتحاد ( سابقا
لم والتنمية، حيث كان لها دور أساسي الاستشارات المتعلقة ʪلقضاʮ المتصلة ʪلمرأة الإفريقية والس

   .وفعال في وضع برʭمج لدى الاتحاد لأفريقي يخدم قضاʮ المرأة
ورغم العهدة المحددة للجنة المرأة الإفريقية للسلم والتنمية إلا أĔا استغلت فرصة عملية تحويل 

اج قضاʮ المساواة بين منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي ،لكي تحث على المزيد من إدم
   .)2(في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي) المرأة والرجل(الجنسين 

وقد ظلت لجنة المرأة الإفريقية للسلم والتنمية ʪلتعاون مع المنظمات الأخرى لاسيما منظمة 
،المركز ( ACCORD) ، المركز الإفريقي من أجل البناء وحل النزاعات)FAS( تضامن المرأة الإفريقية

، )ALF( ، ومنتدى القيادة الإفريقية)ACDHRS( الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان
، ومنظمة المرأة في القانون والتنمية في إفريقيا )FEMNET(منظمة المرأة الإفريقية للتنمية والاتصال 

)WILDAF(، الإفريقية من خلال  تعمل لسنوات عديدة لتعزيز مساواة المرأة في جميع أنحاء القارة
وخاصة في منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد  ،دمج قضيتها في أجندة القارة

  .)3(الإفريقي

  
                                                           

 . 206 .، صالسابقالمرجع ، زرزور بن نولي )1(
 .16. عادل بولقناطر، المرجع السابق، ص) 2(
 . 18.عادل بولقناطر، المرجع نفسه، ص)3(



 الباب כول                              التطور القانوɲي ݍݰقوق المرأة وآليات حمايْڈا

96 
 
 

  لجنة المرأة الإفريقية للاتحاد الإفريقي: رابعا
   ʪʪديس أϥ تجسدت مكافأة العمل المكثف للمرأة خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد  

، في تبني القادة للإعلان الرسمي حول المساواة بين المرأة والرجل في 2004 جوان في) إثيوبيا(
إفريقيا، ودمج الاتحاد الإفريقي للجنة المرأة الإفريقية للسلم والتنمية في آلياته بعد تحويلها إلى لجنة 

والتنمية لدى مفوضية المرأة الإفريقية للاتحاد الإفريقي وهي ʫبعة لمديرية المرأة، المساواة بين الجنسين 
كجهاز استشاري في مسائل المساواة بين المرأة والرجل )اللجنة والمديرية ( وتعتبران  الاتحاد الإفريقي،

والتنمية لرئيسي مفوضية الاتحاد الإفريقي وهذا دليل على وجود إرادة قوية من طرف الدول الإفريقية 
المرأة وإشراكها في معترك التنمية السياسية للمضي قدما نحو تبني ثقافة حقوق الإنسان وإدماج 

  .)1(والاقتصادية والاجتماعية

للسلم  الإفريقيةلجنة المرأة ولم يتوقف مشوار دعم قضاʮ المرأة في أفريقيا حتى بعد استبدال 
 عقد إلى الإفريقي، الاتحاد مفوضية الإفريقي، حيث دعت للاتحاد الإفريقيةلجنة المرأة ب والتنمية
 8 إلى 4 من الفترة في أʪʪ أديس في المرأة، وتمكين الجنسين لمسائل الثانية المتخصصة الفنية اللجنة

  :لبحث 2017 ديسمبر
 2063 أجندة لكي تتماشى مع الأفريقي، للاتحاد الجنسين لمسائل الجديدة الاستراتيجية- 

 والإقليمية يةوالقار  العالمية الصكوك جميع ، حيث ستشمل2030المستدامة  وأهداف التنمية
 مفوضية سياسة إلى أيضا الجنسانية الاستراتيجية وستستند الجنسين، بين المساواة لتحقيق الرئيسية
 والإعلان المتحدة، الأمم أطر ذلك في بما المرأة، وتمكين الجنسانية المسائل بشأن الأفريقي الاتحاد
 الإنسان لحقوق الأفريقي ʪلميثاق الملحق والبروتوكول أفريقيا، في الجنسين بين المساواة بشأن الرسمي

 والنساء الرجال يصير أن الاستراتيجية ēدفكما  ،)2(أفريقيا في المرأة حقوق بشأن والشعوب

                                                           
 .23.، صفسهن عادل بولقناطر، المرجع )1(
)2(  ،ʪʪديسمبر  8-4الاتحاد الإفريقي، اللجنة الفنية المتخصصة الثانية لمسائل الجنسين وتمكين المرأة، مذكرة مفاهيمية، أديس أ

2017 . 
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 والتمتع القرارات واتخاذ الرأي عن التعبير حيث من المساواة قدم على القارة في والفتيات والفتيان
  .)1( استثناءاĐالات دون  ، وفي جميعحياēم نواحي كافة في ʪلسلطات

  منيرام بكثيالق فريقيالإ الاتحادعلى  على ، نخلص إلى أنهمن خلال استقراء الآليات الإفريقية
للمرأة  يقيوالحق ية من أجل الوصول إلى التمتع الفعليالخطوات الأكثر طموحا وتطلعا وفعال

ل ي، لذا فإن تحلةيحات الضرور م ʪلإصلاة لم تقيقيلب الدول الإفر غحظ أن أذ لو إ بحقوقها، ةيقريالإف
 الصكوك ومختلف ياسي الخطاب السين بير أن هناك هوة وتباعد كبينبية يقرية المرأة الإفيوضع

ية الإقليمية الدولية
ٌ
 التمتع إمكانية أخرى جهة ومن جهة، من هذا المرأة بحقوق تعترف التي والعالم

  .)2(قوقهالح للمرأة التامة الفعلية والممارسة الحقيقي

فإن النظام الإفريقي يحتل المرتبة  من حيث الفاعلية مقارنة ʪلنظامين الأوروبي والأمريكي،و 
، فهو نظام حديث النشأة، واقتبس معظم قوانينه ونظمه من الأنظمة السابقة، ʪلرغم من الأخيرة

تحت وطأة الاستعمار  الاختلاف الكبير والظاهر بينهم، ووضع المرأة في الدول الإفريقية التي عاشت
يستدعي تحركا تدريجيا للآليات المسخرة لذلك، بدء بضمان الحياة الكريمة عن طريق والفقر والجهل، 

توفير المؤسسات التعليمية والصحية على نطاق واسع، والاهتمام ʪلأمومة والطفولة ومحاربة الفقر 
  .ستقبلية في مجال تمكين المرأة الإفريقيةالموالأمراض والأوبئة، لتأتي بعدها الخطط والاستراتيجيات 

الإفريقية  الأفراد الموجودون في القارة ؛قد انتفع ʪلأدوات الإفريقية لحقوق الإنسانف ؛ومع ذلك
والتي انبثقت  لحقوق الإنسان بما في ذلك العرب الذين اختصوا في Ĕاية القرن الماضي بمنظومة عربية

   .)3(عنها منظمات عربية لحقوق المرأة

 الآليات العربية المختصة بحماية حقوق المرأة : الفرع الرابع
إن جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية حكومية دولية ēدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول 

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الأعضاء والتنسيق بين خططها السياسية والاقتصادية والأمنية 
                                                           

 ).2027-2018(لاتحاد الإفريقي، الاستراتيجية الجديدة لمسائل الجنسين للاتحاد الأفريقي الموقع الرسمي ل) 1(
 . 8.اطر، المرجع السابق، صعادل بولقن) 2(
 . 238 .المرجع السابق، ص، فريد بن جحا )3(
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تعمل على اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز وضع النساء والفتيات في المنطقة العربية، قضاʮ المرأة و 
ورغبة منها في إشراك المرأة العربية في شتى مجالات التنمية، فقـد أولـت اهتمامـا كبـيرا بشـؤون المـرأة مـن 

  .2000ة سنة ، ومنظمة المرأة العربي1971منـذ" لجنـة المـرأة العربيـة" خـلال إنشـائها

 لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية: أولا
، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية 1971في سبتمبر من عام 

الذي أنشا لجنة المرأة العربية كلجنة فنية مختصة تجمع الدول الاعضاء من جميع الدول  2828القرار 
الدول  جهود بمتابعة لجنة المرأة العربية ēتمرار لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة، وعلى غ ،)1(العربية

  .الحماية اللازمة لها على تحقيق كذا الرقابةو  ʪلمرأة، العربية للنهوض

 ونشـر اĐتمـع في دورهـا ممارسـة مـن العربيـة المـرأة تمكـين đـدف دوريـة، بصفة اللجنة تجتمعو   
 العربيـة الـدول بـين التعـاون ودعـم ،والأسـرة المـرأة بقضاʮ العربي العام أوسـاط الرأي في الـوعي

 المرأة بشؤون ذات العلاقة والدوليــة والعربيــة المنظمــات الوطنيــة مــع والتعــاون ،بينهـا فيمـا والتنسـيق
  .)2(وحقوقها

سنة  العربية الدول جامعة في والطفولة رةوالأس المرأة كما قامت لجنة المرأة ϵنشاء إدارة   
 مكانة تعزيز في أساسي بدور حيث تضطلع العربية، المرأة للجنة التقنية الهيئة بوصفها 1984
 برامج خلال من الجنسين بين ʪلمساواة والنهوض حقوقهن وتعزيز العربية، المنطقة في النساء

 نوع على القائم العنف من وحمايتهن لنساء،ل والاقتصادي السياسي التمكين لضمان واستراتيجيات
 فيما رائد دور والطفولة والأسرة المرأة ولإدارة ،بعدها وما الصراعاتأثناء النزاعات  وحمايتهن الجنس،
   والمساواة للمرأة الإنسان حقوق بشأن الدولية والمعايير الصكوك وتنفيذ المحرز التقدم برصد يتصل

                                                           
 هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برʭمج قفزة النساء للأمام، جامعة الدول العربية، موجود على الرابط )1(

http://www.almahattagallery.ps/  ريخ الاطلاعʫ22/12/2020 22:43، الساعة. 
تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان والمرأة في اĐتمع الدولي والعربي، المرأة العربيـة في الحيـاة العامـة  قمر خليفة هباني، )2(

 .279.، ص2012والسياسية، منشـورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 
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  .)1(بيةالعر  المنطقة في الجنسين بين
، وتخصيص وحدة مستقلة للمرأة العربية الدول جامعة في والأسرة المرأة وزارة إنشاء أثر وقد 

 يتصل فيما الوطنية الأجهزة بين التنسيق جهود على كبير بشكل ،ʪ2004لأمانة العامة منذ سنة 
  .المنطقة في المرأة مكانة تعزيز حول العربي ʪلتعاون قدما ʪلمضي

جنة بعد دراستها لشروط وظروف تشغيل النساء، من منظور مستوʮت ومعايير كما قامت الل
   .)2(العمل العربية والدولية، بوضع الاتفاقية العربية للمرأة العاملة، وتسعى لضمان التطبيق العملي لها

 منظمة المرأة العربية : ʬنيا

رامية لتطوير وضع المرأة Ϧكيدا لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية، ال
العربية وتعزيز إسهاماēا، وتحقيقا للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا اĐال الهام في إطار جامعة 
الدول العربية، وتماشيا مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول 

معة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية ت في إطار جاأنشئ )3(الأعضاء في كافة اĐالات
   . )4(منظمة المرأة العربية : اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم

وللمساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها 
تنسيق و  تحقيق تضامن: فاقية فيما يليمن الات 5في اĐتمع، تركزت أهداف المنظمة حسب المادة 

المواقف العربية بشأن المرأة العربية، تنمية الوعي بقضاʮ المرأة العربية وإمكاēʭا في جميع اĐالات، 
   .للمرأةالضرورية والتعليمية  النهوض ʪلخدمات الصحية

  :وسعت المنظمة من خلال هذه الأهداف إلى تحقيق غاʮت ثلاث رئيسية هي
                                                           

 .المرجع السابق، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )1(
 .280.المرجع السابق، ص، قمر خليفة هباني) 2(
 .235.المرجع السابق، صانظر؛ وسام حسام الدين الأحمد،  مقتطف من ديباجة اتفاقية منظمة المرأة العربيـة، )3(
ربيـة، ومنظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية ومقرها من اتفاقية منظمة المرأة الع 2المادة  )4(

الصادر عن مؤتمر قمة المرأة " إعلان القاهرة"ولقد وافق مجلس الجامعة على إنشاء المنظمة انطلاقاً من . جمهورية مصر العربية
السيدة سوزان مبارك، وبتنظيم مشترك بين اĐلس القومي للمرأة  استجابة لدعوة 2000العربية الأول المنعقد في نوفمبر سنة 

 .2003ودخلت اتفاقية إنشاء المنظمة حيز النفاذ في مارس  ،بمصر ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية
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  .تعزيز قدراēا في كافة الميادين كركيزة أساسية لتقدم اĐتمع العربيو  كين المرأة العربيةتم-أ
التوعية ϥهمية ومحورية أن تكون المرأة العربية شريكا على قدم المساواة في عملية التنمية على - ب

 .اĐتمعات العربية ككلو  أن تشمل جهود التوعية المرأة ذاēا
يق والتعاون بين الدول العربية من أجل إنجاز غاʮت التمكين تكريس جهود التنس- ج
  .)1(والتوعية

وحتى تتكامل الجهود العربية في توحيد الأهداف المرجوة للنهوض بحقوق المرأة فإنه من الأجدر  
 . )2(سد الفجوة بين التشريعات على الصعيد الإقليميأن تعمل على 

ؤسسي يتولى التخطيط والتنفيـذ للعمل العربي المشترك وهكذا أصبح لدى المرأة العربية كيان م 
الرامي إلى تمكين المرأة والنهوض بقدراēا في مجـالات التعلـيم، الصحة والبيئة، الإعلام، الاقتصاد، 
التشريع، السياسة وكذا في اĐال الاجتماعي، ولقد حرصت منظمة المرأة العربية عند وضع خطة 

القادمة على العمل على تنفيذ توصيات المنتدʮت الفكرية الصادرة عملها خلال الثلاث سنوات 
  .)3(عن قمـة المـرأة العربيـة

  منظمة التضامن للمرأة العربية :ʬلثا
ثم  ،تقوم هذه المنظمة بمراقبة مشاريع النهوض بواقع المرأة في كل دولة من الدول الأعضاء

نظمة كما تقوم المبتحسين دورها وأدائها،   ،الاتمت به لتمكين المرأة في شتى اĐما قاالتعرف على 
، للوقوف على هادراسة الدساتير والقوانين واللوائح والأنظمة الوطنية للدول الأعضاء فيب

مدىتحقيقها لمبدأ مساواة الجنسين في الحقوق والواجبات، واقتراح التعديلات المناسبة لإزالة ما 
                                                           

: غاʮت إنشاء المنظمة، الموقع الرسمي لمنظمة المرأة العربية، موجود على الرابط) 1(
http://www.arabwomenorg.org/Content.aspx ريخ الاطلاعʫ، :02/02/2021 17:46، الساعة. 

  .228.عصام بن الشيخ، المرجع السابق، ص) 2(
 23، ونتائج الدورة الاستثنائية الـ)1995(ورقة عمل حول جهود جامعة الدول العربية في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ) 3(

دور المنظمات " للجنة وضع المرأة ʪلأمم المتحدة، جلسة  49والمقدمة في الدورة الـ ،)2000(للجمعية العامة للأمم المتحدة 
قطاع الشؤون الاجتماعية،  -وحدة شؤون المـرأة : إعداد 2005مارس  10" الإقليمية والدولية في تعزيز المساواة بين الجنسين

  .9ص
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التشريعات الوطنية للدول الأعضاء مع أحكام تنطوي عليه من تمييز، وتدرس مدى اتفاق 
  .الاتفاقيات

  المنظمة العربية لحقوق الإنسان -رابعا
أولت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اهتماما كبيرا لقضاʮ النساء، ووضـعت قضية النهوض   

  : بحقوق المرأة في مقدمة اهتماماēا وعملت على عدة محاور
في الجهد الدولي المنظمة شاركت حيث  مييز ضد المرأة،القضاء على جميع أشكال الت -1

 مقدمتها تمكين المرأة، وفي ،ع استراتيجيات تحقق هذا الهدفالرامي إلـى وضـ
مكافحة العنف ضـد النـساء سـواء داخل الأسرة أو داخل اĐتمع أو من قبل  -2

 أةكافحه العنف ضد المر شاركت أيضا فـي دعـم الآليات الدولية الرامية لمحيث  السلطات الرسمية
  .)1(خاصة في سياق النزاعـات المـسلحة التـي تـشهد المنطقة العديد منها

   الآليات المؤسسية لحماية حقوق المرأة في الدول العربية :المطلب الثالث
إن عملية تمكين المرأة العربية، وإʫحة الفرصة لها لا تتعلق فقط بحقها، بل تتعلق أيضا بواجب 

، لذلك لابد من توفير الأرضية واĐال الأنسب للنهوض بوضعية النساء تجاهها اĐتمع ككلالدولة و 
وذلك من خلال للمرأة  الحقوق الإنسانية لمنظومة المعطلة الهيكلية العوائق في الدول العربية وإزاحة

 واضح تقوده هياكل ومؤسساتاستراتيجي تمش  وسياسات وبرامج ʬبتة في إطارتجسيم آليات 
  .)ʬ)2بتة

حقوقها، بل  من المرأة إلى تمكين ʪلتطلع النسائية اتالحرك تربط التي العلاقة في يجادل أحد ولا
كبيرة، لها ثقلها في اĐتمع، تؤثر وتتأثر إيجاʪ وسلبا مع  فاعلية ذات آلية تشكل ذاēا حد هي في

الفرع (، تونس )الفرع الثاني(غرب ، الم)الفرع الأول(، لذلك أنشئت في كل من الجزائر الواقع المعاش
                                                           

حالة تطبيقية على المنظمة العربية لحقوق  في حماية حقوق الإنسان، دور المنظمات الدولية غير الحكومية، براهيم حسين معمر )1(
السنة الجامعية ، مصركلية الاقتصاد والعلوم السياسية،   ،العلوم السياسية، جامعة القاهرةفي الماجستير رسالة شهادة الانسان، 

 .54.ص، 2010/2011
 .170 -169 .ص.محمد بريكي، المرجع السابق، ص )2(
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وإخراجها من الحيز حقوق المرأة ل يعمجموعة من الآليات المؤسسية لتف) الفرع الرابع(ومصر ) الثالث
   .التنظيري إلى الواقع العملي

  الجزائر في المرأة حقوق الآليات المؤسسية لحماية: الفرع الأول

ϵنشاء  حقوق المرأة وتمكينها، وتعزيز وترقية لدعم لية،الجزائر في إطار تنفيذ التزاماēا الدو  قامت
هيئات متعددة تسعى للتقرب من انشغالات المرأة الجزائرية، وحاولت قدر الإمكان الوقوف على 
النقاط الهامة التي تشكل محور اهتماماēا لتتمكن من دعم المحقق منها والعمل على تيسير الحصول 

   .على مالم تنله لحد الساعة
المرأة، ووزارة مختصة  وقضاʮ والأسرة الوطني التضامن وزارة تمخض عن هذه المساعي؛ إقامةو 
والمرأة، إضافة للمركز الوطني للدراسات  للأسرة الوطني الأسرة، وكذا إنشاء اĐلـس وقضاʪ ʮلمرأة

ني مجسدة في والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، دون أن ننسى منظمات اĐتمع المد
  .الجمعيات النسوية

إلا أĔا تجتمع في الهدف نفسه وهو كما سبق  ةوسواء كانت هذه الهيئات وطنية أو محلي
  . حماية حقوق المرأة ؛توضيحه

   المرأة وقضاʮ والأسرة الوطني التضامن وزارة :أولا
 للاستقبا مخصصين وطنيين مركزين إدارة المرأة؛ وقضاʮ والأسرة الوطني التضامن وزارة تتولى

 الصحية والرعاية الدعم النفسي تقديم مع صعبة، ظروف من يعانين اللائي والفتيات النساء وإيواء
 الفتيات للاستقبا مراكز الوزارة تدير والمهني، كما الأسري الوسط في إدماجهن إعادة وكذا والمعنوية

 تنظيم ويتم ،الستين سن قفو  النساء للمسنين تستقبل ومراكز ،سنة 18 سن تحت المراهقات
  .)1(تنفيذي لمرسوم وفقا المراكز هذه وتسيير
  

                                                           
تقييم القوانين المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على ، نوع الاجتماعي والقانون في الجزائرعدالة ال )1(

 .12.ص، 2018برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي، النوع الاجتماعي
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  المرأة وقضاʪ ʮلأسرة المكلفة الوزارة المنتدبة :ʬنيا
 ترجمة لإرادة الدولة، 2002وقضاʮ المرأة سنة  يعتبر إنشاء الوزارة المنتدبة المكلفة ʪلأسرة

المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية  از موقعة الاعتناء ʪلأسرة وإبر في تدعيم سياس الجزائرية
 ، عن طريق تدعيمعلام المرأة وتحسيسها بحقوقها المختلفة، سعيا منها لإوالاجتماعية والسياسية

  .)1( والمنظمـات المعنية البحـث ومراكـز المـدني اĐتمـع مثـل البـارزين النشطاء مع الشراكة
 الاستراتيجية: أبرزهاأوضاع المرأة  وخطط عمل لترقية جياتاستراتيقامت الوزارة ϵعداد فقد 

مكافحة العنف القائم على النوع والتي تضمن ) 2013- 2008( وترقيتهاالوطنية لإدماج المرأة 
، )2014-2010( للاستراتيجية التنفيذيضمن مبادئها الرئيسية، المخطط  الاجتماعي

أوصت ϵنشاء مراكز التي و  ،)2012-2007( ةالوطنية لمكافحة العنف ضد المرأ ةالاستراتيجي
 ʮدعت إلى إنشاء آليات جديدة لتسجيل شكاوى النساء، وإنشاء وحدات  العنف كمالضحا

الضحاʮ إلى دور الرعاية، وبروتوكول موحد للتعامل مع قضاʮ العنف القائم  لإحالةشرطة خاصة 
العنف القائم على النوع  حالاتع تدريب الشرطيات على التعامل مكذا ،  الاجتماعيعلى النوع 
  .الاجتماعي

وتنسق اللجنة  ،ʪلبشر الإتجارتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة  ،2016وفي عام  
استحدثت أيضا استراتيجية مقاومة العنف المبني على كما ،  الإتجارتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة 
بصفة عامة والمرأة الريفية خاصة  ي، خصص للمرأةالاجتماع النوع الاجتماعي، وبرʭمج النوع

 .)2(وشبكة النوع الاجتماعي لتدعيم المعارف والقدرات المتعلقة ʪلجندر

  المتحدة الأمم أجهزة مع ʪلتنسيق المرأة وقضاʪ ʮلأسرة المكلفة المنتدبة الوزارة قامت كما
UNICEF- FNUAP UNIFEM-عدادϵ للتكفل ناهجوم آليات وضع فـي يساهم مشروع  

                                                           
مذكرة ، )ذج الجزائر،تونس،المغربنما (كم وعلاقتها ϥنظمة الح دور المرأة المغاربية في التنمية السياسية المحليةنعيمة سمينة،  )1(

 قاصدي جامعة، إدارة الجماعات المحلية والإقليمية :تخصص مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
 .129.ص، 2010/2011السنة الجامعية ، ورقلة ،السياسية والعلوم الحقوق كلية،  مرʪح

 .12.، المرجع السابق، ص2018، برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي256جع السابق، صالمر ، عصام بن الشيخ )2(
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تغيير  إلى والدعوة القضاʮ هذه عن الدفاع إلى إضافة من العنف يعانون الذين والأطفال ʪلنساء
 خلال من المؤسسي أو التقني على الصعيد سواء الوطنية الوسائل وتدعيم القوانين والعقليات

  .)1(المعنية المتحدة الأمم وأجهزة المدني واĐتمع الدولة بين المنظم التنسيق

  والمرأة للأسرة الوطني اĐلـس: ʬلثا
 تلبي التي البرامج وتقييم بتطوير ، ويقوم2006 عام في والمرأة للأسرة الوطني اĐلس Ϧسس

 على تؤثر التي والسياسات التشريعات المشورة بشأن ويقدم البحوث ويجري احتياجات النساء
  .)2(المرأة

  م والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة المركز الوطني للدراسات والإعلا :رابعا
وزارة التضامن الوطني والأسرة في مجال النهوض ʪلبحوث التي تخدم المرأة، الأسرة والطفل   عولت

(والطفولة  الوطني للدراسات، الإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة المركز كثيرا على
3

في  هحابعد افتت )
 في والتكوين الأبحاث الدراسات، إعداد مهامه؛ ومن أهمدمة، دخوله حيز الخو  2013نوفمبر  25
 المؤسسات لفائدة والإعلام للتوثيق إذ يشكل فضاء والطفل، الأسرة المرأة، بقضاʮ يتعلق ما كل

 جمع المركز يتولى ماك والمرأة، الأسرة ترقية إلى الرامية العمومية السياسات إعداد أجل من والباحثين
 مع ومعالجتها، تصنيفها الحقيقية، الجزائرية الأسرة لوضعية الدقيقة ʪلمعرفة محتس التي المعطيات
 التراب عبر المتواجدة البحث مراكز مع طبعا ʪلتعاون اختصاصه، مجالات في معطيات بنك Ϧسيس
  .والطفل المرأة ʪلأسرة، الخاصة المثلى السياسات لإعداد الوطني

                                                           
، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين )1995(رد الجزائر على الاستبيان الموجه للحكومات بشأن تنفيذ منهاج بيجين  )1(

ة والتحدʮت المصادفة في تعزيز المساواة بين الجنسين استعراض عام للإنجازات المحقق: ، الجزء الأول)2000(للجمعية العامة 
 .11.وتمكين المرأة ص

 .12.، صالمرجع السابق، 2018برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي )2(
-10هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع ʪلشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشأ بموجب المرسوم الرʩسي رقم  )3(

، وهو خاضع لوصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة 2010يونيو سنة  20الموافق لـ  1431رجب عام  07 المؤرخ في 155
  : وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاʮ المرأة موجود على الرابط: انظر. 2013نوفمبر  25يوم وقضاʮ المرأة، دشن 

https://www.msnfcf.gov.dz/?p=cneidffe . ريخ الإطلاعʫ02/01/2021 ،09:45 . 
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يخص عمالة المرأة، وشهد ʪلمناسبة توقيع أول اتفاقية بين رة التضامن، أول لقاء اعقدت وز  وقد
، المركز الوطني للدراسات، الإعلام والتوثيق ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية

 في والبحوث المركز đا يقوم التي العلمية البحوث تدعيم وتستهدف سنوات 4 تدوم الاتفاقية هذه
ʮلتالي المرأة، قضاʪجراءات الخروج وϵ تمع تخدمĐقوانين مشاريع شكل في الوزارة وتستغلها ا 

(المرأة يخص ما كل ترقية مجال في أداة بمثابة أي أنه والطفل، المرأة الأسرة، ترقية تستهدف
1

(.  

  الجمعيات النسوية :خامسا

بقضاʮ المرأة  هي حركة داخلية ēتم ،)2(الجمعيات النسوية المنطوية تحت تسمية اĐتمع المدني 
ʪا لها ولى كالدفاع عن حقوقها المعترفالأ درجةلđ ، ا على المشاركة في خدمةēوتعزيز ثقتها وقدر

جها من راخوإ ومحاربة العنف الممارس ضدها، ،أو الصحية الاجتماعيةحالتها  اĐتمع مهما كانت
  .)3(وتنمية اĐتمع المدنيبقضاʮ اĐتمع بصفة عامة كالدفاع من أجل تطور  ēتم التهميش كما

، والتي كانت نتاج (CFIU)تشكيل أول جمعية مستقلة للنساء تم  1979مارس  08في و 
مظاهرات النساء أمام اĐلس الشعبي الوطني ضد تبني وإقرار مشروع قانون الأسرة، هذا الأخير 

من  تناضلة مطلبية الحركة الجمعوية النسوية الجزائرية كحركة منظم انشغالاتالذي كان من أهم 
، نشر البيان 1981أجل التغيير والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وفي ديسمبر 

  قانون الأسرة يتضمن طلبات ممضية من طرف اĐاهدات البرلمانيات وجماعة ل الرافضو الأول للنساء 

                                                           
 ،2014/  02/  08رشيدة بلال، مديرة المركز الوطني للدراسات حول الأسرة والمرأة والطفل في حوار للمساء، نشر يوم  )1(

، الساعة ʫ 01/02/2021ريخ الاطلاع، https://www.djazairess.com/elmassa/81228: موجود على الرابط
10:10 

تشمل المؤسسات أو ( يقصد Đʪتمع المدني؛ اĐتمع المكون من أفراد أحرار قادرين على تشكيل تنظيمات غير حكومية  )2(
نظر مستقلة عن سيادة الدولة تتفاعل معها من أجل تشجيع مشاركة المواطنين في مواجهة سطوة Ϧثيرها ونفوذها، ا) الجمعيات

 . 179.يكي، المرجع السابق، صمحمد بر 
   ةكليــ،1ـزائر الجـ ــامعة، جــذكـرة مــاجستيـــر فــي إطـار مــدرســـة الدكتــوراهم، رفـي الجــزائــ ـرأةمالقانـونيـة لل الحـمايةحدة حجيمي،  )3(

 . 21. ، ص2013/2014ـنة الجامعية الس، الجزائر، وقالحقــ
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  . )1(النساء المستقلة لجامعة الجزائر

الاعتراف ببعض الحرʮت ، اتجهت الجزائر إلى الانفتاح و 1988ر وبعد أحداث الخامس أكتوب
، وفي ظل هذا الدستور تم إنشاء )2(، ومن بينها حق إنشاء الجمعيات1989التي كرسها دستور 

  . أول جمعية نسوية اعترف đا رسميا وهي الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء
الجمعية المستقلة لانتصار حقوق  :منهاوطنية ء عدة جمعيات تم إنشا 1989ومنذ سنة 

النساء الريفيات، جمعية المرأة في اتصال جمعية محو الأمية، الجمعية من أجل التضامن مع  النساء،
، الجمعية المستقلة "رفض"، التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات للتخطيط الأسري الجمعية الوطنية

  . )3( الخ...لنساء،ا من اجل نصرة حقوق
 للاستماع خلاʮ بفتح العنف ضحاʮ النساء مساعدة مجال فـي كبير بنشاط الجمعيات وتقوم

 جمعيات 8و ʪلمرأة تعنى وطنية جمعية23 أكثر من إحصاء يمكن حيث، الاستقبال والإرشاد ومراكز
  .)4(أخرى  مجالات فـي تنشط الجمعيات التي عشرات جانب إلى الإنسان بحقوق تعنى

" إس أو إس" خطر في النساء منظمة ذلك في بما الحكومية، غير المنظمات من العديد أن كما
 من كل توفر كما ،مراكز إيواء تدير "راشدة" الجزائرʮت حقوق لصالح الحقرة ضد التجمع ومنظمة
   .)5(والنفسية القانونية المساعدات "بلسم" وشبكة "وسيلة" شبكة

                                                           
)1(  Souad Khodja NOUS LES ALGERIENNES La grande solitude CASBAH  

Editions 2002. Algerie ,P. 205. 
مذكرة تخرج لنيل شهادة ، المنظمات غير الحكومية ودورها في ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائرشريف شريفي،  )2(

، 2007/2008 الجامعية السنة تلمسان، السياسية، والعلوم الحقوق كلية بلقايد، بكر أبو جامعةالماجستير في القانون العام، 
 .33.ص

 لحقوق والتوثيق الإعلام مركز مجلة ،الجزائر في التغيير أجل من النسوية الحركة جمعيات ونضال التاريخية الخلفيةالزبير عروس،  )3(
 .51.ص، 2010 مارس– جانفي، 24 العدد-ciddef -سيداف والطفل، المرأة

، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين )1995(لموجه للحكومات بشأن تنفيذ منهاج بيجين رد الجزائر على الاستبيان ا)4(
استعراض عام للإنجازات المحققة والتحدʮت المصادفة في تعزيز المساواة بين الجنسين : ، الجزء الأول)2000(للجمعية العامة 

 .11.وتمكين المرأة، ص
 .50.46.ص.ص الزبير عروس، المرجع السابق، )5(
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 في المغرب المرأة حقوق لحماية المؤسسية الآليات : الفرع الثاني

شكل النهوض ϥوضاع المرأة في المغرب محور انشغال الحكومة المستمر، اعتبارا للدور الأساسي 
الذي تلعبه في التنمية، ومن هذا المنطلق ʪدرت الحكومة ʪتخاذ مجموعة من التدابير على الصعيد 

 لحماية ومؤسسات لهيآت تجسدت في إحداثهو  الجديد، المؤسسي، أدرجت ضمن مواد الدستور
  .đا والنهوض التشاركية والديمقراطية والمستدامة البشرية والتنمية الجيدة والحكامة والحرʮت الحقوق

 المغرب في والطفولة للأسرة الاستشاري اĐلس: أولا

 للأسرة يالاستشار  اĐلس الأخيرة على إحداث فقرته فيمن الدستور المغربي  32 نص الفصل 
 حول آراء وإبداء والطفولة، الأسرة وضعية تتبع Ϧمين: " في 169 الفصل مهمته وحدد والطفولة،

المخططات الوطنية المتعلقة đذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال 
  .)1("الأسرة وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية

؛ رصد وتتبع )2(78-14سب ما نص عليه القانون المحدث له رقم ومن مهام اĐلس كذلك ح
وضعية الأسرة والطفولة في اĐالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتبع مدى ملاءمة 
التشريعات والبرامج الوطنية التي ēم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها، 

     .)3(كومة أو أحد مجلسي البرلمان، đدف النهوض بوضعية الأسرةوتقديم اقتراحات إلى الح

  هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز: ʬنيا
المغربي الـتي تنـص علـى سعي  2011مـن دسـتور  19اتسـاقا مـع الفقـرة الثانية مـن الفصـل  

ـوق والحرʮت المدنية والسياسـية الدولة لتحقيـق مبدأ المناصفـة بيـن الرجـال والنسـاء في الحق
                                                           

 القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة تحليلية، مساهمة المستدامة، التنمية نظرية ضوء على ʪلمغرب المرأة وضعيةسناء حبي،  )1(
 الجامعية السنة المغرب، فاس، والاجتماعية، والاقتصادية القانونية العلوم كلية الله، عبد بن محمد سيدي جامعة الخاص،
  .95.، ص2012/2013

، متعلق بتنفيذ القانون رقم 2016جويلية  20الموافق 1437شوال  15صادر في  1.16.102ضهير شريف رقم  )2(
 .  المتعلق Đʪلس الاستشاري للأسرة والطفولة 78.14

  :موجود على الرابط، 2011ن دستور المملكة المغربية نور الدين مصلوحي، أسئلة وأجوبتها م )3(
https://www.fsjesouissi.com/ريخ الاطلاعʫ ، :18/07/2019 08:00، الساعة.  
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ومحاربة كل أشكال  والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، أنشأت الدولة هيئة للمناصفة
   .التمييز بين الرجـل والمـرأة
مـن الدسـتور علـى أن الهيئـة المكلفـة  164المناصفـة، نـص الفصـل  مبدأوفـي سـياق تحقيـق 

مــن الدســتور، تســهر بصفــة  19اربـة جميـع أشـكال التمييـز، المحدثـة بموجـب الفصـل ʪلمناصفـة ومح
احتــرام الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فـي الفصـل المذكـور مـع مراعـاة خاصــة، علــى 

  . )1(الاختصاصـات المسـندة للمجلـس الوطني لحقوق الإنسـان
ēلنهوض بثقافة المناصفة ومكافحة كل و ا العامة والخاصة ولأجل ممارسة اختصاصاʪ المتصلة

 مختلف مع عميقة نقاشات بناء على الترابية والوحدة للتنمية الوطني أشكال التمييز اقترح المركز
 :ϥن تقوم الهيئة ʪلمهام التالية ،الفاعلين

العمل مع الدستور بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري đا    .1
والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، ذات الصلة ʪلمناصفة أو أي 

  شكل من أشكال التمييز، في شكل توصيات ترفعها إلى السلطات الحكومية المختصة؛
توجيه التوصيات والاقتراحات إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات   .2

منظمات اĐتمع المدني، قصد ملاءمة قوانينها وأنظمتها مع مبادئ المناصفة ومكافحة كل أشكال و 
  التمييز؛
المساهمة في برامج التربية والتعليم والتكوين المستمر والتوعية والتواصل في مجال المناصفة   .3

  ومكافحة كل أشكال التمييز؛
مجال اختصاصها، مع منظمة الأمم المتحدة خلق وتطوير علاقات التعاون والتشارك، في    .4

والهيئات التابعة لها، والمؤسسات الدولية والأجنبية المختصة، والسلطات العمومية والجمعيات 
  الوطنية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المختصة؛

 إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية تكون مهمتها الأساسية، على الخصوص  .5

                                                           
 . 95.سناء حبي، المرجع السابق، ص )1(
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عطيات المرتبطة بمجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومعالجتها ونشر تقارير تجميع الم 
  .)1( دورية عنها
 التمييز أشكال كل ومكافحة المناصفة đيئة المتعلق القانون مشروع بتبني الإسراع تحدي وبين

 عناء البرلمانيون جدو  الحالية، صيغته في المشروع لنص المنتقدة النسائية الجمعيات ومطالب المرأة ضد
  .)2( توافقية Ĕائية للهيأة صيغة إيجاد في

   للمساواة اللجنة الوزارية للخطة الحكومية: ʬلثا
تم بعد ذلك و  ،2013جوان صادق اĐلس الحكومي على الخطة الحكومية الأولى للمساواة في 

عند Ĕاية ، و 2013ية لإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة في جويلمرسوم  إصدار

                                                           
هدفها خدمة قضاʮ  ،2012يناير  27وهو جمعية وطنية أسست يوم  -اقترح المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية ʪلمغرب )1(

بغية  ،استنادا على التشخيص والتواصل المستديم مع مختلف الفئات العمرية بمختلف أقاليم وجهات المملكة ،راهنالمغرب ال
 مساعدēا على بلورة المتغيرات الطبيعية والاقتصادية والثقافية Đالاēم وإعادة بنائها بمنطق المشاريع المبنية على النتائج من أجل

مذكرة بخصوص إحداث هيئـــة المناصــفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إعمالا ؛ والتنمية المحلية المندمجةالمساهمة في التنشيط الترابي 
منه، وتجاوʪ مع إعلان تلقي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  164و 19لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 

  .ة ومكافحة كل أشكال التمييزلمذكرات اقتراحية بخصوص إحداث هيئة المناصف
) المعارض(” جبهة القوى الديمقراطية“لقد واجه مشروع إنشاء هيئـــة المناصــفة عقبات عدة أرجعها القطاع النسائي لحزب ) 2(

وجعل ، وϦويله Ϧويلاً ديمقراطياً، 2011إلى منطق التلكؤ في التعاطي مع ملفات وقضاʮ المرأة، وطالب بتفعيل مضامين دستور 
إخراج هيئة المناصفة "مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين، في صلب أي مشروع تنموي بديل، وأشار إلى أن المطلوب اليوم هو 

ومكافحة كل أشكال التمييز إلى الوجود، رغم ضعف الاختصاصات التي رسمت لها من طرف الحكومة السابقة، وأن تسند لها 
ة الذاتية لتجاوز عرقلة تطبيق المساواة والمناصفة، بل لتسهر على تحقيقهما، ودعى إلى خلق ضمن تعديل لاحق اختصاص الإحال

  .لوبي ترافعي من طرف النساء داخل التنظيمات السياسية المختلفة للاشتغال على حقوق النساء بكل تجرد
سور ملتقى النساء، والجمعية المغربية ومن جهة ʬنية، عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، واتحاد العمل النسائي، وجمعية ج

جمعية، عن  650، الذي يضم "من الدستور 19التحالف المدني لتفعيل الفصل "لمناهضة العنف ضد النساء، ʪلشراكة مع 
ساواة، قضية المرأة المغربية وحقها في الم"استيائها وقلقها لمضمون مشروع القانون المذكور، واعتبرت المنظمات النسائية ذاēا أن 

والعيش الكريم، قضية سيادية تتعلق ʪلاختيارات الاستراتيجية للدولة التي لا رجعة فيها، ولا يمكن ϥي حال أن تكون رهينة 
مطالب نسائية في المغرب ϵخراج هيئة المناصفة : راجع المقالينللمزيد،  ،"تخابيةتحالفات سياسية ظرفية، ولا مرتبطة برهاʭت ان

قانون المناصفة : وكذا ،https://www.alquds.co.uk: ل التمييز إلى الوجود، موجود على الرابطومكافحة كل أشكا
، ʫ21/01/2021ريخ الاطلاع ، https://www.alaraby.co.uk: يثير جدلا ʪلمغرب، موجود على الرابط

  . 10:27الساعة
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حيث صرحت وزيرة الأسرة والتضامن  2016تم تقديم نتائج تطبيقها في؛ الفترة المخصصة للخطة
 83 %فيما تحققت، 100%من إجراءاēا تحققت بنسبة % 73الاجتماعية أن  والمساواة والتنمية

أبرزها الإحداث ، وأنه تم أيضا تحقيق إنجازات قطاعية مهمة، % 70من الإجراءات بنسبة تفوق 
الفعلي لمؤسسات متخصصة للرصد والتتبع، ومجموعة من الآليات التي تروم مواكبة النساء، خاصة 

  .)1(ضحاʮ التمييز والعنف
إجراء يدخل في إطار  39ونتيجة للخطة الحكومية الأولى للمساواة، ذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ 

إجراء آخر لإضفاء الطابع المؤسسي على  37نفيذمناهضة أشكال التمييز والعنف ضد النساء وتم ت
مبادئ المساواة ونشرها، وكانت سبعة إجراءات تتعلق بتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات 

ص التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء وتطوير البنيات إجراء يخ 20الصحية، إضافة إلى 
  .)2(فتياتلتحسين ظروف عيش النساء وال ،التحتية الأساسية

  المرصد الوطني للعنف ضد النساء :رابعا
يعد المرصد الوطني للعنف ضد النساء آلية وطنية ثلاثية التركيب، تجمع شركاء مؤسساتيين 

وتضطلع وزارة الأسرة والتضامن  ،وجمعويين وʪحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحث ʪلجامعات
مصلحة المرصد الوطني "بة الدائمة للمرصد من خلال والمساواة والتنمية الاجتماعية بمهمة الكتا

ينشر المرصد كل عام مجموعة من البياʭت عن و ، 2014أوت  7التي أحدثت بتاريخ " للعنف،
  .)3( الحالات التي يتم الإبلاغ عنها للشرطة والدرك والقضاء والمستشفيات

  الجمعيات النسوية  :خامسا
يخا طويلا امتدت جذوره منذ الأربعينيات، بدءا ʪلفرع تملك الجمعيات النسوية في المغرب ʫر 

النسائي لحزب الاستقلال، الذي جعل من التعليم الثانوي وفتح السلك العالي في جامعة القرويين 
                                                           

تقييم القوانين المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية ، في المغرب عدالة النوع الاجتماعي والقانونهيئة الأمم المتحدة، )1(
 .11.، ص2018لأمم المتحدة الإنمائي، من العنف القائم على النوع الاجتماعي، برʭمج ا

 نفسه )2(
 .12. ، صنفسه المرجع )3(
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واستمرت  1947في وجه النساء، مطلبا رئيسيا له، ومرورا بجمعية أخوات الصفا التي Ϧسست سنة 
والخمسينيات والستينيات، نظمت خلالها عدة مؤتمرات تناولت تتنامى وتتوسع طوال الأربعينيات 

ʪلأساس تعليم الفتيات؛ إلغاء تعدد الزوجات وتعديل قوانين الطلاق لتصبح أكثر إنصافاً بحق المرأة، 
ورفع سن الزواج ومحاربة المضايقات التي كانت تتعرض لها أولى النساء غير المحجبات في الشارع؛ 

ح الأبواب أمام المرأة لمشاركتها في الجيش الملكي، واĐالس الاستشارية وتخفيض المهور؛ وفت
  .)1(إلخ.. والانتخاʪت البرلمانية، ومراعاة حقها في التصويت

بعد الاستقلال تشكل الاتحاد الوطني النسائي المغربي، والذي انبنت مهامه على تمكين النساء و 
على الاندماج والاستثمار في مجالات اقتصادية، من من توظيف قدراēن الثقافية والمالية؛ وحثهن 

  .)2(خلال خلق تعاونيات ومقاولات خاصة؛ ودعم المرأة على المستويين الثقافي والمادي
وتوالى إنشاء الجمعيات التي واصلت المسيرة للوقوف على تقييم وضعية المرأة وتحديد العوائق 

المرأة المستقبلية، ألا وهي تحسين أكثر لأوضاع ومنح آفاق للتغيير، بغرض الوصول لتحقيق مطالب 
  .رفع كل أشكال التمييز والعنف ضدهنالنساء و 

جمعية نسائية، ēتم بشؤون المرأة  40وقدر عدد الجمعيات النسوية في السنوات الأخيرة بحوالي 
رز دورها في وأهم الجمعيات النسوية الحديثة التي ب ،)3(وتكوينها وصيانة كرامتها والدفاع عن حقوقها

  :هذا اĐال

  اتحاد العمل النسائي  - 1

القطاع النسائي لحزب منظمة العمل الديمقراطي ( النسائي العمل اتحاد، أطلق 1990في سنة  
، بسبب بعض البنود التي عريضة مليون توقيع للمطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية) الشعبي حينها

                                                           
نعيمة بنواكريم، تجربة الحركة النسائية المغربية، المناصرة والأبحاث والسياسات العامة في مجال حقوق الإنسان، دراسة حالة  )1(

، 2017، لبنانمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة،  المغرب
 .12، 7.ص.ص

 ، 12.، صالمرجع نفسه )2(
 2بلال موزاي، دور اĐتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي ʪلمملكة المغربية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد) 3(

 . 175.، ص2014جوان 
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، وكانت هذه المطالب مقدمة 2004يل المدونة استجابة له سنة رآها مجحفة في حق المرأة، أين تم تعد
ي ʪلتمييز ما سم وأة للنساء في البرلمان، النضال من أجل تخصيص نسبة محدد لمطالب أخرى تجسدت في

  .الإيجابي

 ربيع المساواةتحالف   - 2

 ن الرسمي عن ϦسيسلاعلإϦسس مباشرة بعد ا ،جمعية عضوًا 31جمعيات و 5هو تحالف يضم 
هدف Ϧسيسه إلى ، 2001ريل فوال الشخصية أواخر شهر أحلأاللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة ا

سرة، والضغط على مراكز القرار للحيلولة دون إقصاء لأتوحيد وتنسيق المطالب المتعلقة بتغيير مدونة ا
فعاليات النسائية في كل إعداد مدونة بديلة، ولدفع اللجنة إلى إشراك كل ال حركيةعن  النسوية الحركة

  .)1(نجازلإمراحل ا

  الرʪط نداء جمعية  - 3

 في والنساء الرجال بين المساواة إقرار أجل من المنطقة دول لحكومات نداء الرʪط نداء عيةجم وجهت
 : خلال من وذلك للنساء كاملة مواطنة وضمان والاقتصادية والسياسية المدنية والحقوق الكرامة

 مع التشريعات ملاءمة أجل من الإجراءات كل واتخاذ سيداو، تفاقيةا مواد لىع التحفظات رفع- 1
 .موادها

 وتطبيق لتفعيل ضرورية أداة ʪعتباره ʪلاتفاقية الملحق الاختياري البروتوكول على التصديق- 2
 .)2(ضدهن الممارس العنف ومناهضة الإنسان لحقوق والجماعية الفردية للانتهاكات والتصدي الاتفاقية

  جمعية أفق للنهوض ϥوضاع المرأة -4
، المرجعية الحقوقية الأممية في 2002تتبنى جمعية أفق للنهوض ϥوضاع المرأة منذ Ϧسيسها سنة  

معية ضمن أولوēʮا وورش عملها الجالدفاع عن المرأة المغربية، والنهوض ϥوضاعها، وتضع 
والاهتمام بتحسين صحة الأمهات والأطفال  واهتمامها جملة من المهام ضمنها محاربة الفقر والأمية

                                                           
 .13.نعيمة بنواكريم، المرجع السابق، ص) 1(
 من النسائية الجمعيات مسار في قراءة، تحفظ بدون مساواة أجل من ،المغرب لنساء الديمقراطية الجمعية تيمجردين، عاطفة)2(

 .2-1.ص.صس، .، دالمغربية التجربة نموذج، سيداو اتفاقية على التحفظات رفع أجل
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ومكافحة النظرة الدونية والصور النمطية للمرأة المغربية، التي تعيق تطبيق مبادئ المساواة بين 
 .الجنسين

، كخطوة "المرصد الوطني للنوع الاجتماعي" وارتباطا بذلك أعلنت الجمعية عن مبادرة إحداث 
 ع الاجتماعي، في مختلف اĐالات، وجوانب الحياة اĐتمعيةعملية على درب رصد أبعاد فوراق النو 

)1(. 
   الآليات المؤسسية لحماية حقوق المرأة في تونس :الفرع الثالث

قامة مجموعة من الآليات المؤسساتية في إطار ترقية لإتبنت الجمهورية التونسية برʭمج عمل 
ليه تم إنشاء العديد من الهيئات الناشطة في وبناء عحقوق المرأة والنهوض đا على كافة المستوʮت، 

عدة مؤسسات  حيث شهدت تونس إنشاء ،هذا اĐال على مستوى دعم حقوق المرأة والنهوض đا
   .وطنية ومحلية لتحيق هذه الأهداف

  وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين : أولا
في تونس بصيغتها الحالية في سنة لمسنين واتحددت مهمة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة 

لتنسيق الجهود المبذولة لصالح تحقيق المساواة على أساس النوع الاجتماعي من خلال  2002
السعي بصفة خاصة إلى تعزيز تكافؤ الفرص في اĐال  ومن بين أهدافها؛مؤسسات الحكومة 

يات وتكريس حقوق الإنسان عامة الاقتصادي والاجتماعي بين الرجل والمرأة، وكذا تغيير العقل
 كما تم Ϧسيس مرصد للأسرة التونسية في سنة،)2(الملموس وحقوق المرأة بصفة خاصة في الواقع

  لمراقبة التغيرات الحاصلة في الأسرة من خلال جمع البياʭت الكمية والكيفية  2006

                                                           
 عبد الرحيم بن شريف، جمعية أفق للنهوض ϥوضاع المرأة تعلن عن إحداث المرصد الوطني للنوع الاجتماعي، جريدة المنعطف) 1(

 13:49، الساعة ʫ26/05/2019ريخ الاطلاع ، http://almounaataf.com :موجود على الرابط
، عن التقدم المحرز في مجال تطبيق 2000، حتى سنة 1999تقريري تونس الثالث والرابع مجتمعين للفترة الممتدة من سنة  )2(

رأة، في إطار تطبيق الأهداف الاستراتيجية لمنهاجي عمل بيجين أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم
  10:00 ، الساعةʫ18/01/2021ريخ الاطلاع  ،http://docstore.ohchr.org: موجود على الرابط، وداكار
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  .)1(وتحليلها
والمسنين وزارة المرأة والأسرة والطفولة  أعيد إنشاء الإدارة العامة للمرأة في 2011وفي ديسمبر 

بعد الانتفاضة، وكانت هذه خطوة هامة ʪلنظر إلى الدور الذي أداه النشطاء والحركات النسائية 
   .)2(منذ بدء الاحتجاجات وفي المرحلة الانتقالية

ي المساواة بين وēتم الإدارة العامة للمرأة في الوزارة، بتعميم وتقييم واقتراح التشريعات التي تراع
الجنسين؛ واعتماد نظم الإنذار المبكر مع متابعة وضع المرأة؛ وتطوير آليات وسياسات وبرامج 

تعمل في سياق يشمل العديد من الآليات والاستراتيجيات المتعلقة بقضاʮ كما لتمكين المرأة،  
تراتيجيات التنمية الجنسين في تونس، منها لجنة خاصة معنية ʪلمرأة والتنمية تسهم في وضع اس

والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز وضع المرأة في تونس والبرʭمج الوطني الخاص بتعزيز المساواة بين 
  .)3( الجنسين
كتابة الدولة لشؤون المرأة والأسرة في إطار الحكومة ب تم تعويض وزارة شؤون المرأة والأسرة كما

لاستكمال المرحلة الانتقالية والوصول إلى ، 2014ي الانتقالية المستقلة التي تم تشكيلها في جانف
المعنية بوضع المرأة  أبرز الآليات المؤسساتية حيث اعتبرت من ،2014انتخاʪت تمت في أكتوبر

مركز حكومي نموذجي  ، حيث عملت على إحداثالعنف ضد المرأة في مجال خصوصا والفاعلة
ل شروط الإحاطة والحماية والتوجيه للمرأة يستجيب لك ،لاستقبال وإيواء النساء ضحاʮ العنف

  .)4(المعنفة
 

                                                           
في المنطقة الأورو متوسطية، تقرير حول تحليل الوضع الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي  )1(

 (2008-2011) تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورو متوسطية، برʭمج ممول من قبل الاتحاد الأوروبيل الإقليمي
 .52-51.ص.ص

سات منيعة في المنطقة العربية، الآليات بناء مؤس الاسكوا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مجموعة مؤلفين، )2(
 .35.، ص2019، بيروت، لأمم المتحدةامطبوعات الوطنية المعنية ʪلمرأة في زمن التحدʮت، 

 .35.صالمرجع نفسه،  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مجموعة مؤلفين، )3(
 .172، 170.ص.محمد بريكي، المرجع السابق، ص )4(
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  اĐلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والمسنين: ʬنيا
، كهيئة استشارية لمساعدة وزارة 1992سنة  أنشئ اĐلس الوطني لشؤون المرأة والأسرة والمسنين

وسيلة تنسيق بين الأطراف  يعتبر اĐلسو في تحديد توجهات سياستها،  المرأة والطفولة والمسنين
الحكومية وغير الحكومية للتفكير حول سياسة تعزيز وضع المرأة والأسرة، وقد تم تعزيز اĐلس في 

لجنة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولجنة التوفيق  :، ϵنشاء ثلاث لجان هي1997سبتمبر 
  .)1(ينبين الحياة العائلية والمهنية ولجنة تعزيز وضع المسن

  )كريديف(مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة: ʬلثا
التونسية وتطوير مكاسبها، استحدثت تونس مركز البحوث đدف دعم حقوق المرأة 

ليكون فضاء  1990، الذي بعث سنة )2() كريديف( والتوثيق والإعلام حول المرأة والدراسات
  :يقوم ʪلمهام التاليةيث ح )3(الاجتماعيمتخصصا في النوع 

 ؛تشجيع الدراسات والأبحاث حول المرأة وحول وضعها في اĐتمع التونسي1 -
 ؛جمع البياʭت والوʬئق ذات الصلة بحالة المرأة والحرص على نشرها2 -

 .)4(وضع تقارير عن تطور وضع المرأة في اĐتمع التونسي3 -
أداة للمراقبة والتقييم الدائمين لوضع المرأة يتوخى كما أنشأ المركز مرصدا لوضع المرأة؛ وهو 

تسليط الأضواء ϥدق ما يمكن على واقع هذا الوضع وتطوره، وذلك عن طريق إنجاز بحوث 
  .وتحقيقات، ووضع تقارير سنوية وتنظيم حلقات دراسية وطنية أو جهوية

                                                           
 .176. ، صع نفسهريكي، المرجمحمد ب )1(
، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة 1990سنة ) الكريديف(أنشئ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة  )2(

، ويعتبر هيئة ذات توجه علمي وتقني ēتم بمتابعة أوضاع النساء في تونس وبتقييم تحت إشراف وزارة المرأة والأسرة غير إدارية
علاقات النوع الاجتماعي، ويمثل الكريديف همزة وصل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال النهوض تطور 

 .الجنسين ينفيلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بϥوضاع النساء، إلى جانب دوره في إʭرة القرارات الك
 .283.عصام بن الشيخ، المرجع السابق، ص )3(
 .، المرجع السابق2000، حتى سنة 1999الثالث والرابع مجتمعين للفترة الممتدة من سنة تقريري تونس  )4(
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علام لتكون إطارا للعمل وفي إطار المرصد، وضع المركز آلية لمتابعة صورة المرأة في وسائل الإ
التحليلي لمضامين الرسائل التي تبثها وسائل الإعلام بغرض دراسة تصورات اĐتمع التونسي عن 

كما انصبت أنشطة البحوث التي أجريت في إطار مرصد وضع المرأة خلال ،  أدوار المرأة ووضعها
 لمرأة الريفيةلماج الاقتصادي على مجموعة من المواضيع المختلفة من قبيل الإد ،السنوات الأخيرة

 1998، حيث أعلنت تونس برʭمج العمل الوطني للنهوض ʪلمرأة الريفية سنة )1(والمرأة والسينما
الاستراتيجية كذا ظهرت مبادرات دعم مشاركة المرأة في التنمية والحياة العامة، و  2005وفي سنة 

، ويعلن عن نتائج هذه )2(2007سنة الوطنية لمناهضة العنف المترتب على النوع الاجتماعي 
  .)3(البحوث خلال حلقات دراسية وفي منشورات يتم تداولها في سوق الكتاب الوطني

صنف الكريديف كقطب امتياز في مجال النوع الاجتماعي والتنمية، من قبل صندوق هذا وقد 
الإحصائيات  وكقطب جامعي من قبل اليونسكو وكبيت خبرة في مجالات ،الأمم المتحدة للسكان

  . )4(المصنفة حسب الجنسين في العالم من قبل برʭمج الأمم المتحدة للتنمية

  مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل :رابعا
و ، وه2017مارس منذ عمله والرجل المرأة بين الفرص وتكافؤ للمساواة النظراء مجلسبدأ 
 الميزانية، ووضع والتقييم والبرمجة التخطيط عمليات في نسينالج بين المساواة منظور ϵدماج مكلف
 نيابة وتتولى الحكومة، رئيس اĐلس ويرأس والرجل، المرأة بين التمييز أشكال جميع على للقضاء
 وزارات عدة عن ممثلين اĐلس ويضم السن، وكبار والطفولة والأسرة المرأة وزيرة ؛اĐلس رʩسة

  .)5(لها كأمانة الوزارة وتعمل ،المدني اĐتمع عن وممثلين أخرى حكومية ومؤسسات
                                                           

 .السابق، المرجع 2000، حتى سنة 1999تقريري تونس الثالث والرابع مجتمعين للفترة الممتدة من سنة  )1(
 .283.عصام بن الشيخ، المرجع السابق، ص )2(
 .، المرجع السابق2000، حتى سنة 1999للفترة الممتدة من سنة تقريري تونس الثالث والرابع مجتمعين  )3(
فاطمة كناني، دور الجمعيات النسوية في دعم الحقوق السياسية للمرأة أثناء الانتقال الديمقراطي في تونس، مذكرة لنيل شهادة  )4(

 2016/2017الجامعية، ، السنة تونسماجستير بحث علوم سياسية، جامعة سوسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 . 25.ص

 .35.، ص، المرجع السابقتصادية والاجتماعية لغربي آسيااللجنة الاق مجموعة مؤلفين، )5(
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  الجمعيات النسوية :خامسا
برزت نتائجها  التي زيد من الإصلاحاتلمللمطالبة ʪأدوارا فعالة  التونسية النسوية الحركةلعبت 

بعد الثورة  وما رافقها من تحول سياسيمجتمعة في السحب الكلي للتحفظات على اتفاقية سيداو، 
  . مكسبا حقوقيا تم الاعتراف به من خلال الدساتير والقوانينجعل من بعض المطالب 

  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -1
، 2012منذ  سعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى المطالبة بدسترة حقوق النساء

ات والأحزاب المؤيدة بعد معركة طويلة خاضتها الجمعي، 2014وتحقق هذا المطلب في دستور
حيث تمت دسترة وتكريس مبدأ المساواة التامة في الفرص بين المرأة والرجل في بنوده  لحقوق المرأة؛

أفسح هذا اĐال للمرأة في مرحلة لاحقة للترشح للانتخاʪت  قد، و 46و 34وخصوصا المواد 
  .)1( الرʩسية

الراحل، الباجي قايد السبسي  مهوريةلمبادرة رئيس الجالمساندين كانت الجمعية من أبرز و 
إلى  المساواة في الميراث مسألة هامة نظرا"رئيستها  صرحتحيث  المساواة في الميراث والمتعلقة بقضية

  .)2("المستفزة وهي أحد صروح الأبوية ،إلى اللغط الذي يحيط đاونظرا  حساسية المسألة

  جمعية أندا -2
، وذلك 1990التي Ϧسست سنة  طة جمعية أندايمثل توفير القروض الصغرى من أبرز أنش

 ونسيتينار د 1 464 707بلغت قيمة القروض المسندةحيث  ،مدرة للدخل قصد تمويل أنشطة
وقدر عدد ينار تونسي، د 1 077 106استفادت النساء منها بقيمة، 2013إلى حد سنة 

من  68%ا يمثل حريفة، وهو م157371بـ  2013الحريفات الناشاطات لجمعية أندا في سنة 

                                                           
د ن، تونس، عفيفة المناعي، Ϧثير الحركة الحقوقية في تونس بين التشريع والممارسة، مبادرة الإصلاح العربي، أوراق بحثية،  )1(

 . 4،5.ص.ص 2018جويلية 
مؤمنون بلا حدود مؤسسة د اĐيد الجمل، الجدل حول المساواة في الإرث بين حراس الشريعة والحداثيين بتونس وʪلخارج، عب )2(

 .17.، ص2018أكتوبر  11تونس، قسم الدراسات الدينية،  للدراسات والأبحاث،
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وتقدم جمعية أندا جملة من خدمات الدعم غير المالية للفئات النسائية، من بينها  ،مجموع الحرفاء
  .)1(والمرافقة، وحلقات الإعلام والنقاش، ودعم التسويق التدريب

  في مصر المرأة حقوق لحماية المؤسسية الآليات: الفرع الرابع 

نظمات ، مؤيدا بمعلا في النهوض بحقوق المرأة في مصردورا فااĐلس القومي للمرأة يلعب 
   .لتتشكل بذلك منظومة مؤسسية متكاملة تسعى لتحقيق ذات الغرض، اĐتمع المدني

   مصـر في للمرأة القومـي اĐلـس :أولا   
 أول ، وهو2000لسنة  ʪ90لقرار الجمهوري رقم  مصـر في للمرأة أنشئ اĐلس القومـي

 وترصــــد المــرأة تمكـين علـــى تركـز مصـر وآلية وطنية للنهوض ʪلمرأة، في نوعـها مـن سياســية مؤسسة
  حيــاة تمــس الـتي والسياسـات والقوانــــين الاتفاقيــــات تنفيــــذ
  .)2(المــرأة 

يستفيد من تعاون  و  ويتمتع اĐلس بمصداقية على المستوى الشعبي، وعلى المستوى الحكومي
 سلطات الدولة وأجهزēا معه في سبيل تحقيق أهدافه، كما يتوفر على مكتب شكاوى المرأةكافة 

  : )3(يختص بما يلي
دراسة وتحليل المشاكل التي تواجه المرأة ʪلتعاون مع اللجان Đʪلس القومي للمرأة  -1

 ؛والجهات الأخرى المعنية

 ؛االحصول على معلومات بخصوص ما تعانيه المرأة من تمييز ضده -2

                                                           
، تنفيذ 20التقرير الوطني بيجين زائد للمرأة والأسرة، الجمهـورية التونسية، وزارة الشباب والرʮضة والمرأة والأسرة، كتابة الدولة  )1(

 .35. ، ص2014، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تونس، جوان 1995إعلان وبرʭمج عمل بيجين 
انفي، ج 15، الدورة الرابعة والعشرون، حول مصر تقريـر اللجنـة المعنيـة ʪلقضـاء علــى التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة،) 2(

، الجمعية العامة، الوʬئق الرسمية، الدورة السادسة 2001جويلية  20-2الدورة الخامسة والعشرون،  2001فيفري 2
  39.ص، )A/56/38( 38والخمسون، الملحق رقم 

 2016مصر،  ،ربيةدار النهضة الع الدولية، والمواثيق الوطنية التشريعات بين للمرأة الإنسانية الحقوقفتوح عبد الله الشاذلي،  )3(
 .361.ص
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التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بشتى المحافظات، حتى يتاح للمرأة  -3
 ؛التعبير عن مشاكلها

تعبئة أجهزة الإعلام لخلق رأي عام مساند لحل مشاكل المرأة التي تعوق تطورها  -4
 .ومساهمتها الإيجابية في اĐتمع

  .)1(نية ʪلمرأةتمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المع - 5

   منظمات اĐتمع المدني المعنية بحقوق المرأة :ʬنيا
النسوي بشكل فعال في سبيل دعم القضاʮ مختلف فعاليات اĐتمع المدني في الإطار تنشط  
  الهامة

تسعى المرأة المصرية لنيل حقوقها من خلالها، حيث حققت نجاحا لا يستهان به، مما التي 
   :، ومن أهم المنظمات الفاعلة في هذا اĐالالتقدم والرقيشكل دفعا للمزيد من 

 :المركز المصري لحقوق المرأة   -1
وهو مهتم ʪلأساس أنشئ المركز المصري لحقوق المرأة كمنظمة مدنية لا ēدف إلى الربح،   

نها مساندة المرأة المصرية في نضالها من أجل حصولها على حقوقها كاملة وتحقيق المساواة بيبدعم و 
السلطات التشريعية تحفيز وبين الرجل، ويعمل المركز على التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة و 

على إعادة النظر في كافة التشريعات التي تتعارض مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات 
  .يز ضد المرأة وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمي ،الصلة بحقوق المرأة

ويكتسب نشاط المركز أهميته من أنه من المراكز القليلة التي تعنى بدعم الحقوق المدنية والسياسية 
فضلا عن برامج إعداد  ،للمرأة بجانب الخدمات القانونية الأساسية والتي تقدم للنساء غير القادرات

  .)1(قيادات نسائية ويمتد نشاطه إلى كافة أنحاء الجمهورية

                                                           
القاهرة، مصر،  ،1رؤية تحليلية واستشرافية، الدار المصرية الللبنانية، ط الإعلام والمشاركة السياسية للمرأة،، عادل عبد الغفار )1(

 .76.ص، 2009
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خدمة قانونية خلال  2263شير تقارير المركز المصري لحقوق المرأة إلى أن هذا الأخير قدموت
قضية أمام المحاكم دفاعا عن  412، وأنه منذ إنشاء المركز ساعد في رفع 2004و 2003 عامي

  .)2(حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص

  : مركز قضاʮ المرأة المصرية -2
đدف مساندة ودعم  المدنيكشركة مدنية غير هادفة للربح وفقا للقانون   1995أنشيء عام 

وʪستخدام كافة الآليات والإعلاʭت  ،افة النواحي المتعلقة ʪلقانونك  قضاʮ المرأة ومشكلاēا من
 اĐتمع فرص تضعف التي والتقاليد العادات من واقع ظل في المصري الدستور وموادوالمواثيق الدولية 

  .)3(والرقى للتقدم يسعى حيث المرأة دور من لاستفادةا من

  المنظمات النسوية تحالف -3

وضم ، المنظمات النسوية طلق عليه تحالفتم تشكيل تجمع أ، 2011جانفي  25عد ثورة ب
بدأ بصياغة جديدة وفق المتغيرات والسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية، ووضع التحالف و  منظمة 15

عدالة  -كرامة  -حرية - عيش: لشعارات الثورة أساسية للمرأة المصرية تحقيقامبادئ عامة ومطالب 
في لجنة صياغة دستور  ملموسا أكد في بيانه ضرورة مشاركة المرأة وتمثيلها تمثيلاكما  ،اجتماعية
في مناحي على المساواة بين النساء والرجال  ةيضمن احتواءه على مواد تنص صراح ،دلاجديد للب

المبني على أساس الجنس، بما يعكس دورها في المرحلة القادمة  م كل أنواع التمييز، ويجر الحياة كافة
ن ينص على ϥ ،نتخاʪتلاعن تمثيلها المتوازن في الوزارات وفي القوائم النسبية ل لالبناء الوطن، فض

  .)4( % 40تقل عن تفاق عليها لضمان تمثيل المرأة في البرلمان لانسبة يتم الا
                                                                                                                                                                                  

 :الجمعيات الأهلية المعنية بوضع المرأة، البوابة الالكترونية، محافظة القاهرة، موجود على الرابط )1(
http://cairo.gov.eg/ar/Imp%20Information/Women_and_Child/Pages/ ريخ الاطلاعʫ :

 15:00: الساعة 22/01/2021
 .236.صالمرجع السابق، سمير لعرج،  )2(
 .المرجع السابقالجمعيات الأهلية المعنية بوضع المرأة،  )3(
الانتقالية في العالم العربي، مساهمات ʪحثات وʪحثين في مؤتمر من  ويدني براون، مشاركة النساء في السلام، الأمن والعمليات )4(

  .349.صلبنان، ، بيروت، 2017نوفمبر  18-16يومي ، مركز دراسات المرأة/ تنظيم مؤسسة فريدريش إيبرت ومساواة
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المرأة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات  حقوق لحماية الآليات الإجرائية: الثاني المبحث

   العربية
الإجراءات  خلالمن  المنظمات الدولية تعتمده أسلوب أفضل اليوم تشكـل الاتفاقيات الدولية 

، عن طريق đا الالتزام على هاتحثإذ الدول، داخل حمايتها وتعزيز المرأة حقوق لإقرارالتي تتضمنها 
   .دمجها في تشريعاēا الداخلية

ϵعداد  الدول لزامإالاتفاقيات معززة ʪلبروتوكولات الملحقة؛  وأهم الإجراءات التي تضمنتها هذه
تقديم كذا وقبول الزʮرات عند الحاجة،  وتلقي الشكاوى التقارير ومن ثم الرد على الاستفسارات 

  المحلية بما ينسجم وتحقيق أفضل الممارسات في مجاللتعديل القوانين من طرف اللجان التوصيات
رفع التقارير إلى ، و ذات العلاقة المؤسساتو  استلام التقارير الدورية والسنوية من الدوللمرأة، حقوق ا

  .والإقليمية الأمم المتحدة واللجان العليا للاتفاقيات الدولية
حقوق الإنسان  أن معظم اتفاقيات نجدولا تقتصر الآليات سابقة الذكر على الدول فقط بل 

بتقديم تقارير موازية عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف وذلك من  بحق المنظمات أيضا تقر
ممثلة في الحركات النسوية اĐتمع المدني ، بل وحتى منظمات أجل الرقابة الفعالة على احترام الحقوق

  .اماēالها أن تقدم تقارير حول مدى قيام الدول ʪلتز 
من أجل  كما سارت منظمات الدول العربية في مجال المرأة؛ نفس مسار المنظمات الدولية
   .تفعيل آليات الرقابة غير أن الاختلاف يكمن في نجاعة الأنظمة التي تقوم đا هذه الآليات

لأجل ذلك، وحتى تؤدي الدول العربية مهامها على الوجه المطلوب، كان لزاما أن تستظهر ما 

المطلب (تطبيقا لتلك لآليات المنصوص عليها في اتفاقية سيداو والبرتوكول الملحق đا  تم تنفيذه
 في منفذة إجرائية ليات، ولجعل الالتزام ʪلإجراءات المتبعة دوليا أكثر فاعلية، تم تعزيزها ϕ)الأول

يقا للهدف المنشود وهو وكل ذلك تحق ،)المطلب الثاني(العربية الدول وجامعة الإفريقي الاتحاد إطار
  .المرأة حقوق حماية
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على مستوى وتطبيقاēا  المرأة حقوق لحماية الدولية الإجرائية الآليات: المطلب الأول

   الدول العربية
يترتب عن إدماج الاتفاقيات الدولية ضمن التشريعات الداخلية في الدول العربية، التزام هذه   

مت به من إجراءات في مجال إقرار الحقوق والحرʮت، وتعد اتفاقية الدول بتقديم تقارير دورية عما قا
؛ أول اتفاقية دولية أشارت إلى تقديم 1965القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لسنة 

من العهد الدولي للحقوق  40وطالبت đا كذلك المادة  ،)1(الدول الأطراف فيها مثل تلك التقارير
، وهو ذاته النهج )2(من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 16دة المدنية والسياسية والما

والبروتوكول الملحق đا، حيث طالبت الاتفاقية من كافة الدول الأطراف  الذي اتبعته اتفاقية سيداو
 المتخصصة الدولية ، كما سمحت الاتفاقية للوكالات)الأول الفرع( تقديم تقارير للجنة سيداو

 الفرع(المرأة  حقوق مجال في العربية الدول التزامات بتقديم تقارير عن الحكومية غير توالمنظما
الموقعة ʪلإجابة عن استفسار اللجنة حول  الدول ، وطالب البروتوكول الملحق ʪلاتفاقية؛)الثاني

 إضافة إلى قبول زʮرات وفود اللجنة في حال ،الشكاوى المقدمة من طرف النساء أو من يمثلهن
  ).الثالث الفرع( حدوث انتهاكات تمس بحقوق المرأة

 تقديم الدول العربية تقارير عن حقوق المرأة للجنة سيداو : الفرع الأول
  : من اتفاقية سيداو على ما يلي 18المادة نصت  

من قبل  للنظر تتعهد الدول الأطراف ϥن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة -1
وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه  ذته من تدابير تشريعية وقضائية وإداريةاللجنة، تقريرا عما اتخ

 :الصدد، وذلك الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا
  في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ ʪلنسبة للدولة المعنية؛  - أ

 .ذلك ما طلبت اللجنةكلذلك  كل أربع سنوات على الأقل، و كوبعد ذلك   - ب

                                                           
  .233.المرجع السابق، ص ريم صالح الزبن، )1(
 .والاجتماعية الاقتصادية للحقوق الدولي العهد من 16 والمادة ،السياسيةو  يةالمدن للحقوق الدولي العهد من 40راجع المادة  )2(
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ʪلالتزامات  رير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاءيجوز أن تبين التقا -2
 المقررة في هذه الاتفاقية

الدول موضوع ( قدمت كل من الجزائر والمغرب وتونس ومصر أعلاه،  18بناء على نص المادة 
 والإداري والقانوني الدستوري للجنة سيداو، مبينة الإطار )1(تقاريرها، الأولية والدورية) الدراسة

 حقوق المرأة وتمكينها لمضمون مواد حماية الفعلي التنفيذ لضمان اتخذت التي والخطوات العملية
ودعم وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل، كما سمحت لها ʪلتعرف على نقاط القصور في تعاطيها مع 

  .توصيات اللجنة بنود سيداو، وتداركها ʪتباع المزيد من الإجراءات الداعمة لحقوق المرأة، بناء على

  لجنة الحقوق المرأة وتوصيات حول  للجزائر الدوري الموحد التقرير: أولا
  والرابع الثالث الدوريينالذي يضم التقريرين  الدوري الموحدها تقرير قدمت الجزائر   

(CEDAW/C/DZA/3-4) قد  حيث أوضح ممثل الوفد الجزائري أ ،2011سنة  سيداولجنة  إلى
  ضم ممثلين ؛وتولى تنسيقه فريق عامل مشترك بين الوزارات ،وزارة الشؤون الخارجيةتحت إشراف  أعد

  .)2( مجال حقوق الإنسان عن شتى الوزارات والجمعيات الوطنية والمحلية العاملـة في 

                                                           
 سنة غضون في وتقدم الأولية، التقارير :التقارير من أنواع ثلاثة بين التمييز يمكن فإنه ،من اتفاقية سيداو 18/1 للمادة وفقا)1(

 الحقوق هذه بحماية الخاصة الضماʭت وعن الإنسان قحقو  وضعية عن عادة الدولة فيها وتعبر الاتفاقية نفاذ بدء من واحدة
 من المتخذة والعملية القانونية والتدابير الاتفاقية، بمواد الصلة وثيق والقانوني الدستوري الإطار ؛التقرير هذا يتناول أن ويفترض
 تقدم أن الأولي تقريرها في الحكومة على يتعين كما الاتفاقية، ϥحكام التزامها تعزز أن عليها يكون والتي المعنية، الحكومة جانب

 للتقارير ʫلية تكون والتي الدورية، التقارير وهناك الداخلي، للتشريع ʪلنسبة الاتفاقية مكانة بخصوص الكافية الإيضاحات
 التقرير منذ البلاد شهدēا التي الصلة ذات والتطورات، المستجدات أبرز على فيها التركيز يتم حيث دوري بشكل وتتم الأولية،
 حيث من أما، الاتفاقية على ʪلرقابة المعنية اللجنة طلب على بناء تقديمها ويتم الإضافية، التقارير فهو الثالث النوع أما الأولي،
 اللجنـة تبدي وأخيرا التقرير لمناقشة المعنية الدولة يمثل مـن بحضـور بدراسـتها، تقـوم فإĔا تسلمها، بعد التقارير مع اللجنة تعاطي

 الجمعية إلى أعمالها عن سنوʮ تقريرا اللجنة تقدم كما الاتفاقية، لأهداف طبقا اتخاذها الواجـب التوصـيات وتقـدم ملاحظاēـا،
 إلى اللجنة، تقارير ϵحالة المتحدة للأمم العام الأمين يقوم أن على والاجتماعي، الاقتصادي اĐلس بواسطة المتحدة للأمم العامة
 التطبيق آليات جنيدي، مبروك، انظر سيداو اتفاقية من 21 المادة عليه نصت ما حسب وهذا إعلامها، بغرض المرأة، ركزم لجنة

   .124.ص ،2019 ،1العـــدد 19 اĐلد الإنسانية، العلوم مجلة المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء لاتفاقية الدولي
للجزائر  التقرير الموحد حول امية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأةالملاحظات الخت الأمم المتحدة، )2(
)CEDAW/C/DZA/CO/3-4 (، موجود على الرابط 1.، ص2012مارس  2 -فيفري 13، الدورة الحادية والخمسون:   
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  عرض الدولة الطرف -1
عقبات أهم المعلومات المتعلقة ʪلتقدم المحرز وال) يشار إليها ʪلدولة الطرف(ممثل الجزائرعرض 

   :حيث تضمنت أهم الإنجازات ما يلي ،فيما يخص التمييز ضد المرأة
  ومنها ما  ترمـي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة 2005إصدار تدابير تشريعية منذ عام

 :يلي
  2005فيفري  28المـؤرخ في  02/ 05تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر رقـم   - أ

بتمكين الأبناء من اكتـساب  اضيقالو  ،2005تعديل قانون الجنسية في عام   -  ب
، وتمكين الرجـل المتـزوج مـن جزائرية من )6المادة(تماشياً مع مبدأ المساواة بين الجنسين  جنسية الأم

 ).مكرر 9المادة ( اكتساب الجنسية الجزائرية
 تبعا لتعديل قانون الجنسية في عام 9من المادة  2 فسحب الجزائر تحفظها على   -  ت
 .)1( أجنبي ي بمنح المرأة الحق في نقـل جنسيتها لأبنائها المولودين لأبوالقاض ،2005
مكرر  31والذي قضى ϵعادة التأكيد في المادة  2008تعديل الدستور في عام   -  ث

ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في اĐالس "منه، على التزام الدولة ʪلعمل على 
  ".المنتخبة
  .مكرر التي تعتـبر التحرش الجنسي جريمة 341سيما المادة نون العقوʪت، لاتعديل قا -د 
  لمرأة أهمهااعتماد الدولة تدابير مؤسـسيةʪ وسياسـاتية متنوعة للنهوض:  

 الأسرة؛ وبشأن المرأة بشأن داخليتين لجنتين من والمرأة، يتألف للأسرة الوطني اĐلـس إنشاء   - أ

                                                                                                                                                                                  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/DZA-CEDAW2005.html ريخ الاطلاعʫ ،24/12/2020 الساعة ،
11:44. 

، المرجع السابقللجزائر  التقرير الموحد حولالملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة، )1(
 . 3.ص
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 وطنية عمل خطة ، ووضع2008 عام في المرأة وإدماج ترقيةل الوطنية الاستراتيجية وضع   -  ب
 تـضم بياʭت قاعدة استحداث إلى ترمي ، والتي2014-2010لتنفيـذ الاسـتراتيجية للفترة 

 ʪلمرأة؛ والنهوض الجنسين بين المساواة لتعزيز القدرات بناء وإلى الجنس بحسب مصنفة معلومـات
 والعامة؛ الـسياسية الحياة في ومشاركتها رأةللم القيادي الدور تعزيز برʭمج وضع  -  ت
 .)1( مجال العمل المـرأة في وتمكين الجنسين بين المساواة لتعزيز المشترك البرʭمج وضع  -  ث

 : ملاحظات وتوصيات اللجنةموجز   -2
بداية رحبت اللجنة ϵدخال عدد من التعديلات التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد 

 2نحو المشار إليه أعلاه، ورحبت كذلك بسحب الدولة الطرف تحفظها على الفقرة المرأة على ال
  بجنسية أطفالها،  يتعلق فيما الرجل لحق مساوʮ حقا المرأة والمتعلقة بمنح مـن الاتفاقية، 9من المادة 

لكنها أعربت عن قلقها بشأن مجموعة من المواضيع التي لم تتخذ فيها الحكومة مواقف حاسمة 
  : امنه

أن العديد مـن الأحكـام لا تزال ʪقية في قوانين، مثل قانون الأسرة وقانون العقوʪت، وهي  - 
مناقضة لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات 

  ؛العلاقة ʪلموضوع
 على وأسبقيتها رة مباشرةبصو  الاتفاقية تطبيق ϵمكانية يتعلق فيما وضوح عدم هناك أن -
 بتطبيـق متصلة حالة أي تعرض لم حيث الدستور، من 132 المادة بناء على الوطنية القوانين

   ؛الطرف الدولة أوردته لما وفقا الآن، حتى الوطنية المحاكم على أحكـام الاتفاقية
 والمتعلـق ʪلمساواة ،تتضمنه الذي وʪلمفهوم الاتفاقية بمقتضى المرأة بحقوق المعرفة كفاية عدم -

 الحكومة كافـة فروع أوسـاط في اللجنة عن الصادرة العامة وʪلتوصيات الجنسين بين الموضوعية
  .)1(الجمهور عن فضلاً  القضائي والجهاز

                                                           
 للجزائر المرجع نفسه،، التقرير الموحد حولالملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة، )1(

  3.ص
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لم يعد 15وإذ تحيط علما ʪلمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومؤداها أن الـتحفظ علـى المادة 
والتي (  2جنة قلقها إزاء إبقاء الدولة الطرف على تحفظاēـا على المادة له غرض وجيه، تكرر الل

والتي ( 15من المادة  4، والفقرة )تقضي بتغيير جميع التشريعات التي تراها اللجنة تمييزية ضد المرأة
 وحرية الأشخاص بحركة ʪلقانون المتصل يتعلق فيما الحقوق نفس والمرأة تنص على منح الرجل

للجنة ، وإذ تلفت ا)والمتعلقة بشؤون الأسرة(من الاتفاقية16والمادة ) وإقامتهم سكناهم لمح اختيار
 وإلى توصـيتها العامة) 6، الجـزء الثـاني، الفقـرة A/53/38/Rev.1( التحفظـاتالانتباه إلى بياĔا بـشأن 

كيد رأيهـا أن ، بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تكرر اللجنة Ϧ)1994( 21 رقم
غير جائز  يتعارض مع الغرض من الاتفاقية ومقصدها، وʪلتالي فهـو 16و 2التحفظ على المادتين 

  .)2(من الاتفاقية 28من المادة  2بموجب الفقرة 
  : نختصرها فيما يلي الطرف للدولة وقدمت اللجنة في هذا الشأن توصيات عدة

 ضمن لإعمالهاو المباشـر  للتطبيـق وقابليتها ،وطنيةال القوانين على الاتفاقية أسبقية كفالة -أ
  الوطني؛ القانوني الإطار
 قطاعات علـى جميع اللجنة عن الصادرة العامة والتوصيات الاتفاقية نشر على العمل- ب
   اĐتمع؛
 المستويين العدالـة على إلى الوصول وبسبل الاتفاقية بموجب بحقوقها المرأة وعي تعزيز -  ج
  الإعلام؛ ووسائط الإعلامية الحملات استخدام منها سبل إلى ʪللجوء ليوالمح الوطني
استعراض وتنقيح برامج إذكاء الوعي والدراسات الرامية إلى النـهوض الفعال ʪلمساواة بين -د

الجنسين والقضاء على المواقف المبنية على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المتجذرة بشأن 

                                                                                                                                                                                  
للجزائر، المرجع السابق،  التقرير الموحد حولالملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة، )1(

  5.ص
بق، للجزائر، المرجع السا التقرير الموحد حول الملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة، )2(

  .4.ص
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وإبلاغ اللجنة ϥثر تلك  ،ر والمسؤوليات المنوطة بكل من الرجل والمـرأة في الأسرة وفي اĐتمعالأدوا
  التدابير في التقرير الدوري المقبل؛

للحيلولة دون نقل صور  ،تعديل المقررات الدراسية الخاصة ʪلسنوات الأولى من الدراسة - ه
  نمطية عن أدوار النساء والرجال؛

ممنهجة من أجل انخراط وسائط الإعلام واĐتمـع المحلـي والقادة الدينيين اتخاذ إجراءات  -و
  ة؛والمنظمات غير الحكومية في مكافحة التنميط السلبي والمواقف الاجتماعي

 لا هش، وضع هـن في واللائي العنف ضحاʮ النساء لكافة الإنسان حقوق كفالة ضرورة -ز
 بغية لها المأوى توفير عنفضلا  والنفسية الطبية العناية تلقيها وفي ،بمحام المرأة تمثل أن في الحق سيما
   ؛)1(الاقتصاد وفي اĐتمع في اندماجها تحقيق

 تحقيق في للإسراع ،التفـضيلية المعاملة أو الحصص نظام إقرار قبيل من ةخاص تدابير اعتماد - ح
 شغل من المرأة تدابير لتمكين اذاتخ ذلك في بما السياسية، والحياة العامة الحياة في المرأة مشاركة

 الدبلوماسية الوظائف الحكومية، ومنها المستوʮت جميع على الوظائف كافة وأداء العامة المناصب
  .)2( الخاص القطاع في المرأة توظيف عنفضلا  والدولية،

ا من خلال القراءة المتمعنة لملاحظات وتوصيات اللجنة حول تقرير الجزائر، فإنه يتضح جلي  
الضغط الكبير الذي تمارسه اللجنة على الجزائر من أجل السحب الكلي للتحفظات، من خلال 
إعراđا المتواصل عن قلقها بشأن عدم الالتزام الكلي ʪلمساواة بين الجنسين في جميع الميادين دون 

   .الإبقاء على قانون الأسرة في شكله الحالي، وكذا قانون العقوʪت بسبباستثناء، 
تتحمل  :12كقولها في البند   من قبل اللجنة غير مسبوقةحدة التوصيات  بعضحملت  كما
 وتخضع تنفيذا كاملا، الاتفاقية بموجب الطرف الدولة تنفيـذ التزامات عـن الرئيـسية المسؤولية الحكومة

 الدولة جهاز فروع لجميع مةملز  الاتفاقية أن على اللجنة دوتشد بوجـه خاص، ذلك عن للمساءلة
                                                           

للجزائر، المرجع السابق،  التقرير الموحد حول الملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة، )1(
 .9 -8.ص.ص

 .نفسه )2(
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 أن على )الأمة ومجلس الوطني الشعبي اĐلس( البرلمان تشجيع إلى الطرف الدولة اللجنـة وتدعو
الملاحظات  هذه بتنفيذ يتعلق فيما الضرورية الخطوات الاقتضاء، وحسب - لإجراءاتهوفقا -يتخـذ

  )1(الاتفاقية بموجب المقبلة التقارير الحكومة تقديم وبعملية الختامية

  جنة للاحول حقوق المرأة وتوصيات  للمغرب الدوري الموحد التقرير: ʬنيا
سيداو، يتلاءم مع التمهيد للسحب  لجنة مع بناء حوار إرساء التقرير في سبيل جاء هذا 
  الكلي

 .2008سنة  للتحفظات
بداية أوضحت ممثلة الحكومة المغربية أمام لجنة سيداو أن التقريـر الموحـد الــــــذي يــــــضم 

 Add.1 (و،)CEDAW/C/MAR/4(يــــــرين الــــــدوريين الثالــــــث والرابــــــعالتقر 

قد أعد بمشاركة الحكومـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والوكـالات )  CEDAW/C/MAR/Q/4و
جانفي وقـدم إلى البرلمــان والمنظمــات غــير الحكوميــة ووســائل الإعــلام في  ،المتخصـصة للأمـم المتحـدة

2008 .  

 عرض الدولة الطرف - 1 
 المؤسـسيةو  القانونية أثناء الفتـرة الـتي يـشملها التقريـر قامت الحكومة بعدد من الإصلاحات

  :)2(شملـت
 9مـن المــادة 2 ف، و 15من المادة  4 ف دراسة الحكومة لسحب تحفظاēـا على -1

 ؛16مــن المـــادة 2فو  ،16هــ مــن المــادة  1 فو 
عـــة إعلاʭت الحكومة علــى الاتفاقيــة وإبــرام البروتوكــول الاختيــاري، والإبقاءـ مراج -2

                                                           
للجزائر، المرجع نفسه،  التقرير الموحد حول الملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة، )1(

 . 4.ص
التقرير الجامع للتقريرين  ،)ʫبع(من الاتفاقية 18الأمم المتحدة، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة  )2(

، 2008المعقودة في قصر الأمم، جنيف، جانفي  824الدوريين الثالث والرابع للمغرب، الدورة الأربعون، محضر موجز للجلسة 
، ʫ ،27/12/2020ريخ الاطلاع http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW606.pdf :موجود على الرابط

 15-14ص.ص .18:04الساعة 
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وإعـــادة النظـــر في الجـــزء الثـــاني منـــه، واســتبدال  2علـى الجـزء الأول مـن الإعـلان المتعلـــق ʪلمـــادة 
 تحفظهــا علــى 

 ؛عـة قـانون الأسـرة مراجعـة شـاملة لتـضمينه مبـادئ الإنـصاف والمـسؤولية المـشتركةمراج -3
وقـانون المحاكمـات الجزائيـة وقـانون العمـل وقانون الجنسية والقوانين  الجــزائيقـانون التعديل  -4

زالـة التـدابير الـتي تـسبب تمييـزاً ضـد المـرأة، ولتــوفير المنظمة لتمثيل المرأة في البرلمان، وكل ذلك لإ
 ؛ضــماʭت أفــضل لحمايــة حقــوق الإنــسان

إدماج المـساواة وتكـافؤ الفـرص بـين الجنـسين في الإطـار الاستراتيجي للنظـام التعليمـي  -5
لمفهـوم المـساواة بـــين  احترام الكتب المدرسيةكذا وضـمان الـسياسات التربوية ولجان المتابعة؛  

-ب-ــرات الفرعيــة أبــإعلان تفــسيري للفق 16مــن المــادة 1فالجنـــسين، وإدمـاج منظـــور قـــضاʮ الج
 ؛ح-ز-و-د- ج

 ؛كل الــسياسات الحكوميــةنـــسين في  مراج -6
 خطـة عمل يـذنفتو  ،عامة بعـدم التمييـز في مجـال تـشريعات العمـل إصـدار بيـان سياسـة -7
 عــشر، الاثني رئيــسيةال المــدنفي  2015 - 2006 ما بين للفتـرة الأطفـال عمالة لمحاربة وطنية

  ؛الحجــم والمتوســطة الــصغيرة الــصناعات في المــرأة ــشاركةأيــضا لم الحكومــة يعشــجتو 

 ؛المــواطنين لجميــع اĐانيــة الــصحية العنايــة تــوفير -8

اʮ إعـادة هيكلــة اĐلــس الاستــشاري لحقــوق الإنــسان وإدمــاج منــهج تحــسس لقــض  -9
 ؛الجنــسين في أســاليب عمــل لجنــة الإنــصاف

 ماي 18 الـسادس في محمـد من طرف الملك البشرية للتنمية الوطنية المبادرة قطلاان - 10
 غــير والمنظمــات المحليــة والــسلطات الحكومــة ʪلاشـتراك مــع صـياغتها تمـت التيو ، 2005

 الاقتـصادية الحقـوق لناحيـة وبــين الجنـسين الأقــاليم بــين ــروقللف حــد وضــعإلى  الحكوميــة، وēــدف
 حقــوق مـسؤولية ضــمان والتـضامن والأسـرة الاجتماعية التنمية وزارة وتتولى ،والثقافيـة والاجتماعيـة

 ؛والتمييز العنف ضد التنميــة وحمايتها في التــام اشــتراكها وتــشجيع المــرأة،
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 هـدفي الـذيو  ،2002والتـدريب سنة  للتعلـيم للمركـز الوطني التوجيهيـة وضع الخطـوط - 11
 ؛في الإعـلام المــرأة صــورة وتحــسين المــساواة ثقافــة وتــشجيع القوالـب النمطيــة محاربـة إلى

 مثبتـة بشكل الجنـسين بـين المـساواة واقـع مـن أن الـرغم كما لم تخف ممثلة الحكومة أنه على  
 محاربــة في الــوافي غــير الإعــلام نظــرا لــدور ،راسـخة التمييـز ثقافة زالت لا بموجب القانون، واضح

 قانون عن المـرأة الريفية، وبـالأخص المـرأة، đـا تزود التي المعلومات مةملاء وعدم النمطيــة القوالــب
  .)1(العنف ضحاʮ النساء دعم شبكات تقوية ذلـك، ينبغي إلى وʪلإضافة ،الجنسين بين المساواة

   لتعليقات الختامية للجنة وتوصياēاا موجز -2     

 مجـال في مهمـة قانونيـة إصـلاحات مـن بـه اضـطلعت لمـا الطـرف الدولـة علـى أثنت اللجنة -أ
من أجل  وقدمت في نفس الوقت مجموعة من التوصيات الهامة، المرأة ضد التمييز على القضاء

  :تنفيذ الكامل للاتفاقية، حيث حثت اللجنة الدولة الطرف علـىال
 مـن 1المـادة  في الـوارد الكامـل للتمييـز التعريـف ؛الوطنيـة تـشريعاēا تـضمين علـى تحـرص أن -

   ؛الاتفاقيـة
  اصوالخـ العـام للقطـاعين ملزمـا يكـون الجنـسين بـين المـساواة عـن شـامل وتنفيـذ قـانون سـن -

  . القـانون ذلـك بموجـب بحقـوقهن النـساء بتثقيـف تقـوم وأن ليهمـا،ك
 تـنص على وأن المـرأة، ضد التمييز بشأن الشكاوى لتقديم واضحة إجراءات تضع أن -

 اللائـي انتهكت للنـساء الفعالـة الانتـصاف سـبل إʫحة وتكفل التمييز، لأفعال كافية جزاءات
  .حقوقهن

 بما المصلحة، أصحاب جميع بين نطاق أوسع على العامة وتوصياēا الاتفاقية بنشر تقوم أن -
 والمنظمات السياسية والأحزاب القضائية، والسلطات البرلمان وأعضاء الحكومية الوزارات ذلك في

  .الجمهور وعامة الخاص والقطاع الحكومية غير

                                                           
 19-18.المرجع السابق، ص ،)ʫبع(للمغربالأمم المتحدة، النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع  )1(
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 والتصريحات التحفظات بسحب ،الاتفاقية وديع بصفته المتحدة، للأمم العام الأمين إشعار -
 .ممكن وقت أقرب في

عن طريق تنفيذ برامج مستديمة لمحو الأمية القانونية وتقديم ، زʮدة تثقيف النساء بحقوقهن - 
 . المساعدة القانونية

 ما كل لسحب الضرورية الخطوات اتخاذ مواصلة على الطرف؛ الدولة اللجنة تشجع- ب
 اللجنة نظر وجهة من لأĔا الاتفاقية، من 16و 2 المادتين لىع وتحفظاēا تصريحاēا من تبقى

 أحكام جميع من المغربية المرأة تستفيد أن أجل من وذلك، وهدفها الاتفاقية موضوع مع تتعارض
  .)1(الاتفاقية

ʪلرغم من -أن اهتمام اللجنة كان منصبا تبين لنا بعد قراءة تقرير المغرب، وتوصيات اللجنة، 
على رفع المغرب لتحفظاته جميعها  -ها المغربصور في الإنجازات التي عرضعض القوجود ب

إنـه ينبغـي أن :" رئيسة الجلسةبارة ختمت đا ، حيث كانت آخر عوانضمامه للبروتوكول الاختياري
بـشكل  المغربية سحب تحفظاēا المتبقية إزاء الاتفاقية أو تضييق نطاقهـا يكـون في وسـع الحكومـة

مــن الاتفاقيــة  20مــن المــادة 1علــى الفقــرة  كمـا ينبغـي النظـر مـرة أخـرى في التـصديقملمـوس،  
  .والبروتوكــول الاختياري

 أفريل 08بتاريخ  عن اتفاقية سيداو تحفظاته وهو فعلا ما تم تحقيقه حيث تم رفع المغرب لجميع
    .سنةالفي نفس  كما أصبحت طرفا في بروتوكولها الاختياري ،2011

  نة لجلاحول حقوق المرأة وتوصيات  لتونس الدوري الموحد التقرير: ʬلثا 
تونس التقرير اĐمع الذي يضم التقريرين الدوريين الخامس والسادس، والذي يغطـي  تقدم
جميع الـوزارات بحضور  ،2008 سنة على للإطلال أحياʭ ويتجاوزها ،2007-1999الفترة 

المتنوعة المتصلة بحقوق المرأة، واĐتمع المـدني ممـثلا đيئـات ومنظمـات غـير حكوميـة المكلفـة ʪلمـسائل 
                                                           

 14 المغرب، الدورة الأربعون،حول تقرير  الأمم المتحدة، التعليقات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة )1(
، ʫريخ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW492.pdf :، موجود على الرابط2008جانفي 
 .12-11ص .ص. 10:10، الساعة 25/12/2020الاطلاع



 الباب כول                              التطور القانوɲي ݍݰقوق المرأة وآليات حمايْڈا

132 
 
 

 وأساتذة ومـا إلى ذلـك، فـضلا عـن برلمانيين ،مثـل تلـك التي تمثل المدافعين عن حقوق المرأة
  .)1(أخرى وأطراف جامعيين،

 :عرض الدولة الطرف -1
مـن عوامـل تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، تم في أثناء انطلاقا من الاعتقاد ϥن القانون عامـل  

الفترة المشمولة đذا التقرير، تعزيز الجهاز القانوني المتعلق بحقوق المرأة، كما تم اتخاذ عدة تـدابير 
أشكال التمييز ضد المـرأة، وقـد هدفت هذه التدابير ʪلخصوص  لمكافحة جميع ومؤسسية تشريعية

  :إلى
م التمييز معيارا دستورʮ لـه تفـوق قـانوني مطلـق، ʪلرغم من عدم النص عليه جعل مبدأ عد -أ

   ؛في الدستور
، بما فيها اتفاقيـة سيداو، لهـا سـلطة أعلـى وك الدولية التي صدقت عليها تونسجعل الصك-ب 

  ؛مـن سلطة القوانين
  ؛2002ية فيوتعديل مجلة الجنسية التونس 2008تعديل مجلة الأحوال الشخصية في  - ج
  ؛تعزيز القدرة القانونية للمرأة وحقوقها فيما يتعلق بحضانة الأطفال وجنسيتهم- -د
النهوض بحق المرأة في التعليم، وحقها الفعلي في العمل والضمان الاجتماعي، وتوفير  -ه

ق بـين وإʫحـة إمكانيـات أكـبر لهـا لكـي توف ،خدمات الصحة الإنجابية، وحمايتـها في ميدان العمل
  ؛حياēـا العائليـة وحياēـا المهنية

المادي  ،تـدعيم مكافحـة العنـف ضـد المـرأة، وذلـك بتجـريم جميـع أشـكال التحـرش الجنـسي -و
   ؛أو النفساني ضد المرأة

  ؛التأكيد والحرص على الحضور القوي للمرأة في الحياة السياسية -ز

                                                           
التقريران الـدورʮن الخـامس والـسادس لتـونس عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  الأمم المتحدة، )1(

 :موجود على الرابط ،CEDAW/C/TUN/6، على التمييز ضد المرأة ، مقدمان إلى اللجنة المعنية ʪلقضاء1999-2008
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW287.pdf ، ريخ الاطلاعʫ26/12/2020 الساعة ،

14:10. 



 الباب כول                              التطور القانوɲي ݍݰقوق المرأة وآليات حمايْڈا

133 
 
 

قليـات وأنماط السلوك من خلال اعتماد تدابير تشريعية لجهود الرامية إلى تغيير العا مواصلة - ح
   ؛)1(ومؤسسية وثقافية مناسبة

، لتـشمل الـشركاء 2004في عـام " اĐلـس الـوطني للمـرأة والأسـرة والمـسنين"توسـيع عـضوية  -ط
فائدة تعزيز حقوق بعملها ل مـن اĐتمـع المـدني، والفعاليـات الاجتماعيـة، والكفـاءات الوطنيـة المعروفـة

  المرأة؛
 الأسـرة وفي داخـل العنيفـة الـسلوك أنمـاط لمنـع وطنية استراتيجية" اعتماد تم 2007 عام -ي
  ؛)2("الحياة أطوار مختلف في المرأة ضد العنف/جنساني أساس على العنف: اĐتمع

   .)رحتها ϵسهاب كبيرللإشارة فقد أوردت تونس جميع المواد القانونية المتعلقة đذه الحقوق وش(

   اللجنة الختامية وتوصيات الملاحظاتموجز  -2
لاحظت اللجنة مع التقدير إصرار الدولة الطرف الثابت على تحقيق المـساواة بـين الجنسين 
ومواءمة تشريعاēا مع المعايير الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، وفي هذا الصدد تـشير اللجنة إلى أن 

  .لدى بلدان عربية وإسلامية كثيرة به يحتذىتونس تعتبر مثالا 
والأحكام  فهي تشعر ʪلقلق إزاء استمرار سرʮن عدد كـبير مـن القـوانينلكن مع ذلك 

الأحوال الشخصية  التمييزية، بما فيها أحكام واردة في مجلة الجنسية التونسية وفي اĐلة الجزائية ومجلـة
وق مع الرجل، كما تعرب اللجنـة عـن الأسف لأن الدولة الطرف التي تحرم المرأة من المساواة في الحق

وتحرمها من الدعم المالي  ،القرار تقصي المنظمات النسائية المستقلة من المشاركة في عملية صـنع
  .الحكومي

 : وقد سجلت اللجنة ارتياحها وترحيبها في عديد النقاط التي أʬرēا الدولة الطرف وهي
للاتفاقية، لتكون بذلك  البروتوكول الاختياري إلى ،2008سبتمبر 23 طرف فيانضمام الدولة ال - أ

                                                           
ز ضد المرأة التقريران الـدورʮن الخـامس والـسادس لتـونس عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى جميع أشكال التميي الأمم المتحدة، )1(

 . 11.المرجع السابق، ص، 1999-2008
التقريران الـدورʮن الخـامس والـسادس لتـونس عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  الأمم المتحدة، )2(

 . المرجع نفسه، 1999-2008
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  ؛البروتوكول الاختياري الدول العربية التي صدقت علـىإحدى أولى 
ذلـك  ومـن المـرأة وأشكاله، يستهدف الذي العنف لتقيـيم نطاق وبرامج دراسات وضع - ب
 الجنـسين ومكافحة بـين المـساواة" برʭمجو ) 2009- 2006( المرأة ضد ʪلعنف المتعلقة الدراسة
  ؛"المرأة ضد العنف
  ؛للرعاية الصحية الأساسية الهياكل تحسين - ج
 لها الفرصة اقتصادʮ وϦمين الريفية تمكـين المرأة إلى السياسات والبرامج الرامية مواصلة -د

  .الاجتماعية والتعليم، والخدمات الصحية، الرعاية خدمات إلى للوصول
  :اء عليهوبن
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب إعلاĔا العام وتحفظاēا على الاتفاقية، لا سيما  -أ

أن تلك التحفظات ربما لم تعد ضرورية في ضوء التطورات التي شهدēا تشريعات الدولة الطرف في 
ضارب جوهري بين والتي مفادها أنه لا يوجد تقدمة من وفد الدولة الفترة الأخيرة والتطمينات الم

  ؛أحكام الاتفاقية والشريعة الإسلامية
تحقيـق  أريد إذا للاتفاقية والفعال الكامل التنفيذ عن غنى لا أنه على اللجنة تشدد - ب

 تحقيق تلك إلى الرامية الجهود كافة في جنساني منظور إدماج إلى وتدعو ،للألفية الإنمائية الأهداف
 إلى أحكـام، وتطلب من الاتفاقية عليه تنص ما صريح شكلب تعكس الجهود هذه وجعل الأهداف

  ؛المقبل الدوري تقريرها في ذلك عن معلومات تقدم أن الطرف الدولة
 الكـلام والوصول حرية وتضمن الإعلام وسائط تعددية مايةبح الدولة تكفلتوصي اللجنة ب - ج

 وقدراته المدني اĐتمع مـن دينامية والاسـتفادة ،النطاق واسعة عامة مناقشات أجل من المعلومات إلى
 إيجابية صورة وتقديم الجنس نوع على القائم للتمييز الجذرية الأسباب تشخيص ثم ومن الابتكارية،
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  .)1(التمييز أشكال ومـن جميع النمطية القوالب من خالية تكون المرأة عن

  

  جنةلالحول حقوق المرأة وتوصيات  لمصر الدوري الموحد التقرير: رابعا
الرامي للنـهوض بـالمرأة في  ،والسابع السادس الدوريين للتقريرين قدمت مصر تقريرها الجامع  

إلى  2001إطار مقررات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة خـلال الفترة من عام 
  .Ĕ2006اية عام 

ʪعتباره  ،للمرأة القومي لساĐ من طرف التقرير هذا قد أعده أنممثل الوفد المصري أوضح و 
 علـى العمـل đـا ، والمنوط2000 لسنة 90 رقم الجمهوري بـالقرار أنـشئت الـتي الوطنية الآلية

 المـساواة بحـق تمتعهـا ىعلـ والتأكيـد التنميـة في الفاعلـة المـشاركة مـن وتمكينـها بـالمرأة النـهوض
، المختلفة اĐالات في متخصصون خبراء التقرير دادإع في شارك، و الواقـع علـى أرض الدسـتوري

 القومي اĐلس مثل المتخصـصة القوميـة اĐـالس وبعـض المعنية الحكومية والجهات الوزارات اممثلو 
 وأحـزاب ونقابـات أهليـة جمعيات من المدني اĐتمع منظمات من العديد اممثلو والأمومة،  للطفولة
   .)2(الخ...  الإنسان قوقلح القومي واĐلس سياسية

 عرض الدولة الطرف  -1
اĐلس القومي للمرأة؛ الجهود التي بذلتها الدولة والتحدʮت وكذا الرؤى المستقبلية في  استعرض

  .مجال تمكين المرأة

  : الجهود المبذولة  - أ
لا وجـد، وذلـك إعمـا نتعمل الحكومة على إزالة أي شـكل مـن أشـكال التمييـز ضـد المـرأة إ-1

                                                           
فيفري 2جانفي،  15، الدورة الرابعة والعشرونفي تونس،  مييز ضد المرأةالأمم المتحدة، تقريـر اللجنـة المعنيـة ʪلقضـاء علــى الت )1(

الجمعية العامة الوʬئق الرسمية الدورة السادسة والخمسون الملحق  ،2001جويلية  20-2الدورة الخامسة والعشرون  ،2001
 ).A/56/38( 38رقم 

ديسمبر  CEDAW/C/EGY/7 ،20لمصر،  والسابع السادس الدوريين للتقريرين الجامع التقرير في النظـرالأمم المتحدة،  )2(
  .11.ص، 2007
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والـتي بنـاء عليها أصدر رئـيس  ،للدسـتور والقـانون وتنفيـذا لتوجيهـات رئـيس الجمهوريـة المتكـررة
تدارك أي شكل من  ʪلتنبيه إلىمجلـس الـوزراء كتابـا دوريـا موجهـا إلى جميـع الأجهـزة الحكوميـة 

   ؛أشكال التمييز ضد المرأة
ʪلرجـل المتزوج  ؛المتزوجـة مـن غـير مـصريالمرأة المـصرية تم تعديل قانون الجنسية ليساوي بين  -2

وʪلنتيجة ) 2004لـسنة  154قـانون رقـم (أبنائهـا الجنـسية المـصرية  ها بمنحفي حـق ،مـن غـير مـصرية
   ؛الجنسية المصرية منذ صدور القانون المصرʮت علىحـصل الآلاف مـن أبنـاء 

ات اĐتمع المدني ʪلتصدي لما تحتويـه بعـض مـن مـواد يقوم اĐلس والعديد من مؤسس- 3
  ؛قانون العقوʪت من تمييز ضد المـرأة، وجـاري العمـل علـي تعديلـها

لتلقي أي  ،تم إنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بـاĐلس وفروعـه ʪلمحافظـات -4 
  ؛خاصة ʪلتمييز ضد المرأة في أي مجال من اĐالات شكاوى
،كمـا يكفـل المـساواة في حـق )8المـادة (يكفل الدستور المصري تكـافؤ الفـرص  - 5
) 16المـادة (ويكفـل المـساواة في الخـدمات الثقافيـــة والاجتماعيـــة والـــصحية ) 13المـادة (العمـل

العجــــز عــــن العمــــل وأيـــضا المـــساواة في خــــدمات التــــأمين الاجتمــــاعي والــــصحي ومعاشــــات 
  .)1( )18المـادة (وأيـضا التعلـيم في المراحـل المختلفـة ) 17المـادة (والبطالـة والـشيخوخة 

وتؤكـد حق المرأة  ،تـأتي القـوانين المكملـة للدسـتور لتكـرس كـل هـذه المبـادئ الـسابق ذكرهـا -6
ولهـا حـق التـــصرف في ممتلكاēـــا،   ،ـن الذمـة الماليـة للـزوجوالذمة الماليـة المـستقلة ع في تملك العقارات

  ؛كمـــا أن لهـــا إقامـــة المـــشروعات وإدارة الأعمـــال مثلـــها مثل الرجل
الدستور المـصري حـديثا، تـؤدي إلى زيـادة إسـهام المرأة  تم إدخال عدد من التعديلات على -7

مـن الدسـتور تتـيح سـندا دسـتورʮ  62د إضافة فقرة إلى المـادة رقـم وذلك بع ،في الحياة السياسية
وقد  ،وجـاري تعـديل قـانون الانتخــاب لتقــنين ذلــك ،لتخـصيص نـسبة مـن المقاعـد البرلمانيـة للمـرأة

ـضيرية بـشكل مباشـر مـن خـلال عـضويتها في البرلمـان واللجـان التح المرأة في صـياغة الدستور شاركت

                                                           
 .15.لمصر، المرجع السابق، ص والسابع السادس الدوريين للتقريرين الجامع التقرير في النظـرالأمم المتحدة،  )1(
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 .)1(لـصياغة المـواد الدستورية

 التحدʮت   - ب
التطبيقــات  بعــض هنــاك أن إلا ،المطلقــة المــساواة يكفــل الدســتور أن مــن بــالرغم -

قانون ( المبدأ  العملــي لهذا التحقيــق لكفالــة لهــا التــصدي ويجــب ذلــك تحــول دون الــتي والممارســات
  )سبيل المثال العقوʪت على

ʪلرغم من التقـدم الـذي تم إحـرازه، إلا أنـه مازالـت هنـاك بعـض المـشاكل والعقبـات اĐتمعية  -
أرض الواقع  الحقوق علىوالعـادات الموروثـة الـتي تحـول دون تمتـع المـرأة بحقوقهـا كاملـة وممارسـة هـذه 

  ؛خاصة في اĐتمعات الريفية
ويفـضل أن  ،بعض المناطق يعتقد أن السياسة هي لعبة الرجل وليس المـرأة مازال اĐتمع في -

  .)2(يمثله الرجال في اĐالس النيابية

 :الرؤية المستقبلية  -  ج
تعـزيز الجهـود الحكومية ومنظمات اĐتمـع المـدني في الـدعوة لإزالـة تحفـظات مـصر على المواد  -

  ؛دسـتور والتـشريعات في مصرالتي لا يوجد أي تعـارض بينـها وبـين ال
اسـتمرار جهـود التوعيـة ومحاربـة التقاليـد الـسلبية الـتي تحـول دون تمتــع المـرأة بحقوقهـا الإنسانية  -

  .)3(وحريتها

  وتوصياēا للجنة الختامية الملاحظات موجز - 2
لتقريـرين الـسادس والـسابع أعـربت اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـديم تقريرهـا الجـامع ل-

الـذي اتبـع بوجـه عـام المبـادئ التوجيهيـة الـتي تعتمـدها اللجنـة لإعداد و الـدوري؛ جيـد التنظـيم 
  ؛التقارير
مـن  9مـن المـادة  2فأثنت اللجنة علـى الدولـة الطـرف لـسحبها الـتحفظ الـذي أبدتـه علـى -

                                                           
 .16 -15.ص. السابق، صلمصر، المرجع  والسابع السادس الدوريين للتقريرين الجامع التقرير في النظـرالأمم المتحدة،  )1(
 25، 22ص.لمصر، المرجع السابق، ص والسابع السادس الدوريين للتقريرين الجامع التقرير في النظـرالأمم المتحدة،  )2(
 .28. المرجع نفسه، ص )3(
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  ؛عما قريب 2لدولـة الطـرف اعتزامهـا سـحب تحفظهـا علـى المادة بـإعلان االاتفاقيـة، وتحـيط علمـا 
مراعـــاة تعمـــيم  يـسرت ؛تـثني اللجنـة أيـضاً علـى الدولـة الطـرف لوضـعها منهجيـة وطنيـة للتخطـيط -

تماعية للفترتين والاج سيتين القـــوميتين للتنميـــة الاقتـــصاديةاالمنظـــور الجنـــساني في الخطـــتين الخمـــ
2002/2007 

للمرأة، وبوضعه  ترحب اللجنة ʪلتنسيق المتواصل والأنشطة الأخرى التي يـضطلع đـا اĐلـس القـومي -
المتعلــق ʪلمــساواة بــين و الثالــث مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة  لإطار استراتيجي يرمي إلى تحقيـق الهـدف

مــع التقــدير أن وحــدات لكفالــة تكــافؤ الفــرص وتلاحــظ اللجنــة أيــضا ، 2015 ـامالجنــسين بحلــول عـ
الوزارات، وأن الوحدة المعنية ʪلقضاʮ المتصلة ʪلاتفاقية، التي أنُشئت ضـمن الهيكـل  أنُــشئت في معظــم

  ؛للمجلس القومي للمرأة، قد أصبحت الآن وحدة دائمة التنظيمـي
على الاتفاقية  نة ʪلتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في سحب التحفظات الـتي أبُـديتترحب اللج- 

 ، قد29، و16، 2 المواد عند التصديق، وتؤكد في الوقت ذاته القلق الذي يساورها لأن التحفظـات علـى
  .)1(أبقي عليها 

  :حيث وقدمت اللجنة توصياēا تبعا للنقاط التي ساورها القلق بشأĔا
القـانوني اللازمـة  يـة عاليـة لإنجـاز عمليـة الإصـلاحو أن تمـنح أول ؛طلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرفت -

التمييزيــة، بمــا فيهــا الأحكــام  وأن تعـدل أو تلغـي دون إبطـاء وضـمن إطـار زمـني واضـح التـشريعات
  ؛الشخصية حــوالالتمييزيــة الــواردة في قــانون العقوبــات وقــانون الأ

 الأمية محو برامج منها سبل عبر بحقوقها المرأة وعي زʮدة على ؛الطـرف الدولـة اللجنة تحـث-  
 ʪتخاذ الاتفاقية عن بمعلومات البلد أنحاء جميع في النساء تزويد ضمان وعلى ،القانوني اĐال في والمساعدة

  ؛الإعلام وسائط مثل المناسبة التـدابير جميـع
 المـرأة ضـد العنـف لمكافحة يةو الأول سبيل على الاهتمام إيلاء على ؛الطرف الدولة اللجنة تحث- 

                                                           
 18امسة والأربعون الدورة الخ، الأمم المتحدة، الملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة لدولة مصر )1(

 .47.، صCEDAW/C/EGY/CO/7، 2010فيفري  5 -جانفي
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 أن ، وينبغي19العامـة رقم  لتوصـيتها وفقـا العنـف، لهـذا للتـصدي شـاملة تـدابير ولاتخـاذ والفتـاة
 ضد العنف أشكال عجمي شـامل يجرم قـانون ʪعتمـاد الـسرعة وجـه علـى القيام التدابير هذه تشمل
 والعنف الجنسي والتحرش الجنسي، الزوجـي، والعنف والاغتـصاب العـائلي العنـف ذلـك في بمـا المـرأة،

 ومتعـددة متماسـكة عمـل خطـة وضـع عـن الـشرف، فضلا ʪسم المرتكبة والجرائم المؤسسي،
  ؛المـرأة ضـد العنـف لمكافحـة القطاعـات

ترمـي إلى تعزيـز المـشاركة  ،ʪلـسعي لوضـع سياسـات مـستدامة ؛رفتوصي اللجنة الدولة الط-
  .التامـة والمتـساوية للمـرأة في عمليـة اتخـاذ القـرار في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة والـــسياسية والمهنيـــة

الوعي ϥهمية مـن الاتفاقيـة وإذكـاء 10علـى زيـادة امتثالهـا للمـادة  ؛تحث اللجنة الدولة الطرف-
  .التعليم بوصفه من حقـوق الإنـسان وكأسـاس لـتمكين المـرأة

  .)1(توصـي اللجنـة بتعـديل قـانون العمـل كــي يـسري علـى خـدم المنـازل، بمـن فـيهم المهاجرون-
من خلال استعراض تقارير الدول لأهم الانجازات المحققة في إطار تنفيذ بنود اتفاقية سيداو  

أن كل تلك الجهود لم ترق لمستوى طموحات اللجنة التي تبدي في كل مرة قلقها المستمر لاحظنا 
تتكرر في توصيات اللجنة ألا  توأصبح ،حول مسائل شكلت القاسم المشترك بين هذه الدول

  : وهي 
  ؛تقديم تعريف واضح للتمييز وإدراجه في القوانين -1
لقوانين الداخلية، وفي هذا دعوة صريحة لقاعدة أسبقية الاتفاقية على االتطبيق العملي  -2
 ؛لسن القوانين الجديدةالوحيد المرجع  ؛بنود الاتفاقية لجعل

 نمطية للنساء والرجالتغيير المناهج الدراسية، ϵدراج مبدأ المساوة وتغيير الأدوار ال -3
 للمساواة والقضاء على النمطية علام في الترويجتعميم استخدام الإ -4

                                                           
 .49.، المرجع السابق، صالأمم المتحدة، الملاحظات الختامية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة لدولة مصر )1(
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 .اتالسحب الكلي للتحفظ -5
أن آخر تقرير لم يتجاوز سنة  على تقارير الدول العربية موضوع الدراسة،كذلك إن ما يسجل   

تغييب تقارير  وإن ،، ʪلرغم من أن هذه الدول تعلن التزامها ʪلاتفاقيات والعهود الدولية2011
التطورات في  لا يخدم مصلحة المرأة، ويعيق لجان المتابعة عن رصد آخر ،المتابعة عن اتفاقية سيداو

  . هذا اĐال، بل قد يساهم في حدوث تجاوزات وانتهاكات لهذه الحقوق
أن كل التقارير سابقة الذكر قد أعقبت بثورات عربية، قامت đا شعوب الدول  لكن ما حدث،

في كل من تونس ومصر وليبا وكان لها ʪلغ الأثر على الجزائر والمغرب، مما ولد حراكا تشريعيا قضى 
 ،مع مطالب لجنة سيداوو ء تعديلات هامة في دساتير هذه الدول، تماشيا وإرادة الشعب ϵجرا

سيتم (.كانت المرأة هي الرابح الأكبر في تحصيل حقوق أكثر مساواة مع حقوق الرجل من ذي قبلو 
  ).التطرق لمستجدات تعديل القوانين في الباب الثاني من الأطروحة

 التزامات حول المتخصصة والمنظمات غير الحكومية لدوليةا الوكالات تقارير: الفرع الثاني

   المرأة حقوق مجال في العربية الدول
الات المتخصصة أن تمثل لدى كيحق للو : "من اتفاقية سيداو التي تنص 22استنادا لنص المادة 

 الاتكوللجنة أن تدعو الو  ،نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية النظر في تنفيذ ما يقع في
، قدمت "إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في اĐالات التي تقع في نطاق أنشطتها المتخصصة

 في العربية الدول م فيها التزاماتتقيّ  ،منظمة العمل الدولية كوكالة متخصصة مجموعة من التقارير
  .المرأة حقوق مجال

لاēا وحملات الرسائل لتقارير التي تصدرها المنظمات غير الحكومية ومداخكما يمكن ل
الاحتجاجية والمطلبية كتلك التي تتبناها منظمة العفو الدولية والخاصة ϥوضاع حقوق المرأة في أرجاء 

تعبر فيها عن رفضها التي   لدعم قضيتها والمحلي أن تسهم كلها في تعبئة الرأي العام العالمي ،العالم
الحكومة من أجل التعامل مع المشكلة وعدم يقوم ʪلضغط على ل ،هاللممارسات التي ēدد حقوق
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   .)1(تجاهلها
  .)على سبيل المثال فقط ومنظمة العفو الدولية، منظمة العمل الدوليةتم اختيار (

 المرأة حقوق مجال في العربية الدول التزاماتحول تقرير منظمة العمل الدولية : أولا
ة الشاʪت غير العاملات وغير نسبأن  2019لسنة  نظمة العمل الدوليةلم جاء في تقرير

، من الشبان % 17.8مقابل ، % 51.9 بلغتفي الدول العربية المتعلمات وغير المتدرʪت مهنيا 
وتشير المنظمة إلى أن أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في العدد المحدود للقوى العاملة للمرأة في 

وتضيف أن أدوار ، مدفوعة الأجرالرعاية غير  المتكافئ لأعمال غير الدول العربية يتمثل في التوزيع
 ية للرعاية والرجل هو المعيل الرئيسيالجنسين في المنطقة العربية تركز على أن المرأة هي المقدمة الرئيس

لافتة إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر نسبة من النساء في العالم يعملن بدوام كامل كمقدمات 
  .% 59.9 در بـوتق غير مدفوعة الأجر للرعاية

وتنوه المنظمة ϥن الافتقار إلى الخدمات العامة ذات الصلة، وضعف اقتصاد الرعاية يجعلان من 
  .)2( الصعوبة على المرأة أن تواصل مسيرēا المهنية

 يجعل ما للغاية، متدن العربية الدول في العاملة ىالقو  في المرأة مشاركة معدل أن المنظمة، وترى
 سد في للغاية بطيئا كان التطور، وأن الدولي ʪلمعدل مقارنة منخفضا المنطقة في تهاشاركم معدل
 سوى العربية الدول في العاملة القوى في 2019سنة  يشارك لم ، حيثالجنسين بين الواسعة الفجوة
  .العمل قوة في الذكور مشاركة معدل عن % 59.6 بنسبة يقل ما وهو النساء، من 18.0%

 عندما لكنهن العمل، يفضلن العربية الدول في النساء من% 63.2 أن إلى المنظمة تشيركما 
  .)3( بذلك القيام من تمنعهن كبيرة عقبات يواجهن مأجور، بعمل القيام في يفكرن

                                                           
 .93. شريف شريفي، المرجع السابق، ص) 1(
مقال منشور في جريدة العرب : مهنيا مدربين غير العربية الدول في الشباب من%  40.5: "الدولية العمل" الجميل، ماجد )2(

ʫريخ ، https://www.aleqt.com/2020/01/23/article_1750921.htmlالاقتصادية الدولية، موجود على الرابط 
 .1.ص. 15:00، الساعة 17/04/2021الاطلاع 

 .نفسه )3(
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 بتطبيق المعنية الخبـراء إلى لجنة هاتقاريـر  قدمت فقد ʪلنسبة للدول العربية موضوع الدراسة،
بشكل تفصيلي  تتضمنوالتي ، (CEACR) الدولية العمل لمنظمة التابعة الاتفاقيات والتوصيات

بعد مناقشة و  الخطوات التـي اتخذēا سواء في القانون أو الممارسة الفعلية من أجل تطبيق الاتفاقيات،
يجـري بحثها ومناقشتها أين (في تقريـرها السنوي،  تنشر  التـي الملاحظات التقارير قدمت اللجنة
كل وفقا لالتي تضمنها التقرير  الملاحظات تشمل، و )نوي لمنظمة العمل الدوليةخلال الاجتماع الس

  :دولة ما يلي

 إلى الرامية التدابيـر من عددا الجـزائر ʪعتماد اللجنة رحبت ،2014 عام في: الجـزائر-1 
 دعم رامجبـ تعزيـز سيما ولا القرار وصنع الإدارية، المناصب في وزʮدة مشاركتها المرأة، وضع تحسيـن
 الاجتماعي والدمج الصغر، متناهية والقروض متناهية الصغر، المشروعات إنشاء( المرأة توظيف

 أن لاحظت اللجنة أن غيـر ،)إلى ذلك وما.. الريفية المناطق في الأحياء ومشروعات للخـريجيـن،
عاملات في الوظيف نسبة ال( ببطء ويتغيـر للغاية، منخفضا يـزال لا للمرأة الاقتصادي النشاط معدل

 الكبيـرة والنسبة ʪلمدارس، الفتيات لالتحاق المرتفع المعدل من على الرغم )% 31العمومي
 جميع على المرأة توظيف لتعزيـز جهودها على تكثيف الحكومة اللجنة وشجعت ،للخـريجات
 وطلبت الريفية، قالمناط في ذلك بما البلاد أنحاء جميع وفي الخاص، القطاع في سيما ولا المستوʮت،

 الاجتماعي، والقوالب النوع على القائم التحيـز لمكافحة عملية تدابيـر اعتماد الحكومة من اللجنة
 لتمكيـن وكذا بعينها الوظائف لبعض ملاءمتها ومدى وقدراēا، المرأة، بتطلعات المتعلقة النمطية
 Ϧثيـر عن معلومات وتقديم الأسرة؛و  العمل مسؤوليات بيـن التوفيق من والإʭث من الذكور العمال

 العام القطاعيـن في العمل في والمرأة الرجل بوضع المتعلقة ذلك الإحصاءات في بما التدابيـر، هذه
  .)1(السواء على والخاص

                                                           
 في القانونية الأطر العربية، أثر الدول بعض للمرأة في الاقتصادي ، التمكين)OECD( الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة )1(

 .51.ص، القاهرة، مصر، 2018 ،الإدارية للتنمية العربية المنظمة :ترجمةوتونس،  والمغرب وليبيا والأردن ومصر الجزائر
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 خطة وهي ،"إكرام" لخطة المغرب اعتماد إلى اللجنة أشارت ،2014 عام في: المغرب-2
 كبيـرة، ميـزانية ذات)  2016 -2012( الجنسيـن بيـنللمساواة  سنوات أربع مدēا حكومية

 كماوالمهنة   التوظيف في وبيـن الرجل بينها المساواة وتعزيـز المرأة، ضد التمييـز كافحةمهمتها م
 2005 عام منذ ʪلنوع الاجتماعي يتعلق بندا تضمنت قد الدولة ميـزانية أن إلى اللجنة أشارت
 البـرلمان إلى يقدم تقريـر إعداد تم وأنه والفتيان، والفتيات والرجال النساء المتباينة بيـن الأمور لمراعاة
ʮاللجنة وأشارت ،وزارية إدارة 27الآن  تشمل التـي للنوع الاجتماعي، المراعية الموازنة عن سنو 
 - نفذت قد ( ANPME) الصغيـرة والمتوسطة المشروعات لتعزيـز الوطنية الوكالة أن إلى أيضا

 مباشرة الأعمال في المرأة فرص تعزيـز إلى ēدف التـي البـرامج من عددا - الحكومة انبي حسب
 على الحصول فرص محدودية( مشروعها إنشاء عند تواجهها التـي للصعوʪت والتصدي الحـرة،

 التدابيـر عن تقديم المعلومات الحكومة من اللجنة طلبت كما ،)والمعلومات الائتمان والتدريب
 فرص على المرأة حصول مجال في المحـرزة النتائج عن وكذلك ،"إكرام" خطة سياق في المتخذة المحددة
       .)1(العمل ظروف وتحسيـن والتدريب التوظيف فرص وتنويع الخاص والعام، القطاعيـن في العمل

 ذكرت لكنها الجديد، التونسي الدستور ʪعتماد اللجنة رحبت ،2014 عامفي : تونس-3  
 العمل منظمة لاتفاقيات الكامل التطبيق لضمان كافية الدستورية ليست ϥن الأحكام مةالحكو 

 إلى يشيـر ربما بل تمييـز، يوجد لا أنه يعني شكاوى لا أي السلطات تلقي عدم فإن وكذلك الدولية،
 ةتسوي وϵجـراءات ذات الصلة، القانونية ʪلأحكام كافية معرفة لديهن ليس التمييـز ضـحاʮ أن

 اللجنة ϥن وطالبت انتقامية، ϥعمال العمل أرʪب قيام احتمال من يخشيـن أĔن أو المنازعات،
 المنصوص ʪلمبادئ اĐتمع وشركاء العامة لدى الوعي مستوى لرفع إجـراءات ʪتخاذ الحكومة تقوم

 والمهنة التوظيف في المعاملة وفي الفرص، بتكافؤ المتعلقة القانونية وʪلأحكام في الاتفاقية، عليها
 أي ذلك في بما المنازعات، تسوية إجـراءات فعالية لتقييم تدابيـر أن تتخذ تونس من أيضا وطالبت

                                                           
 .53.المرجع السابق، ص ،)OECD( الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة )1(
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 القانوني الإنصاف نيل في الإʭث أو الذكور من يواجهها العاملون قد عملية طبيعة ذات صعوʪت
  .)1(يةفي الاتفاق عليها المنصوص الأسس من أي إلى يستند تمييـز أي إزاء

 قانون في الأجور في ʪلمساواة المتعلقة الأحكام أن اللجنة أكدت ،2012عام  في: مصر-4
 عن والمرأة الرجل بيـن الأجـر في المساواة مبدأ نحو كامل على لا تعكس 2003 لعام المصري العمل
 الحكومة جنةالل حثت فقد ثم ومن الاتفاقية، عليه في المنصوص النحو على القيمة، المتساوي العمل
 والمرأة الرجل بيـن الأجـر المساواة في على ينص كي القانون لتعديل الملائمة الإجـراءات اتخاذ على

 والنساء وظائف الرجال فيها يؤدي التـي الحالات وتناول له، المشابه العمل أو نفسه العمل مقابل
 وظائف تعتبـر ذلك مع اولكنه مختلفة، عمل ظروف ظل في مختلفة مهارات مستخدميـن مختلفة،

  .)2(قيمة متساوية ذات

من حيث الحلول التي يمكن أن تساعد في خلق مستقبل عمل أفضل للنساء، دعا التقرير  أما 
ويشمل ذلك إنشاء أو مراجعة القوانين   ،تحويلية تعزز المساواة بين الجنسين" خيارات سياسية"إلى 

  وإلغاء الحظر بشأن دخول النساء في مهن معينة لإقرار حقوق متساوية للجنسين في عالم العمل،
  .أو العمل ليلا

هناك حاجة إلى مزيد من "مشددا على أن " وقت للرعاية،"ودعا التقرير إلى بذل الجهود لإيجاد 
السيادة الزمنية لتمكين العاملات من ممارسة المزيد من الخيارات والتحكم في ساعات 

 ، حيثال الرعاية غير مدفوعة الأجر بشكل أكثر توازʭعندما يشارك الرجال في أعم ،عملهن
  .)3( ةيد من النساء في المناصب الإداريإيجاد المز "سيسهم ذلك في 

  

                                                           
 .54، 53.ص.المرجع نفسه ص، )OECD( الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة )1(
 .53.المرجع نفسه، ص، )OECD( الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة )2(
 :موجود على الرابط، عمل، على للعثور يصارعن زلن ما النساء: الدولية العمل أخبار الأمم المتحدة، منظمة )3(

https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028491، ريخ الاطلاعʫ :19/11/2020الساعة ،: 
09:20  
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 حقوق مجال في العربية الدول التزامات عن تقارير وتوصيات منظمة العفو الدولية :ʬنيا

  المرأة
حول حقوق الإنسان في العالم،  الدولية تقارير متعددة عن الدول العربية العفو قدمت منظمة

وتناولت من خلالها موضوع المرأة في شتى اĐالات، حيث ألقت الضوء على أبرز المعاملات التي 
ترى فيها انتهاكا لحقوق المرأة، وقدمت بناء عليها مجموعة من التوصيات لأجل تصحيح هذه 

   .الأوضاع

 تقرير وتوصيات المنظمة ʪلنسبة للجزائر   -1

 المرأة العنف ضد  - أ
المرأة في الجزائر في قضية  لحقوق الحالي الوضع عن رضاها عدم عن الدولية العفو منظمة عبرت

  : ، أنه2015/2016تقريرها حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة  في جاء العنف حيث
 على قانون العقوʪت تجرم العنف البدني ضد أقر تعديلات قد مجلس الأمة ʪلرغم من أن

إلا إن المرأة ظلت تفتقر  ،في الأماكن العامة التعدي بشكل غير لائق على النساء والفتياتالزوجة و 
مع استمرار قانون خاصة غياب قانون شامل،  الحماية الكافية من العنف بسبب نوع الجنس في إلى

ذا يغتصب فتاة دون سن الثامنة عشرة إ في منح حصانة من المتابعة القضائية للرجل الذي العقوʪت
  .)1(هضحيت ما تزوج

  قانون الأسرة   - ب
الجزائري على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وحضانة  ينطوي قانون الأسرة

  .54و 53و 66و 11من خلال المواد  والميراث والوصاية الأطفال
انون صيغة ويرسخ الق ،للأبناء الذكور مقارنة ʪلإʭث ولا تزال أحكام الميراث تتضمن تفضيلا

تنطوي على أثر تمييزي شديد، وهي أن نصيب الابن الذكر من الميراث  بسيطة للميراثحسابية 

                                                           
، دار بيتر 2015/2016حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة  تقرير منظمة العفو الدولية حولمجموعة من المؤلفين،  )1(

  .157.ص ،2016لندن، المملكة المتحدة،  1بينسون، ط
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  .)1(يعادل نصيب اثنتين من الإʭث

  مجتمع الميم  -  ت

 للجنس والمتحولين الثنائية الجنسية الميول وذوي للمثليين والمثليات المعادي الخطاب يزال لا
الحالات إلى مضايقات وأعمال عنف، بينما بعض  في يؤدي امم تصاعد، في النوع ومزدوجي الآخر

 Trans Homos DZ وخلال السنوات الأخيرة، وثقت منظمة ،يظل الأفراد المستهدفون بلا حماية

الثنائية  وهي منظمة محلية غير حكومية معنية بحقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية
من حالات العنف بسبب الميول الجنسية أو الهوية  نوع، عدداوالمتحولين للجنس الآخر ومزدوجي ال

  .)2(في الأماكن العامة والجامعات وأماكن العمل وفي السجون النوعية

  المنظمة توصيات  - ث
التي تنطوي على تمييز بسبب " قانون الأسرة"وفي " قانون العقوʪت"تعديل المواد الواردة في -
  ؛"قانون العقوʪت"من 339و 326الاجتماعي، وإلغاء المادتين  النوع

قانون "من 338إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، وذلك ϵلغاء المادة -
  ؛"العقوʪت

اعتماد قانون شامل لمكافحة العنف بسبب النوع الاجتماعي، وذلك ʪلتعاون الوثيق مع -
  المعنية بحقوق الإنسان؛ المنظمات المحلية

  .)3(لحصول على الرعاية الصحية وخدمات الدعم لضحاʮ العنف الجنسيتعزيز سبل ا-
 للعامتواصلت تقارير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق المرأة في الجزائر و 

 بصورة غير يميزان الأسرة وقانون العقوʪت قانون )حسب التقرير(ظلحيث ، 2020/2021
                                                           

التابعة للأمم المتحدة في دورēا الثالثة " اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"منظمة العفو الدولية، مذكرة مقدمة عن الجزائر إلى  )1(
  .14 -13. ص.، ص2018جويلية  27- 2ئة، والعشرين بعد الم

التابعة للأمم المتحدة في دورēا الثالثة " اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"منظمة العفو الدولية، مذكرة مقدمة عن الجزائر إلى  )2(
  .المرجع نفسه والعشرين بعد المئة،

التابعة للأمم المتحدة في دورēا الثالثة " اللجنة المعنية بحقوق الإنسان"منظمة العفو الدولية، مذكرة مقدمة عن الجزائر إلى  )3(
  .المرجع نفسه والعشرين بعد المئة،
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  والوصاية عليهم الأطفال، وحضانة والطلاق، والزواج، الميراث، مسائل في النساء ضد قانونية
 إذا صفحت العقوبة من ʪلإفلات الاغتصاب العقوʪت لمرتكبي قانون في" الصفح مادة" وتـجيز
وهو الجديد الذي لم ينص عليه قانون ( كجريمة صراحة ʪلاغتصاب الزوجي تقر ولا الضحية، عنهم

 المثلية الجنسية العلاقات جرميـ العقوʪت نونقا كما ظل)19-15العقوʪت بعد تعديله ʪلقانون 
  .)1(ةغرام مع وسنتين شهرين بين تتراوح مدة ʪلسجن عليها عاقبيـ التيو  ،ʪلتراضي

 تقرير وتوصيات المنظمة ʪلنسبة للمغرب  -2

 العنف ضد المرأة   - أ
 من وتغلّظ جديدة، جرائم على المرأة ضد العنف لمكافحة 103.13 القانون مسودة تنص

 ضحاʮ حماية đدف جديدة تدابير وتقترح المنزلي، أو الزوجي العنف قضاʮ في القائمة وʪتالعق
 الجهود بتنسيق وتكميل تعُنى جديدة هيئات وتنشئ انتهائها، وبعد القضائية اتءالإجرا أثناء العنف

 الاغتصاب تعريف في المسودة تخفق ولكن ،المرأة ضد العنف مكافحة إلى الرامية والقضائية الحكومية
 الأنماط المقترحة المسودة وترسخ ،الزوجي ʪلاغتصاب تعترف ولا الدولية، المعايير مع يجعله متسقاً  بما

 إلى الضحاʮ ولوج دون تحول التي للعقبات تتصدى ولا الاجتماعي، النوع تجاه السائدة السلبية
  .)2( الزوجية رʪط ʪلتراضي خارج تتم التي الجنسية العلاقات تجريم استمرار جراء والخدمات ،العدالة

 الميم مجتمع   - ب
ʪطراد  لها موقعا تحتل النوع على القائمة الجنسي والهوية الميل قضاʮ فيه بدأت الذي الوقت في

تقييدا  تقيد الحكومات ظلت المنطقة، الرئيسية في الإنسان حقوق منظمات أولوʮت سلم على
المحاكم  الواقع، واستمرت أرض وعلى النص القانوني ستوىم على" الميم مجتمع" بحقوق شديدا التمتع

                                                           
دار بيتر  ،1، ط2020/2021تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة  مجموعة من المؤلفين، )1(

   .69 -68.ص.ص ،2021بينسون، لندن، المملكة المتحدة، 
دار بيتر بينسون،  ،2017/2018قرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة تمجموعة مؤلفين،  )2(

 العنف لمكافحة 103.13تمت المصادقة على القانون نشير هنا أنه قد  .304.، ص2018لندن، المملكة المتحدة،  ،1ط
  .2018سبتمبر  13التنفيذ في  ، ودخل حيز2018مارس  12المرأة، وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ  ضد
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 الجنائي، الذي القانون من 489 الفصل بموجب على أشخاص ʪلسجن أحكام إصدار في المغربية
ʪلسجن  الأقل على رجلين على وحكم نفسه، من الجنس أفراد بين ʪلتراضي الجنسية العلاقات يجرم
Ĕϥم " الميم مجتمع"لـ العداء بدافع ضحاʮ الاعتداءات ضبع الفصل، وأفاد بموجب هذا أشهر ستة

  .)1(للسجن قد يتعرضون لأĔم شكاوى لتقديم للشرطة التوجه من يخشون

  الإجهاض  - ت
 ʪلإجهاض، الخاص للقانون مراجعة عملية بدء السادس محمد الملك ، أعلن2015ماي  في
 المعدل القانون مسودة ضمن اضالإجه بتجريم يتعلق فيما إدراج استثناءات لاحقا إلى وصير

 حياة تكن لم ما قائماً  الإجهاض يزال تجريم ولا المسودة، هذه إقرار بعد يتم لم ولكن الجنائي للقانون
  .القرار هذا اتخاذ في المرأة استقلالية من يقوض ما وهو الزوج، موافقة وشريطة خطر في الأم

 يجري عمن تبحث أو للإجهاض تخضع التي المرأة تتعرض فقد الأخرى، الحالات جميع في وأما
 من لها العون يد يمد من كل على ينسحب ما وهو من العقوʪت، وغيرها السجن لعقوبة لها العملية

 الرغم على سرا الإجهاض إجراء عملية إلى ʪلتالي النساء وتلجأ الصحية، الرعاية مجال في العاملين
  .)2(الصلة ذات الصحية القلق بواعث من ذلك وغير الأم، بوفاة المتعلقة المخاطر من

 المنظمة توصيات  - ث

-أكثر وجعلها الاجتماعي، النوع أساس على تميز التي والممارسات القوانين جميع مراجعة 
  ومعاييره؛ الدولي القانون مع اتساقاً 
  الإجهاض؛ تجرم التي الجنائي القانون مواد جميع إلغاء- 
 التوصيات مع اتساقا وذلك والقانونية، الآمنة اضالإجه خدمات على المرأة حصول ضمان- 

                                                           
المرجع السابق ، 2017/2018منظمة العفو الدولية، تقرير حول حالة حقوق الإنسان في العالم، مجموعة من المؤلفين،  )1(

  .304.ص
استمرار ممارسة  "حول ،"الاستعراض الدوري الشامل"مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية للفريق العامل المعني بشأن  )2(

 2017ماي ، MDE 29/5470/2016، رقم الوثيقة 1ط، نو الدورة السابعة والعشر ، "في المغرب الضغوط على الحقوق
  .12.ص
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  حقوق الإنسان؛ معاهدات هيئات عن الخصوص đذا الصادرة
 القانون مواد إلغاء ذلك في بما ʪلتراضي، الجنسية العلاقات إقامة عن الجنائية الصفة نزع-
 رʪط خارج لجنسيةا والعلاقة ،)489 المادة( المثلية الجنسية العلاقات إقامة تحظر التي الجنائي
  .)1( )493، 492، 491المواد( والزʭ،)490 المادة( الزوجية
 2020/2021للعام حسب تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق المرأة في المغرب و 

 القوانين والممارسات إلى جانب العنف الجنسي النساء معرضات للتمييز اĐحف على مستوى تظل
 وعلى الرغم من أن المغرب اعتمد ،الاجتماعي قائم على أساس النوعوغيره من صور العنف ال

فقد ظلت آليات تنفيذ هذا ، 2018عام  ق بمحاربة العنف ضد النساءـالمتعل 103.13 القانون
برفع دعوى جنائية للحصول على أمر  وينص القانون على مطالبة الضحاʮ تعاني الضعف القانون

   .)2( 19كوفيدوʪء فيروس   لمستحيل مع الإغلاق بسبب أزمةما ʪت في حكم ا وʪلحماية، وه

 تقرير وتوصيات المنظمة ʪلنسبة لتونس -3
 في المساواة وعدم للتمييز للتصدي مهمة خطوات التونسية السلطات اتخذت السنين مرور مع

 إصلاحات إجراء الخطوات هذه وتشمل الأطفال، ضد والعنف المرأة ضد والعنف الاجتماعي النوع
 ضد العنف لمكافحة وطنية استراتيجية واعتماد الشخصية، الأحوال وقانون العقوʪت قانون في

  .)3( 2014 عام في اعتمد الذي الجديد الدستور في المرأة حقوق على والنص المرأة،

 التي أفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في الأولى الدولة تونس أصبحت 2014 عام وفي 
 تم التي ،)سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على تالتحفظا جميع تلغي

 إجراء أي تتخذ لن Ĕϥا يقضي عام ϵعلان احتفظت أĔا ، مع1985 عام في عليها التصديق

                                                           
استمرار ممارسة  "حول ،"الاستعراض الدوري الشامل"مذكرة مقدمة من منظمة العفو الدولية للفريق العامل المعني بشأن  )1(

  .16.ص ابق،، المرجع الس"في المغرب الضغوط على الحقوق
 .83.المرجع السابق، ص، 2020/2021تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة  )2(
منظمة العفو الدولية، تقرير حول تونس مقدم إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة المعنية ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية  )3(

  .4.، ص2016أكتوبر  7سبتمبر إلى  9 في الفترة من نعقدةالم ؛حدةوالثقافية التابعة للأمم المت
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  .)1(تونس دستور مع يتعارض كان إذا المرأة اتفاقية تقتضيه أو تشريعي تنظيمي

 ضد مستمرا يزال لا والممارسة القانون في التمييز فإن الضماʭت، هذه من الرغم على ولكن
 والثنائية المثلية الجنسية الميول وذوي والمثليات المثليين إلى استمرار تجريم والفتيات، ʪلإضافة النساء

وإن كانت هناك محاولة من مجلس الوزراء لطرح مشروع قانون ( النوع ومزدوجي جنسيا والمتحولين
 عن المسؤولية والفتيات المغتصبات النساء تحميل ، ويتم)عرف بعد متى يتم اعتمادهولا يُ يجيز المثلية 

 على للضرب اللاتي يتعرضن الزوجات من ويطُلب ،ومجتمعاēن عائلاēن وترفضهن عليهن، الاعتداء
  .لعائلاēن" العار" يجلبن لا المسيئة،كي العلاقة حلقة داخل البقاء أزواجهن أيدي

 الديوان" أجراها التي المرأة، ضد العنف ظاهرة بشأن الوحيدة الوطنية لمسحيةا الدراسة وبحسب
) %47 تقريبا( التونسيات النساء نصف ، فإن2010عام  في" البشري للأسرة والعمران القومي
  . )2(للعنف تعرضن

  :توصيات المنظمة -
   :إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات التونسية على

ائم على أساس النوع الاجتماعي والميول الجنسية والنشاط الجنسي وضع حد للتمييز الق-
والممارسة على السواء، ومواءمة القوانين التونسية مع القوانين والمعايير الدولية  اضي في القانونʪلتر 

   ؛لحقوق الإنسان
بما في ذلك ، العنف على أساس النوع الاجتماعي الناجيات منو  ضمان أن يتلقى الناجون-

تعويضات كافية، وضمان حقهن ، غتصاب الزوجي والعنف الذي يرُتكب ضد النساء المحتجاتالا
   ؛في الحصول على المعالجة الطبية والنفسية الضرورية

ضمان إʫحة خدمات الإجهاض مجاʭ لجميع النساء بدون تمييز، كما هو منصوص عليه في -

                                                           
منظمة العفو الدولية، تقرير حول تونس مقدم إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة المعنية ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية  )1(

  .4.ص ، المرجع السابق،والثقافية التابعة للأمم المتحدة
قرير حول تونس مقدم إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة المعنية ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية منظمة العفو الدولية، ت)2(

  .4.ص ، المرجع نفسه،والثقافية التابعة للأمم المتحدة
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Đلس الوطني للأسرة والسكان، وذلك بعقد القانون ومكافحة التمييز بين الموظفين في مراكز ا
  .)1(دورات تدريبية وتوعوية

 تقرير وتوصيات المنظمة لمصر -4

 العنف ضد المرأة  - أ
من العنف الجنسي والعنف بسبب النوع  استمر افتقار النساء والفتيات إلى الحماية الكافية

نون وفي الواقع النوع الاجتماعي في القا كما استمر تعرضهن للتمييز على أساس الاجتماعي
 للنساء اللاتي يبلغن عن العنف الجنسي وظل غياب إجراءات تضمن الخصوصية والحماية ،العملي
النساء والفتيات عن الإبلاغ عن  بسبب النوع الاجتماعي، عاملاً  أساسيا يمنع كثيرا من والعنف

  .مثل هذه الجرائم
الانتقام على أيدي مرتكبي الجرائم للمضايقات و  ممن أبلغن عن تلك الجرائم، وتعرضت كثيرات،

ضحاʮ  المسؤولين الرسميين وأعضاء البرلمان اللوم على وفي بعض الحالات ألقى بعض ،أسرهم أو
  . )2( ملابس كاشفة العنف الجنسي وعزوا الحوادث إلى ارتدائهن

 . في القضاء ضد المرأة لتمييزا  - ب
 مناصب قضائية، لكن رفِضَ تسليمهن في للتعيين "مجلس الدولة"حاولت عدة نساء التقدم إلى 

مجلس "أقامت إحدى النساء دعوى على حيث ، فيها ثلازمة لتقديم طلبات التعيين والبالأوراق ال
 .)3( استنادا إلى التمييز "الدولة

 "مجتمع الميم"حقوق   - ت
 العديد من الأشخاص وتقديمهم إلى المحاكمة قامت السلطات في شتى أنحاء مصر ʪلقبض على

يزيد على عشر سنوات، بعد رفع علم  ماقمع منذ  ميولهم الجنسية المفترضة، في أشد حملة ببسب

                                                           
  .19، 18، 17.ص.، صنفسهالمرجع  منظمة العفو الدولية، )1(
  .301.ص المرجع السابق،، 2017/2018لم للعام تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العا )2(
  .نفسه )3(
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 وقد أʬر الحادث استنكاراً  عاما ،2017سبتمبر 22قزح في حفل موسيقي في القاهرة في  قوس
أشهر وست سنوات  شخصا مددا تتراوح بين ستة 48بسجن ما لا يقل عن  قضت المحاكمحيث 

عليهم محتجزين على ذمة  الذين قبضالآخرون وظل  ،"ممارسة الفجور الاعتياد على"بتهم من بينها 
من أعضاء البرلمان قانوʭ ينطوي على تمييز فادح  اقترح مجموعة وفي أواخر أكتوبر ،تحقيقات النيابة

 الجنس نفسه، وأي ترويج علني لتجمعات أفراد يجرم صراحة العلاقات الجنسية بين الأفراد من إذ
سنوات  القانون المقترح بعقوʪت أقصاها السجن خمس ويقضي ،أو رموزه، أو أعلامه" تمع الميممج

  .)1(سنة في حالة الإدانة بتهم متعددة15أو 

 توصيات المنظمة  - ث
 وضمان ،والفتيات النساء ضد تمييز على تنطوي التي القوانين والسياسات جميع تعديل- 

  الدولية؛ المعايير مع تطابقها
 قةلاالع إطار في الاغتصاب ذلك في بما ،الاغتصاب لمكافحة قانونية بنود اثاستحد -

 مع تماشياالاجتماعي؛  النوع أساس على القائم والعنف الجنسي العنف أشكال من وغيره الزوجية،
  الدولية؛ المعايير
 أو الحقيقية الجنسية ميولهم بسبب قضائيا وملاحقتهم الأشخاص على للقبض حد وضع-

 تجرم التي القوانين وإلغاء ،المفترضة أو الحقيقية الاجتماعي النوع على القائمة هويتهم أو ضةالمفتر 
 .)2(الخاصة حياēم في البالغين بين ʪلتراضي تتم التي الجنسية العلاقات

في سبتمبر  الجنائية ل قانون الإجراءاتيدـعتنظمة ʪلجديد عدا ملل 2021ولم ϩت تقرير 
 القانون من الإفصاح عن هوية ضحاʮ العنف يابة والموظفين المكلفين بتنفيذبما يمنع الن 2020

لحالات انتهاك الخصوصية، ولم  لم ينص على عقوʪت إذ ،التعديل أن المنظمة انتقدتالجنسي، إلا 

                                                           
  .301.ص المرجع السابق،، 2017/2018في العالم للعام  تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان )1(
 بعةالرا للدورة أعدت الدولية العفو منظمة من مذكرة، السيسي الرئيس حكم ظل في الإنسان لحقوق جسيمة انتهاكات )2(

 MDE : الوثيقة رقم، 2019 نوفمبر فيالمنعقدة " الشامل، الدوري ʪلاستعراض المعني المتحدة الأمم عمل لفريق" والثلاثين

  .11.، ص12/0253/2019
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   .)1(العنف الجنسي لحماية الشهود، وغيرهم ممن يبلغون عن حالات يتضمن بنودا

    كآلية لحماية حقوق المرأة  الحقائق وتقصي كاوىالش نظام: الثالث الفرع  
الملحق ʪتفاقية  الاختياري البروتوكول ونظام الزʮرات في إطار، )2( )الفردية( تعد آلية الشكوى

سيداو خطوة هامة في حماية حقوق المرأة، وتوسيعا لاختصاص لجنة سيداو في الرقابة على تنفيذ 
  .)3( حترام الحقوق المقررة فيهاالاتفاقية من قبل الدول الأطراف وا

   نظام الشكاوى: أولا
 قبل من لها المقدمة تلقي التبليغات صلاحية سيداو لجنة الملحق ʪتفاقية سيداو؛ منح البروتوكول

، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف موافقتهم شرط عنهم نيابة أو الأفراد مجموعات أو الأفراد
حاʮ لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك والتي يزعمون فيها أĔم ض

)4(الدولة
.  

البروتوكول  على صادقت دولة في حقهن انتهك ممن نساء أو مجموعة امرأة لأي يحق آخر بمعنى
 بماالنسائية  وكذلك المنظمات عنهم نيابة أنفسهم الضحاʮ غير من أو أفراد الملحق ʪتفاقية سيداو،

 وثقافية تشكل واجتماعية واقتصادية سياسية عوامل وجود بسبب شكوى تقديم لحكومية؛ا غير فيها
 ضحاʮ أĔم فيها ويزعمون بحقوقها المطالبة وفرص المعلومات على المرأة حصول إمكانية على قيودا

)5(الطرف الدولة يد حقوقهم على لانتهاك
 .  

                                                           
  .162.المرجع السابق، ص، 2020/2021تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة  )1(
ات رئيسية لعرض الشكاوى المتعلقة ʪنتهاكات أحكام معاهدات حقوق الإنسان على الهيئات المنشأة توجد ثلاثة إجراء )2(

وع المرأة هو ، وما يهمنا في موضالتحقيقات، الشكاوى بين الدول؛ رديةالشكاوى الف:بموجب معاهدات حقوق الإنسان هي
 .إجراء الشكاوى الفردية، راجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إجراءات الشكاوى

نظام الشكوى الفردية كآلية لحماية حقوق المرأة في ضوء أحكام اتفاقية القضـاء علــى التمييز ضد المرأة، مجلة ، مريم بوغازي )3(
 .193 .، ص2017، مارس17لعدد ، االرابع جيل حقوق الإنسان، العام

من البروتوكول الاختياري الملحق ʪلاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  2و1راجع المادتين  )4(
2000. 

 .184.السابق، ص مريم بوغازي، المرجع )5(
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 البروتوكول على صادقت الدول قد هذه تكون أن ينبغي العربية، الدول في النظام ولتطبيق هذا
تلك الشكاوى، غير أنه لم  في النظر في اللجنة بصلاحية واعترفت للاتفاقية، التابع الاختياري

لمغرب التي وتبعتهما ا ،)كما تم توضيحه سابقا(سوى دولتي تونس وليبيا  في البداية تصادق عليه
   .2015 في صادقت عليه مؤخرا

سائل الفردية وفحصها في إطار نصوص البروتوكول إلى التصدي ولا يهدف تلقي الر   
لانتهاكات حقوق المرأة وإصدار قرار الإدانة وتعويض الضحية عما لحق đا من ضرر، بل يهدف 
إلى تزويد لجنة سيداو بمعلومات تساعدها في الوقوف على هذه الانتهاكات وتكون بذلك الرسالة 

  .)1(حدوث انتهاكاتدليلا تستعين به اللجنة في حالة 

على البروتوكول  تقداصـ تيال ةالوحيد ةالدول العربي ؛وليبيا والمغربتونس إذا كانت و   
سيداو، فإنه ما من جدوى حول فعالية هذه الآلية تجاه الجزائر ومصر ولا حتى الاختياري لاتفاقية 

رة حدوث عمليات تحقيق وليبيا، خاصة وأنه لم يذكر لحد كتابة هذه المذك والمغرب من قبل تونس
  .)2(من قبل لجنة سيداو ʭتجة عن شكوى حول انتهاك حقوق المرأة في هذه الدول

ʬرات : نياʮتقصي الحقائق"نظام الز"   
تعــرف أيضــاً ʪلزيــارات القطريــة أو بعثــات تقصــي الحقائــق، وهــي تتيــح التعــرف عــن قـرب علـى 

ـي الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة، بشرط موافقة هذه الدول، الأمـر أوضـاع حقـوق الإنسـان ف
  .الـذي يدعـم احتـرام وتعزيـز بعـض الحقـوق التـي لا تتوافـر لهـا آليـة للتطبيـق أو الرقابـة

                                                           
 . 151.ريم صالح الزبن، المرجع السابق، ص )1(
 ت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في إحدى عشرة شكوى ضد سبع دول منذ دخول البروتوكولوعلي سبيل المثال نظر  )2(

إلى حيز التنفيذ منها التعقيم القسري، وقد رفضت ستا منها لعد صلا حيتها أو لعدم استنفاذ كافة وسائل الانتصاف المحلية، وتم 
أقرت اللجنة ϥن التعقيم القسري لامرأة غجرية هو خرق  ثحي في قضية Đʪر 2006عام واحدة قبول خمس شكاوى، منها 

للاتفاقية، وأوصت بتعويض صاحبة الشكوى عن الانتهاك الذي تعرضت له، ومراجعة التشريعات المتعلقة ʪلموافقة المسبقة قبل 
. اĐر لضمان تنفيذ الإجراءاتعمليات التعقيم وضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراقبة الخدمات الطبية في 

 2017سبتمبر ، 22انظر حمدي أحمد عبد الحافظ بدران، الحماية الدولية للمرأة من العنف الجنسي، العام الرابع، العدد 
 .74ص
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عهــا وتتلخـص طريقـة عمـل المقرريـن الميدانيـة فـي القيـام ʪتصـالات مـع أجهـزة الدول المعنيــة ومجتم
 مالمدنــي والإعــلام والضحايــا، ولهــم زيــارة مراكــز الاحتجــاز، وليــس لهــم التحقيـق، أثنـاء زʮرتـه

  .)1(مالميدانيـة، سـوى الانتهـاك الـذي يدخـل فـي نطـاق ولايتـه

اعتمد هذا النظام كآلية من آليات تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
من بروتوكولها الاختياري، حيث تضمنت مجموعة من الخطوات التي ينبغي  8بموجب المادة ، )2(رأةالم

اتباعها، ففي حال تلقت اللجنة معلومات موثوق đا تدل على انتهاكات جسيمة ومنتظمة من 
فإن لها أن تدعو الدولة الطرف إلى  ،طرف الدولة الطرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

كما يجوز للجنة القيام بعملية  )1ف8ادة الم( عاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظاēاالت
لقيام بذلك بما فيها إمكانية زʮرة الدولة لالتحري لكشف الحقيقة من خلال تكليف عضو أو أكثر 

ف 8المادة (جنة سيداو المعنية شريطة موافقتها، وعلى لجنة التحقيق أن تقدم تقريرا استعجاليا لل
، وبعد دراسة نتائج التحري أن تحيل تلك النتائج إلى الدولة المعنية "اللجنة"، ولهذه الأخيرة )2

، وعلى الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاēا )3ف8المادة (مشفوعة ϥي تعليقات أو توصيات
 رف لجنةإلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تلقيها التعليقات والتوصيات المحالة إليها من ط

، ويجب القيام بعملية التحقيق بصفة سرية، ويتُوخى من الدولة التعاون مع )4ف 8المادة (سيداو
  ). 5ف 8المادة (اللجنة في جميع مراحل الإجراءات

من اتفاقية  18المنصوص عليه في المادة (وعند تقديم الدولة الطرف المعنية تقريرها الدوري 
تضمين التقرير تفاصيل التدابير المتخذة استجابة للتحقيق الذي ، يجوز للجنة أن تدعوها ل)سيداو

                                                           
، مجلة لمياء علي الزرعوني، الآليات الدولية للرقابة على حماية حقوق الإنسان ʪلتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة )1(

 .9.، ص2017، جوان 1، العدد 16جامعة الشارقة، اĐلد 
إن نظام التحقيق أو ما يسمى بتقصي الحقائق أو زʮرات الدول لم تنص عليه إلا اتفاقيات محدودة جدا من الاتفاقيات  )2(

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو وهي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  الدولية لحقوق الإنسان،
المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب 

نظر، مبروك ا. بروتوكولها الاختياري، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل بمقتضى البروتوكول الثالث الذي لم يدخل حيز النفاذ بعد
  .78. جنيدي، نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص
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  .)9المادة ( أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول
ولا شك أن لهذه الزʮرات الميدانية Ϧثيرها الهام ليس على الدولة المزارة فحسب، وإنما على بقية 

 .)1(حقوق الإنسان على أرض الواقع الدول الأطراف، حيث أĔا تُسهم في الحد من انتهاكات
ل آلية التحقيق على مستوى الدول العربية لنفس السبب الذي لم تتلق لكن في الحقيقة، لم تفعّ 

فيه اللجنة شكاوى من هذه الدول، غير أĔا تبقى قائمة للتصدي لأي انتهاك يمس بحقوق المرأة قد 
    .مستقبلا يحدث 

لتي قدمتها حكومات الدول العربية الأعضاء في اتفاقية سيداو، من خلال تحليل وتقييم التقارير ا
اتضحت التطورات في الجهود المبذولة في إعدادها والحرص على تقديمها على أعلى مستوى مؤد إلى 

وتنفيذ الإجراءات الرامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، هذا من جهة ومن جهة ʬنية  تحقيق
 16و 02تطبيقات هذه الحقوق خاصة من خلال المادتين ه الجهود، فإن فإنه ʪلرغم من كل هذ

والتعديلات التي جرت على بعض القوانين تبقى دون تطلعات لجنة سيداو، التي ترى أنه لازال 
  . هناك تمييز وهضم لحقوق المرأة خاصة في مجال الأسرة

كاوى والتحقيقات، والمنشأة بعد التعرف على مختلف الأنظمة الدولية مجسدة في التقارير والش
لغرض تفعيل دور آليات حماية حقوق المرأة في الدول العربية، بقي أن نناقش دور الآليات الإقليمية 

ومدى ) والتي تعتبر نسخة عن الأنظمة سابقة الذكر(والعربية في تفعيل الحماية على أرض الواقع، 
      .نجاعتها في ذلك

المرأة في إطار التنظيم  حقوق بحماية ئية الإقليمية المختصةالإجرا الآليات: نيالثا المطلب

   العربي
استكمالا لمسار حماية المرأة عبر آلية التقارير، قدمت الدول العربية تقاريرها للاتحاد الإفريقي 

صدرته جامعة الدول العربية، مشفوعا لتقرير الذي أ، إضافة لالمرأة في حقوق حول التقدم المحرز

                                                           
آليات التطبيق الدولي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مجلة العلوم الإنسانية، اĐلد مبروك جنيدي،  )1(

 .129.، ص2019، 1العـــدد ،19
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قامت منظمات كما ،  )الفرع الأول( مة المرأة العربية في مجال النهوض بحقوق المرأة بتوصيات منظ
اĐتمع المدني مجسدة في المنظمات النسوية بدورها الفعال في الرقابة على تطبيق الدول لالتزاماēا 

الفرع  (من خلال التقارير الموازية أو ما يسمى بتقارير الظلوذلك المتعلقة بحماية حقوق المرأة، 
  ).نيالثا

وجامعة  ملخص تقارير الدول العربية حول حماية حقوق المرأة في إفريقيا: الفرع الأول

  الدول العربية
، وجامعة الدول العربية تقاريرها الدورية حول أصدرت الدول العربية في إطار الاتحاد الافريقي

  .ق المرأة في القانون والواقعحقوق المرأة، لتبيان أهم المشاكل والحلول المنشودة لتكريس حقو 

   للاتحاد الإفريقي تقارير الدول العربية: ولاأ
 مع الإفريقي ʪلتنسيق الاتحاد لدى ةوالتنمي الجندر، المرأة مديرية نظمت 2005 في جانفي

 الإعلان بغرض) نيجيرʮ( أبوجا في اجتماعا الصلة، وذات الفاعلة الشريكة غير الحكومية المنظمات
 وعقد أفريقيا، الجنسين في بين المساواة بشأن الرسمي الإعلان تنفيذ وتتبع رصد عملية انطلاق عن

، من أجل 2005في أكتوبر) السنغال( مؤتمر لوزراء الاتحاد الإفريقي في داكار أول في هذا الشأن
تعهد đا  خلق الإطار الذي يتم فيه إعداد وتقديم التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات التي

الدول العربية موضوع الدراسة هي  (رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي 
ضمن الإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في إفريقيا وقد  ،)كلها عضو في الاتحاد الإفريقي

  .)1(سنوات 5سنوات لتنفيذ الإعلان، وأن يتم تقييم ذلك كل 5حددت مدة 
خلال التقارير التي قدمتها الدول العربية موضوع الدراسة، تبين أĔا اشتركت في عديد  من  

المهام التي تم إنجازها في مجال النهوض بحقوق المرأة، حيث حققت خطوات كبيرة منذ اعتماد 
، ةقيالإعلان الرسمي بشأن المساواة بين المرأة والرجل، الذي عزز الالتزامات المسبقة للحكومات الإفري

وأجريت من خلاله العديد من الإصلاحات القانونية لدعم وترقية وتعزيز وتحقيق المساواة بين المرأة 
                                                           

 .78.المرجع السابق، صلقناطر، عادل بو  )1(
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والرجل، وتمكين المرأة، مجسدة إʮها في الدساتير، قوانين الأسرة والجنسية والعقوʪت، وكذا 
رض تقارير هذه المؤسسات المنشأة في نفس السياق، والتي تم التطرق إليها ʪستفاضة من خلال ع

  .الدول على لجنة سيداو
وما تمت إضافته في تقارير هذه الدول هو موضوع في غاية الأهمية، يتجسد في إعداد برامج 

  .)الإيدز(لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  مختلفة
 : حيث حثت اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ مجموعة من التدابير الهامة في هذا اĐال منها

التعجيل بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المحددة الخاصة ʪلمرأة  -1
والرامية إلى محاربة الفيروس، والتنفيذ الفعال لإعلان أبوجا وإعلان مابوتو حول الملارʮ وفيروس نقص 

 .)1( المناعة البشرية والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة
ات العلاج والخدمات الاجتماعية المتوفرة للمرأة بصفة خاصة ضمان استجابة خدم  -2

المحلي لكي توفر الرعاية وتستجيب لاحتياجات الأسر ϥكثر فاعلية وتقدم أحسن  على المستوى
 .وأفضل خدمة

القيام بسن التشريعات لوضع حد للتمييز ضد المرأة المصابة بفيروس الإيدز ولحماية   -3
ʪ لفيروس وخاصة المرأةورعاية الأشخاص المصابين. 

 .)2(زʮدة الاعتماد في ميزانيات مختلف القطاعات لتخفيف عبء الرعاية الصحية  -4
هذا وقد قام مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتقديم مساعدات معتبرة للجنة الإفريقية في 

وجه إلى تنظيم ألف دولار م 42تخصيص المركز مبلغا ماليا قدر بـ : مجال حماية حقوق المرأة أهمها
بموضوع حقوق المرأة الإفريقية في ظل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  دورة دراسية تتعلق

  .)3( 1995مارس  9إلى  8في الفترة الممتدة من ) الطوغو( وتم تنظيم هذه الدورة فعلا بـ لومي 

                                                           
 ʫ 11/08/2020ريخ الاطلاع، https://www.achpr.org ،افي إفريقي الجنسين بين المساواة بشأن الرسمي الإعلانرابط  )1(

  11:00الساعة 
 .76.عادل بولقناطر، المرجع السابق، ص )2(
 .33.ص ،بقساالرجع المسمير لعرج،  )3(
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  تقرير جامعة الدول العربية: ʬنيا
عاماً محورʮً في مسيرة تعزيز حقوق المرأة وتحقيق  2019 عدت جامعة الدول العربية العام

أعوام على اعتماد أجندة أهداف  5المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث يشهد مرور 
، والذكرى 1325، والذكرى العشرين على إصدار قرار مجلس الأمن 2030التنمية المستدامة 

والذي يعد خارطة طريق رئيسية ، "ينكعمل بإعلان ومنهاج "اعتماد الخامسة والعشرين على 
  .لتمكين النساء في أنحاء العالم كافة

وأشادت الجامعة العربية في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي بجهود الدول العربية 
 دولة 20لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي شاركت فيها الإقليمية الخامسة في الإعداد للمراجعة 

  .عربية ورصد عددًا من الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق المرأة
وأشار البيان إلى أن من أبرز الإنجازات اتخاذ الدول العربية لخطوات إيجابية على الصعيد 
التشريعي من خلال إحداث تعديلات واستحداث أنظمة قانونية ترسي قواعد لإلغاء التمييز ضد 

والفتيات كما حققت عدد من الدول العربية إنجازاً في العديد من المؤشرات المرأة وتحمي النساء 
  .الصحية والتعليم للمرأة

نحو إعلان "تحت عنوان " البيان العربي) "39(ونوه البيان ʪعتماد لجنة المرأة العربية في دورēا 
للجنة  64ورة الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للد"والصادر عن " 30+ومنهاج عمل بيجين 

الشبكة العربية للنساء "وضع المرأة ʪلأمم المتحدة، مشددًا على أهمية القرار الوزاري المعني ϵنشاء 
الذي " وإطلاقها على المستوى الإقليمي والدولي كأحد آليات لجنة المرأة العربية" وسيطات السلام

   .)1("153"ته اعتمده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دور 

                                                           
  : موجود على الرابط ،لة لتعزيز حقوق المرأة في العالمجامعة الدول العربية تنوه ʪلجهود المبذو  )1(

https://www.spa.gov.sa/0 ، ريخ الاطلاعʫ22/12/2020 22:43، الساعة .  
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 التقرير العربي حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة" رصدو 
  :كالتالي  )1(إنجازات تحققت في عدة مجالات رئيسية "وعشرين عاما

  .اللائق والعمل المشترك والرخاء الشاملة التنمية تحقيق -1
 .الاجتماعية اتوالخدم الاجتماعية توفير الحمايةو  الفقر على القضاء -2
 .النمطية والقوالب والوصم العنف من التحرر -3
 .الجنسين بين المساواة لمنظور المراعية والمؤسسات والمساءلة المشاركة -4
 .أحد فيها يهمش لا التي المسالمة اĐتمعات -5
 .الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصلاحها -6
 .اللازمة والإجراءات الوطنية المؤسسات توفير -7
 .والإحصاءات البياʭتجمع وتحليل  -8

  2021عام لمنظمة المرأة العربية لتوصيات : اʬلث
منظمة المرأة العربية، منذ Ϧسيسها، على تناول قضاʮ المرأة والتنمية في العالم العربي على   دأبت  

وذلك من خلال ) الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية والقانونية، الخ(كافة الأصعدة اĐتمعية 
المرأة العربية والتحدʮت : " وقد حددت المنظمة إشكالية. تمراēا السبعة الأولى منذ Ϧسيسهامؤ 

وخرجت منه ، 2021 فيفري 25-23كعنوان لمؤتمرها الثامن، الذي انعقد في لبنان في " الثقافية
  :بمجموعة من التوصيات نختصرها فيما يلي

  : ميالعل والبحث الميدانية الدراسات لمجا في1-
 ،وأدوارها المرأة بصورة تتصل التي الدينية النصوص قراءة ϵعادة معني بحثي تيار ورةبل تشجيع -
 وليدة يه قراءات من العربي العقل وتحرير تفسيره، وبين النص بين الحاصل الاشتباك فك بقصد

  وأبعد التاريخي السياق

                                                           
ملخص التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل  جامعة الدول العربية، جيل المساواة،: راجع )1(

 .1.المرجع السابق، صبيجين بعد خمسة وعشرين عاما، 
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  .الصحيحة الدينية الأصول مقاصد عن كونت ما
 واقع لرصد الاجتماعي النوع منظور من قينطل الذي ميالعل البحثو  الدراسات تعزيز -
 المرأة بين المساواة إلى والوصول، الجنسين بين الفجوة إلغاء دفđ العربية المنطقة في والرجال النساء
  .القرارات سائر واتخاذ صنع في المتكافئة المشاركة لتعزيز الفرص في والرجل

 يمالتعل في) المرأة دراسات( مقررات إدخال ىعل عمللل صةوالخا الوطنية الجامعات دعوة -
  .اĐال ذاه في ميةالعل المعرفة تعميق في ةللمساهم الأكاديمي

  : والإعلامي والفني الثقافي الإنتاج لمجا في2-
 الجنسين بين المساواة قيمة نشر أجل من المشترك العربي والإعلامي الفني الإنتاج تشجيع - -

  .المرأة عن بيةإيجا صور ونشر
 التي الرمزية والدلالات النمطية الصور كافة لازالة التربوية والكتب البرامج في النظر إعادة-

 الأطفال عند سيما ولا الجديدة الأجيال عند النمطية الثقافة نتاجإ إعادة في اكبير  رادو  عبتل
  .)1(الجنسين من والناشئة

 والمدربين مينالمعل اراتومه قدرات تعزيز المج في ودهاجه مضاعفة إلى الحكومات دعوة - -
  والناشئة الأطفال أوساط في لاسيما الجنسين بين المساواة قيم نشر في الإيجابية لمساهمةل

  :والتهميش الفقر ىعل والقضاء المستدامة التنمية لمجا في3- -
 ومقاربة يةكل رؤية وفق التنمية وخطط وبرامج العامة السياسات صياغة إلى الحكومات دعوة -

 الفرص توفير دفوتسته اĐتمع، في الجنسين كلا وأدوار احتياجات ااعتباره في Ϧخذ ةشامل
  .والمساواة العدالة من أساس ىعل جميعلل والموارد

 المساواة ضمانبغية  العربية التشريعات في القصور أوجه لمعالجة العربية الحكومات دعوة -
  .ةالصل ذات الدولية والاتفاقيات الإنسان لحقوق الدولية الشرعة بمواد موالالتزا الجنسين، بين ةالكامل

                                                           
 فيفري، لبنان، 25-24-23، أʮم "الثقافية والتحدʮت العربية المرأة" العربية المرأة لمنظمة الثامن العام المؤتمر توصية )1(

 .4.ص. 2021
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 الاجتماعي، النوع أدوار منظور من العمل وأنظمة قوانين مراجعة إلى العربية الحكومات دعوة -
 العمل أصحاب لتحفيز أنظمة وضعو  الطفل، ورعاية الأمومة ϵجازة قةالمتعل الأحكام ذلك يشمل
 تخفيف أجل من الجنسين لكلا المرنة العمل وساعات بعد عن العمل لياتآ تبني ىعل الخاص
  .الأسرية الحياة أعباء تحمل في الجنسين بين الشراكة وتعزيز المرأة ىعل الأعباء

 المرأة منظمة ودعوة العربية، المرأة منتجات لتسويق افتراضية أسواق استحداث تشجيع - -
  ".الصغيرة المشروعات لصاحبات لكترونيةالا البوابة" امشروعه لتفعيل العربية

  المدنية والنضالات الحكومية والسياسات المواطنة لمجا في - 4 
  .فةلالمخت تنا العربيةامرأة في مواقع صنع القرار في مؤسسلضرورة تمثيل أفضل ل-
خاصة  ،مرأةللالحقوقي  دعوة الحكومات واĐتمع المدني إلى تكثيف العمل في مجال التمكين-

ا في المشاركة هوحقوالاستفادة من القروض والخدمات،  اهكيتلمقوق المرأة في الميراث والتحكم في ح
  والتمثيل السياسي

  .والعام ا في الحماية القانونية من سائر صور العنف في اĐالين الخاصهوحق
وتتضمن الإلزامية  ضة العنف ضد المرأة تتمتع ʪلصفةهمناالترويج لاتفاقية جديدة في مجال -
يمية، كما تتضمن لالإقالاتفاقيات  هأوردت يشمل صور العنف والتمييز، وفق ما اطبو مضتعريفا 

  .)1( همرتكبيوملاحقة  التزامات ʭفذة نحو تجريم العنف
الحكومات  ية الأدلة التدريبية في نشر ثقافة النوع الاجتماعي، ودعوةهمأى لعالتأكيد -

ة ϵدماج النوع لالصالتدريبية ذات  ى تعميم الأدلةلعة إلى العمل والآليات الوطنية المعنية ʪلمرأ
  .يئات الوطنيةالهية داخل لفعممارسة  الاجتماعي كآلية تحويل النصوص إلى

  ضوالأر المرأة في تعزيز صمود اĐتمع  مساهمة لفي مجا5- 
  .ئةʪلبي قلالمتعرار القنع صال مج ومات العربية إلى تمكين النساء فيدعوة الحك-

                                                           
 .12 -11.ص. ، المرجع السابق، ص"الثقافية والتحدʮت العربية المرأة" العربية المرأة لمنظمة الثامن العام المؤتمر صيةتو  )1(
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 فية البيئة حماية ثقاف اجإدم إلىدني، المع اĐتمات يئهو لمرأة ʪدعوة الآليات الوطنية المعنية -
إدماج بعد الترشيد البيئي مع البعد الاقتصادي  تميث بحياء، نسللة هالموجغيرة الصروعات المش

  .)1( ةالبيئى لعخلال المحافظة  وتستفيد المرأة اقتصادʮ من

   )تقارير الظل(تقارير منظمات اĐتمع المدني: الفرع الثاني
في مشاورات المنظمات  أكبر دافع لإشراكهاهو  ،ئيةت النساكار الذي حققته الح النجاح إن

 مضامينالتي تنقد " ر الظليتقار ": فها ϵعداد ما أصطلح على تسميته بـية من الخارج، وتكليالدول
ة المرفوعة يالوطن ريالخلاف التي تجاوزēا التقار ط نقاومات، وتحاول أن تكشف كة للحير الرسميالتقار 

واستقواء  ة عليها،يالخارجط ة، وتتسبب في مساءلة الدولة وممارسة الضغو يلنفس الجهات الوص
  .)2( ة đذه المنظماتيات النسائكالحر 

 إعلان في تنفيذ المحرز التقدم حول )2019لسنة ( الشامل العربي التقرير ملخص: أولا

   عاما وعشرين خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج
ضوء إنجازات الدول العربية في السنوات الخمس الماضية، والمشاورات التي قامت đا  في 

خلص اĐتمع المدني العربية، وفي ضوء مراجعة الأدبيات ذات الصلة ϥوضاع المرأة العربية،  منظمات
 مجال النهوض بحقوق المرأة، وأوجزه في النقاط التقرير إلى وجود قصور وعدم كفاية الجهود المبذولة في

 :التالية
 ،يجب اتباع Ĕج شامل ومتناسق للقضاء على التمييز ضد المرأة ،التشريعات وحدها لا تكفي -أ

 يقوم
 عنى بكل مرحلة من مراحل دورة حياة الإʭثن ويطبق برامج تعلى مبادئ حقوق الإنسا

يجب اتباع Ĕج تشاركي وتوفير بيئة تمكينية لمنظمات  ،التدخلات الحكومية وحدها لا تكفي - ب

                                                           
 .14 -13.ص. ، صنفسه، المرجع "الثقافية والتحدʮت العربية المرأة" العربية المرأة لمنظمة الثامن العام المؤتمر توصية )1(
 .13.صسابق، عصام بن الشيخ، المرجع ال )2(
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وإفساح اĐال للمبادرات وللابتكارات النابعة من البيئة المحلية لتمكين النساء والفتيات  المدني اĐتمع
  بين الجنسين؛ ولتحقيق المساواة

لعوائق التي يجب إزالة كافة ا ،التعليم والتدريب وحدهما لا يكفيان لتمكين النساء والفتيات - ج
وتقلد مناصب  ةعلى عمل ϥجر، وفي الترقي ؛ʪلرجلعلى مساواة المرأة ضد المرأة في الحصول  زتمي

  السياسي وفي القضاء وفي الأعمال التجارية؛ رئيسية في اĐال
 يجب تطبيق حزمة متكاملة من ،برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للنساء وحدها لا تكفي -د

ندة النساء والفتيات لا تقتصر على معالجة عوارض المشاكل بل تتعامل مع السياسات لمسا
 مسبباēا؛

بدون توافر منظومة متكاملة من إحصاءات المساواة بين الجنسين، لا يمكن توثيق النجاحات  - ه
 وتحديد

  الإخفاقات ورسم السياسات ووضع الأولوʮت؛
تم قياسها على المستوى الوطني لا تغني الإنجازات التي تعكسها متوسطات أحادية البعد ي -و

  تحقيق عدالة التنمية، ولا تؤدي ʪلضرورة إلى عدم إهمال النساء والفتيات؛ عن
  .)1( النساء والفتيات هن الأكثر تضررا -ز

  منظمات اĐتمع المدني  توصيات: ʬنيا
 2030 عام خطة وأهداف بيجين عمل لمنهاج الاستراتيجية الأهداف تحقيق نحو قدما للمضي

 للمجالات الأولوية العربية الدول تولي أن يقترح الجنسين، بين ʪلمساواة منها يتعلق ما سيما لا
  :القادمة الخمس السنوات خلال التالية

                                                           
نوفمبر  26، عاما وعشرين خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعلان تنفيذ في المحرز التقدم حول الشامل العربي التقرير ملخص )1(

 .10.، ص2019
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 شمول :يلي مما للتأكد الجنسين بين ʪلمساواة الصلة ذات والسياسات التشريعات استكمال -أ
 أي تخلف عدم، العنف أنواع كافة من والفتيات النساء ةايحم، الجنسين بين المساواة جوانب كل

  .المستدامة التنمية مسار عن والفتيات النساء من مكانية أو اجتماعية شريحة
 مجال في المحرز التقدم وتحويل ،العربية للمرأة الاقتصادي التمكين جهود في قدما المضي  -  ت

  العربية؛ الدول تصاداتلاق دفع قوة إلى الماضية السنوات خلال المعرفي التمكين
 الحماية برامج تتضمن متوازية مسارات خلال من ʪلرعاية والأولى المهمشة الشرائح حماية  -  ث

  للفتيات جيد تعليم إʫحة يشمل الذي الاقتصادي، التمكين وبرامج الاجتماعية
  للشاʪت؛ عمل فرص وخلق
 بتحقيق المعنية الوطنية ياتللآل الموارد من مزيد توفير خلال من المؤسسي، الإطار تعزيز -د

 والتمكين المرأة حقوق مجالات في العاملة والجمعيات وللمؤسسات، الجنسين بين المساواة
  المحلي؛ المستوى على العمل تعميق مع والفتيات، للنساء والسياسي الاقتصادي

   :استكمال بياʭت وإحصاءات المساواة بين الجنسين من حيث - ه
أهداف إعلان ومنهاج عمل بيجين ومؤشرات التنمية  مؤشراتمحتواها، لتتيح حساب  -1

  المستدامة المتصلة ʪلمساواة بين الجنسين؛ 
الشرائح الاجتماعية والمكانية المختلفة، لا سيما الفئات المهمشة واللاجئون  تغطية -2

 والمهجرون؛
  .)1( ن الشفافية في إʫحتهااالبياʭت، وضم انتظام دورية جمع  -3
  
  
  

  

                                                           
، المرجع عاما وعشرين خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعلان تنفيذ في المحرز التقدم حول الشامل العربي التقرير ملخص )1(

 .11.السابق، ص
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  :الفصللاصة خ
يتضح أن الدول والمنظمات بشتى  ،حماية حقوق المرأةآليات من خلال ما تم رصده حول 

وأحاطتها بكل السبل الكفيلة لرفع الغبن  ،أصنافها لم تدخر جهدا لتوفير آليات لحماية حقوق المرأة
ʪ لاعترافʪ أمام لمسؤولية عنها، غير أن نجاعة هذه الآليات تبقى رهن التزام الدول والمنظمات

تفعيل هذا الالتزام على أرض الواقع، لذلك تم رصد بعض  من ثمّ كإنسان أولا و حقوق المرأة  
  :الملاحظات والاستنتاجات التي يمكن تلخيصها فيما يلي

، يؤكد بحق حجم الجهد إن وجود كم هائل من المؤسسات والهيئات واللجان والمنظمات -1
  لمرأة، خاصة إن أدت عملها على النحو المطلوب،المبذول في السهر على حماية حقوق ا

في تطبيق العدالة المنشودة للمرأة وحقوق الإنسان، سواء  أهمية الآليات القضائيةتتجلى  -2
في زمن الـسلم أو فـي زمن الحرب، فالهدف من إنشاء المحاكم الدولية هـو معاقبة وقمع مرتكبي الجرائم 

واسع النطاق لحقوق الإنـسان عامة وحقوق المرأة على وجه الدولية التي تنم عن اعتداء منهجي و 
 الخصوص،

يجب أن تكون الآليات العربية أكثر إيجابية في مجال حماية حقوق المرأة، بما يعزز مركزها  -3
   القانوني في الدولة ويقضي على التجاوزات التي من الممكن أن تؤثر على التقدم المحرز؛

Ϧدية المهام من خلال ية فاعلة في مجال حقوق المرأة، كآلجدارēا   أثبتت لجنة سيداو -4
ويتجلى اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري،  بنود تطبيقل الدورية راقبةالمالإشراف و المنوطة đا في 

  ،لدول الأعضاءذلك من خلال الملاحظات والتوصيات والمقترحات التي تقدمها ل
نة، مما يؤثر بشكل سلبي على عمل اللجنة في Ϧخر الدول في تقديم تقاريرها إلى اللج -5

 ،الرقابة ومتابعة التقدم المحرز
التقدم الذي تحرزه التي تتقدم đا لجنة سيداو حول  والتوصيات من خلال قراءة الردود -6

، المبذولة من قبلها هودالرضى والقلق المستمر تجاه الجعدم نلاحظ دائما  في تقاريرها، الدول العربية
تمييزي ضد  ϵزالة كل تشريعϦمر في كثير من الأحيان ائما للمزيد من العمل بل وتدعو دحيث 
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لإجبار الدول العربية على وهي سياسة واضحة ، خاصة ما تعلق بمجال الأحوال الشخصية المرأة،
وهو ذاته ما اختصره الأستاذ عبد الله ظريف  ،تونس والمغربϦكد في ، وهذا ما اكل تحفظاē  رفع

إن اضطرار الدول إلى مواجهة التزامها بتقديم التقرير الدوري التالي، وبيان ما أحرزته من  : "بقوله
وكذلك اضطرارها  ،العوائق إن وجدت، والأسباب الحقوق منذ التقرير السابق، وذكر تقدم في كفالة

      )1("إلى مواجهة جلسات فحص التقرير ومناقشته، كل هذا يشكل ضغطا أدبيا لا يستهان به
الملحق  البروتوكول الاختياري المتضمنة في أن آلية الشكاوى وتقصي الحقائق ʪلرغم من -7

ساهم في حالة المصادقة عليه على إنصاف المرأة في حال قيام دولة طرف ʪنتهاك ت ʪتفاقية سيداو
 ،قة عليهإلا أن فعاليته تبقى مرهونة أولا بمصادقة الدول على اتفاقية سيداو وʬنيا المصاد ،حقوقها

، بتجاوز حدود وسيادة الدول على الدول الغالبة منطقحسب ومن ثم قبول الشروط التي تقضي 
ʭهيك عن الشروط الملقاة ، وقبولها ϥن تصبح خصما في مواجهة فرد من داخل إقليمهاإقليمها، 

 شبه مستحيل؛ مما يجعل هذا الأمر على كاهل الضحية،
من أن تعمل التقارير الرسمية خوفا ، ϩتي )تقارير الظل( ازية إن اهتمام اللجنة ʪلتقارير المو  -8

على التقليل من حدة المشاكل والعوائق المتعلقة ʪلمرأة من جهة، والمبالغة في وصف الإنجازات من 
ة التي أأوضاع وحقوق المر بين قيقة الحجهة أخرى، لذلك فاعتماد التقريرين معا، يعمل على كشف 

  .الواقع الفعلي وبين، الاتفاقية تطبيق كومية في بلداĔا والشوط الذي قطعهتظهرها التقارير الح
 
 
 
 

                                                           
كتاب حقوق الإنسان العربي، سلسلة كتب المستقبل   منعبد الله ظريف، حماية حقوق الإنسان وآلياēا الدولية والإقليمية،  )1(

  .212.ص ،1999، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،ط)17(العربي 
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هتمام الواسع، وعرف أبعادا على المرأة حيزا كبيرا ضمن جملة القضاʮ ذات الا بقضاʮ الاهتمام أخذ

الصعيد الدولي بشتى تنظيماته ومؤسساته، فأدرجت حقوق المرأة ضمن جداول الأعمال لدى الهيئات 
  . الأممية التي تسهر على متابعة كل الخطوات الخاصة đذا الميدان

فإن ، دقت عليهاوانطلاقا من قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية للدول التي صا
هذه الأخيرة ملزمة قانوϥ ʭن يتماشى مضمون القوانين مع ما جاءت به هذه الاتفاقيات وإن كان هناك 
اختلاف بين الرؤية الغربية والرؤية العربية لحقوق المرأة في بعض الزواʮ، ذلك أن حقوق المرأة في التشريعات 

لاتفاقيات الدولية فتحكمها الحرية المطلقة والمساواة التامة، العربية تحكمها قواعد الدين والأعراف، أما في ا
فإن اتفقت الاتفاقية مع التشريع؛ فإن ذلك سيسهل من مهمة المشرع الوطني، ولن يحتاج لتعديل ما كان 

لكن إن اختلفت معه، فإنه يقع على عاتقه مسؤولية إصلاح التعارض كله أو بعضه بما لا يخل  قائما،
  .بمصلحة الطرفين

 والتي الداخلية، قوانينهم في الجزائري والمغربي، والتونسي، وكذا المصري كل من المشرع أكده ما وهذا
المواثيق الدولية المصادق عليها، سعيا منهم لضمان  تضمنته ما حسب إلى مراجعتها سعى كل منهم

 ،بوابوسع الأأمن والاقتصادية  السياسية والثقافيةالاجتماعية و في الحياة والبناءة الفاعلة  المرأةمشاركة 
ذ هذا يوضمان تنففي شتى الميادين  المرأة والرجل ينمبدأ المساواة ب إدراجمن خلال  قهابدسترة حقو وذلك 

هذه الدول في تطبيق هذا المبدأ على  قبل من ي من خلال السياسة المعتمدةالمبدأ على نحو فعال وعمل
  . في كل اĐالات حقوق المرأة

إن كانت الدول العربية قد رفعت التحفظات عن بعض أو كل البنود التي كانت إلى وقت لكن حتى و 
غير بعيد ترى فيها تعارضا مع النظام الداخلي لها، إلا أĔا لم تعدل قوانينها الداخلية على نحو كامل 

   .دولييتماشى ومطالب الاتفاقيات الدولية، وهو ما وسع بؤرة الاختلاف بين التشريعين العربي وال
ذلك أن بعض هذه الحقوق بمفهومها الدولي، أʬرت خلافا كبيرا بين التشريعات العربية التي تعتبر 

حيث تضبط حقوق المرأة بموازين لا يمكن تجاوزها، وبين  الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع،
ومن هنا  ،راف والتقاليدالاتفاقيات الدولية التي تدعو لعولمة حقوق المرأة والجندر ونبذ الدين والأع

  انقسمت 
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، )الفصل الأول( حقوق المرأة بين حقوق متفق عليها بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية من جهة
  .)لثانياالفصل (وبين حقوق مختلف فيها بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية من جهة ʬنية 

                    بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدوليةحقوق المرأة المتفق عليها : الأول الفصل
ا تبقى Ĕفإ لمختلف الدول، النصوص القانونية الداخليةفي  ترجمالدولية إذا لم ت تفاقياتالا إن 

ما تم التنصيص والتأكيد عليه في كل الاتفاقيات، إذ ، وهذا رأةلا أثر لها في واقع الم مجرد شعارات
؛ ʪلسهر على تنفيذ بنودها المتضمنة في عليها خيرة مواد تلزم الدول المصادقةنت هذه الأضمّ 

تشريعاēا، وترتيب الجزاء في حالة المخالفة، وفي هذه الحالة؛ يصبح تمكين المرأة من حقوقها هو 
  . الهدف الأساسي من المصادقة

ت، من خلال الجهود تجسيد تمكين المرأة في شتى اĐالالأجل ذلك سعت الدول العربية إلى و 
التي بذلتها ʪلتنسيق مع الهيئات الدولية ليصبح مضمون الحقوق التي تضمنتها هذه التشريعات 
متفقا مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي تدعو لتغيير النظرة التقليدية لهذه الدول تجاه المرأة، 

مركزها القانوني، وسعت شريعية، أثرت في مما دعا في النهاية لإحداث تغييرات هامة في المنظومة الت
  ضدهالقضاء على التمييز إلى حد ما ل

وسياسية  مدنية حقوق فقد انتظمت حقوق المرأة إلى وتبعا للتقسيم الوارد في العهدين الدوليين
  ) .المبحث الثاني(، تليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )المبحث الأول(

المتفق عليها بين التشريعات العربية والاتفاقيات  قوق المدنية والسياسيةالح: المبحث الأول

  الدولية
  ة المرأةوبحكم طبيع ،đا جميع الأشخاص دون تمييزيتمتع عتبر الحقوق المدنية حقوقا فردية ت

كفرد في   ةيامتوفر لها الحخرين، فهده الحقوق الآمع  هفي علاقاتاجتماعي يتأثر ويؤثر ككائن 
  تضمن لها حسب ما جاء في تشريعات الدول العربية بناء على العهد الدولي للحقوق ، و اĐتمع
  

المدنية والسياسية، واتفاقية سيداو، والميثاق الإفريقي والعربي لحقوق الإنسان، الحق في الاعتراف 
  )المطلب الأول( đا كشخص أمام القانون واĐتمع 
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  صورة على حاملي جنسية الدولة دون الأجانبهي تلك الحقوق المقفأما الحقوق السياسية 
   ).المطلب الثاني(إضافة للحق في الجنسية  

  العربية والاتفاقيات الدولية  الحقوق المدنية للمرأة بين التشريعات: الأولطلب الم
ى، ʪعتبارها إن البدء ʪلحديث عن الحقوق المدنية يعتبر نقطة انطلاق التمتع ʪلحقوق الأخر 

، وقد أكد العهد يؤدي إلى الإحساس ʪلحرية والكرامةوϦمينها للأفراد الإنسان، جوهر حقوق 
التمتع  حق كفالة تساوي الرجال والنساء فيالدولي للحقوق المدنية والسياسية، في مادته الثالثة على  

 .هبجميع الحقوق المدنية المنصوص عليها في

التمتع ʪلحقوق المدنية، فإن اتفاقية سيداو وبما أن مواد العهد الدولي تخاطب الجنسين معا في 
، التي تعددت والتي خصت المرأة في هذا اĐال، وحثت الدول على ضمان تمكينها من هذه الحقوق

ق المرأة في ح، )الفرع الأول(حق المرأة في المساواة والقضاء على التمييز  سيتم التركيز من خلالها على
   .)الفرع الثالث(حق المرأة في التنقل واختيار محل الإقامة و ) ع الثانيالفر ( التمتع ʪلأهلية القانونية

حق المرأة في المساواة والقضاء على التمييز بين التشريعات العربية : الفرع الأول

  والاتفاقيات الدولية
سيداو التي سميت التمييز القائم على أساس الجنس بؤرة التركيز في اتفاقية  يشكل القضاء على

  .حيث حثت الدول على نبذه وإقرار مبدأ المساواة في الحقوق ʪسمه

   حق المرأة في المساواة والقضاء على التمييز في الاتفاقيات الدولية: أولا
من منطلق النظرة الغربية للمساواة، نصت كل مواثيق وإعلاʭت ومؤتمرات الأمم المتحدة على 

في الحقوق والواجبات، وفي : جميع الميادين المختلفةالمساواة دون أي تمييز بين المرأة والرجل، وفي 
والتعليمية دون استثناء، ʪلرغم السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية الالتزامات والمسؤوليات 

  . من وجود بعض الاختلافات الفطرية والبيولوجية التي تقف حائلا أمام التطبيق الفعلي لها
 في الحقوق المساواة انتهاكا لمبدأي يشكل المرأة ضد التمييز او ϥنوجاء في ديباجة اتفاقية سيد

 اĐتمع ورخاء في نمو الرجل، المساواة مع المرأة على قدم مشاركة أمام وعقبة الإنسان، كرامة واحترام
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والبشرية، وبناء عليه  بلدها خدمة في المرأة الكاملة لإمكاʭت التنمية صعوبة من ويزيد والأسرة،
وضحت صوره، وأساسه والآʬر لى نبذ التمييز في جميع الحقوق، و لمواد الأولى من الاتفاقية عنصت ا

   .ما حددت تدابير للقضاء على العنفالمترتبة عنه، ك

  حق المرأة في المساواة والقضاء على التمييز في التشريعات العربية: ʬنيا
ير الدول العربية ليس وليد الساعة إنما هو إن الاعتراف بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دسات

بين الجنسين )1(امتداد لما تم النص عليه في الدساتير السابقة، واستمرار لتطوير الديمقراطية التشاركية 
وϦكيد متواصل على أهمية تواجدها لبناء دولة القانون، تماشيا مع ما تضمنته كل المواثيق الدولية 

بدأ المساواة بين الجنسين في كل الحقوق، وفي سبيل تطوير هذا الحق العامة والخاصة في إقرار م
  .عمدت الدول إلى تبني مبدأ المساواة على صعيد أوسع

في الدساتير العربية تكريسا لمبدأ المساواة ) أي صياغة المذكر والمؤنث( وقد جاء Ϧنيث المواطنة 
المادة ( 2020 دستورمن  35نص المادة جاء ففي الجزائر،  في مختلف الدول العربية بين الجنسين

تستهدف : " تأكيد على إدراج الصيغة المؤنثة في حق المواطنة، إذ نصت علىل) سابقا 34
مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات ϵزالة العقبات 

الفعلية في الحياة السياسية، يع التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجم
، المادة 40المادة ( ، كما ذكر مصطلح المرأة في مادتين مستقلتين "الاجتماعية والثقافيةالاقتصادية 

  .)من الدستور الحالي 68
من  19ونفس التنصيص على Ϧنيث الحقوق، جاء به المشرع المغربي، حيث يعد الفصل 

د لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع ʪلحقوق الإطار المرجعي الأساس، واĐس الدستور
والحرʮت المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي نفس السياق تدعم 

، على أن تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي 2ف 6بمقتضيات الفصل  19الفصل 

                                                           
نين ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في تدبير الشأن العام وصنع هي إشراك جمعيات اĐتمع المدني والمواط: الديمقراطية التشاركية )1(

: ، موجود على الموقع2011القرار، أنظر نور الدين مصلوحي، أسئلة وأجوبتها من دستور المملكة المغربية لسنة 
www.fsjesouissi.com. 
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ية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحر 
، ومن خلال هذه المواد يؤكد الدستور على عدم "السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

المواطنات على المواطنين كما  6التمييز، ووجوب المساواة بين المواطنين والمواطنات، بل وقدم الفصل 
Ϧ ،الات سبق بيانهĐكيدا منه على أهمية النساء والرجال في النهوض بكافة ا.   

 27تم الأخذ في صياغة الدستور الثاني للجمهورية التونسية المؤرخ فيفقد أما في تونس، 
بمسألة  خاصة في ʪب الحقوق والحرʮت، إذ صرح الدستور ،تأنيث النص القانونيب 2014جانفي

، على أن المواطنين والمواطنات متساوون 21ن خلال النص في الفصل الجنسين مالمساواة التامة بين 
منه؛  46من الفصل  1ففي الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، كما جاء في 

والتنصيص الصريح  ،والعمل على دعمها وتطويرها إقرار بـالتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة
لحرʮت الخاصة đا وأيضا أكد وأقر ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في على الحقوق وا

  .)1(تحمل مختلف المسؤوليات في جميع اĐالات 
الذي يعتـبر  )2(2014كما تم التأكيـد علـى حقـوق المـرأة في مصر ومسـاواēا ʪلرجـل في دسـتور 

قـوق المـرأة والـنص صـراحة علـى إلغـاء كافـة أوجه التمييز مـن أهـم الوثـائق القانونيـة الـتي انتصـرت لح
، حيث طبع الدستور )3(ضدها في كافـة اĐالات والـتي كانـت تعتـبر مـن المحظـورات علـى النسـاء

نحن المواطنات والمواطنون، نحن ": بصيغ التأنيث بكل شفافية بدءا ϵصدار الدستور الذي جاء فيه
، واستمرارا ϵفراده لمادة "د في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتناالشعب المصري، السي

   .11خاصة ʪلمرأة هي المادة 

                                                           
 . 109.ص ،محمد بريكي، المرجع السابق )1(
 3 العدد في التاريخ ذات في نشره وتم ميلادية 2014 يناير 18 الموافق هجرية 1435 الأول ربيع18 فيدستو مصر  صدر )2(

 من الجريدة الرسمية، ). أ( مكرر
 حول الدولي للملتقى مقدمه مداخلة المصرية، التشريعات في المرأة لحقوق القانونية الحماية، يسري حسن محمد القصاص )3(

 علي، بو بن حسيبة جامعة، نوفمبر 26 – 25 يومي، والمتغير الثابت بين ربيةالع الدول في الأسرة لأحكام التشريعي التطور
 Đالسالتمثيـل فى ا: ومن أمثلة هذه المحظورات على المرأة. 5.ص، 2015 ، الجزائر،الشلفكلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .الدولـة  يف الإدارة العليـا فـوالمحلية وتوليها الوظائف العامة خاصة وظائف القضاء، وتوليها وظائ النيابيـة
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وبخصوص نبذ التمييز، فقد قدمت لجنة سيداو توصيات للدول العربية، ϥن تضع تعريفا واضحا 
، إلا )1(المرأة س بحقوقس عن كل ما من شأنه المساللتمييز وتضمنه في تشريعاēا الداخلية لرفع اللب

إذ لم تتضمن التعديلات الدستورية الأخيرة لهذه الدول مفهوما للتمييز  ؛أن هذا الأمر لم يتحقق بعد
وإن كان هناك بعض المبادرات لمكافحة التمييز في الحقوق بين المواطنين، حيث نص دستور المغرب 

من 53تمييز، وكذا ما تضمنته المادة على إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة ال 19في المادة  2011
   .، لتأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز2014دستور مصر 

وإذا كان منطق المساواة يفترض المساواة القانونية، أي المساواة بين من تماثلت مراكزهم في 
ولا والواجبات فحري ʪلتشريعات على اختلاف مذاهبها أن تجعل المساواة في المعاملة  الحقوق

تنصرف إلى المساواة الفعلية التي تؤدي إلى إلغاء كافة الفوارق، والتي يصعب الوصول إليها، وهو ما 
  . يصح أن يعبر عنه ʪلعدل

أنه ثمة فرق بين المساواة والعدل، وفي هذا يقول الشيخ : ومما يحسن ذكره في هذا الموضع هو 
دين الإسلام دين المساواة بل دين الإسلام  أخطأ على الإسلام من قال إن -ابن عثيمين رحمه الله

دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المفترقين، إلا أن يريد ʪلمساواة؛ العدل، فيكون 
ذلك أن المساواة تعني رفع أحد الطرفين حتى يساوي الآخر،  أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظقد 

  .)2(هأما العدل فهو إعطاء كل ذي حق حق

حق المرأة في التمتع ʪلأهلية القانونية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات : الفرع الثاني

  العربية
الأهلية هي صلاحية الفرد لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأهلية المرأة المقصودة في هذا 

حق للمرأة بموجب  ، وهيهي أهلية الأداء، أي صلاحيتها في إبرام التصرفات القانونية المقام
  .الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية

                                                           
راجع توصيات لجنة سيداو للدول العربية موضوع الدراسة، بشأن وضع تعريف للتمييز في تشريعاēا الداخلية، في الفصل  )1(

 . الثاني من الباب الأول من الأطروحة
 .48.ص المرجع السابق،ندى بنت عطية بن راشد الزهراني،  )2(
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  حق المرأة في التمتع ʪلأهلية القانونية في الاتفاقيات الدولية : أولا
 مكان، كل في إنسان، لكل"من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه  16نصت المادة 

 عليه يمنح الاعتراف للمرأة ʪلشخصية القانونية، واستنادا "القانونية ʪلشخصية لـه يعترف ϥن الحق
تمكنها من التصرف في ممتلكاēا، دون تدخل من أحد أو كما عبرت عنه ية أداء هلوأ، ذمة مالية

 أو بمفرده التملك، في الحق فرد لكل: الإنسان بنصها لحقوق من الإعلان العالمي 17المادة 
  ".تعسفا لكهم من أحد تجريد يجوز غيره، لا مع ʪلاشتراك

 المدنية، الشؤون في تمنح المرأة" أن 15كما حثت اتفاقية سيداو الدول الأطراف، بموجب المادة 
: خاص بوجه للمرأة وتكفل الأهلية، تلك ممارسة فرص ونفس الرجل، مماثلة لأهلية قانونية أهلية

لى قدم المساواة في جميع لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها ع مساوية حقوقا
ينتقص من أهليتها في  إجراء، وأبطلت كل "مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية

وتوافق الدول الأطراف على اعتبار : "بنصها 15من المادة  3فالتصرف، وأكدت على ذلك في 
تهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يس

  ."ʪطلة ولاغية
العقود  وبموجب هذه المادة لا يمكن لأي شخص أʪ كان أو زوجا أن يقيد حرية المرأة في إبرام 

: ح/1ف 16لا يمكنه أن يمنعها من التصرف في أموالها، وإن كانت متزوجة فقد منحت المادة  كما
يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارēا والتمتع نفـس الحقـوق لكلا الزوجين فيما " 

  ".đا والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض
وبناء على ما سبق توضيحه، نخلص إلى أن أي تقييد لأهلية المرأة هو تمييز ضدها، وهو ما 

، 1992لسنة  21ة رقم ترفضه الاتفاقيات الدولية، وعلقت عليه لجنة سيداو في التوصية العام
عندما تكون المرأة غير قادرة على إبرام عقد على الإطلاق، أو لا تستطيع : "ϥنه .)1(13الدورة 

                                                           
الأسرية،  والعلاقات الزواج في المساواة :عشرة الثالثة الدورة، 21العامة رقم التوصية المرأة،  ضد لتمييزا علي القضاء لجنة )1(

 ،ʫ؛ موجود على الرابط،1992جامعة منيسو http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedaw21،  ريخ الاطلاعʫ
 .21:43، الساعة 02/04/2020
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الحصول على ائتمان مالي، أو لا تستطيع ذلك إلا بموافقة أو ضمان زوجها أو من ذكر من أقارđا، 
نعها من الانفراد بحيازة الملكية، تكون محرومة من الاستقلال القانوني، وأي قيد من هذا النوع يم

ويمنعها من الإدارة القانونية لأعمالها التجارية الخاصة، ومن إبرام أي شكل من أشكال العقود، 
  ."وهذه القيود تحد بشكل خطير من قدرة المرأة على إعالة نفسها ومن هم في كنفها

  العربية حق المرأة في التمتع ʪلأهلية القانونية في التشريعات : ʬنيا
على مستوى تشريعات الدول العربية، منحت  د السابق ذكرها،او الم وصكترجمة قانونية لنص 

على قدم المساواة مع الرجل، أهلية التصرف بمجرد بلوغ السن القانوني، الذي  هذه الأخيرة للمرأة
ملة في نص سنة كا 19فجعله المشرع الجزائري وحدته بين الجنسين في سياق التعديلات الأخيرة، 

وحدده التشريع المغربي بـ  من قانون الأسرة، 7وأكد عليه في المادة  )1(من القانون المدني 40المادة 
من الفصل  2في الفقرة من مدونة الأسرة، وأكد عليه  209 سنة شمسية كاملة بمقتضى المادة 18
 157سنة كاملة في الفصل  18أما المشرع التونسي فحددها بـ ، )2(من قانون الالتزامات والعقود 3

أما  ،)3(من مجلة الالتزامات والعقود 7من مجلة الأحوال الشخصية، وأكد عليه كذلك في الفصل 
، )4(من القانون المدني المصري 44 حسب المادةللجنسين  سنة 21حدده بـ المشرع المصري فقد 

 الأحوال مسائل في يوإجراءات التقاض أوضاع بعض تنظيم من قانون 2غير أنه نص في المادة 
   خمس أتم لمن النفس على للولاية الشخصية الأحوال مسائل في التقاضي أهلية الشخصية أنه تثبت

                                                           
سبتمبر  30، الصادرة في 78ر، العدد .،ج1975سبتمبر  26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في ، 58-75الأمر رقم  )1(

 .992.ص 1975
الصادر بتنفيذه الظهير  20.43لقانون رقم ، وفق آخر تعديل 1913ʪ أغسطس 12، الموافق 1331رمضان  9 ظهير )2(

بتاريخ  6951؛ الجريدة الرسمية عدد )2020ديسمبر  31( 1442 الأولىمن جمادى  16بتاريخ  100.20.1الشريف رقم 
 .271.ص، ) 2021يناير  11( 1442 الأولىجمادى  27

المنقح بمقتضى ، 1906 ديسمبر 15 بتاريخ 100 عدد ملحق الرسمي ʪلرائد منشور، 1906 ديسمبر 15 في مؤرخ أمــر )3(
   .2010جويلية  26المؤرخ في  2010 لسنة 39عدد  القانون

  .1948/  7/  29 بتاريخ 1948 لسنة 131 رقــم قانون )4(
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مما يفهم من خلاله أن سن الزواج في التشريع  )1(العقلية بقواه متمتعا ميلادية وكاملة سنة عشرة
   .سنة للجنسين 15المصري لا يزال محددا ب 

 الآʬر المترتبة عنها الكاملة، يمكن لها مباشرة التصرفات القانونية، وتحمل وبمنح المرأة الأهلية
  .مثلها مثل الرجل

   الآʬر المترتبة عن تمتع المرأة ʪلأهلية القانونية: ʬلثا
اتفقت التشريعات العربية مع الاتفاقيات الدولية في منح المرأة على قدم المساواة مع الرجل أهلية 

من اتفاقية سيداو عن الآʬر المترتبة عن تمتع المرأة  15القانونية، وعبرت المادة مباشرة التصرفات 
الأهلية، بمعنى أن للمرأة بمقتضى أهليتها الكاملة؛  تلك ممارسة فرص نفس: بقولها ʪلأهلية القانونية

لتنقل واختيار الحق في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، الحق في المساواة أمام القضاء، وكذا الحق في ا
  .محل الإقامة

أما حق  وسيتم التركيز على حق المرأة في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وحقها في التنقل
فقد أصبح أمرا مسلما به، بل قد تجاوز حدود الدولة الواحدة لدرجة منح المرأة حق تقديم التقاضي 

   .الشكوى ضد دولتها في حالة انتهاك حقوقها

 إبرام العقود وإدارة الممتلكاتحق المرأة في  -1

وجعلت رضاها   مكنت التشريعات العربية المرأة من الحق في إبرام العقود بمجرد اكتمال أهليتها،
معتبرا إذ لا يمكن إكراها أو منعها من ممارسة هذ الحق، فلها أن تبرم عقود البيع أو الشراء أو الهبة 

قا أمام المرأة في ذلك فلها أن تبرم عقودا بينها وبين كما لم تجعل الزواج عائ أو الوكالة أو الرهن
كما أن الزواج لا ينقص من أهلية المرأة إذا كانت تمتهن التجارة، بل لها كامل زوجها أو مع الغير،  

ما تباشره من عوتتحمل المسؤولية كاملة  تجاري، أو إقامة شركة تجاريةالحقوق المتعلقة بفتح محل 
وهو ما نصت ، ضد هذه التصرفات على ذلك لا يسمح للزوج أن يحتج وϦسيسا ،أعمال تجارية

  من  10من مدونة التجارة المغربية، والفصل  17التجاري الجزائري، والمادة القانونمن  8المواد  عليه
                                                           

 الشخصية الأحوال مسائل في التقاضي وإجراءات أوضاع بعض تنظيم قانون ϵصدارمتعلق  2000 لسنة 1 رقم ونالقان )1(
  .2000 لسنة 91 رقم ʪلقانون معدلا
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   .)1( 1999لسنة  17رقم  المصري من قانون التجارة 14المادة القانون التجاري التونسي، و 
ية المرأة في إبرام العقود، حقها في إبرام عقد الزواج بنفسها دون حاجة عن أهل أيضا ويترتب  

 مع سن الرشد فيللجنسين  توحيد سن الزواج منلمشرع للولاية عليها، وهو الغرض الذي توخاه ا
على أن تباشر كافة التصرفات  ēار دوق اعتبار إرادة المرأة هاكتمال الرشد يفترض مع، فالقانون المدني

  .ةالقانوني
كما يحق للمرأة التصرف في أموالها وإدارة ممتلكاēا ويشمل هذا الحق، حق الزوجة في الامتلاك 

إدارēا والتمتع đا والتصرف فيها، من دون و  بكل حرية، وحقها في الإشراف على هذه الممتلكات
إلا إذا   لكن ذلك لا يتحقق أن تكون ملزمة ʪلرجوع إلى زوجها، أو تخضع من قبله لأي قيد كان،

  . عن ذمة الرجل كان للمرأة ذمة مالية مستقلة

  استقلال الذمة المالية للمرأة عن ذمة الرجل  -2
الأولى  بخصوص الفقرة 21جاء في تعليق لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها رقم 

ا والتصرف đ تمتعا والēحق المرأة في حيازة الممتلكات وإدار "أن من اتفاقية سيداو،  16من المادة 
  . )2("حق المرأة في التمتع ʪلاستقلال الماليه فيها هو المحور الذي يدور حول

 )3(النظام المالي للزوجين ما يسمىليه أن القوانين العربية لم تكن تعرف سابقا إما تجدر الاشارة و 
الحياة الزوجية، فالزواج الذي يمثل مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات المالية بين الزوجين خلال 

، سواء كان منقولا أو عقارا، اكتسب هذا المال قبل الزواج أو أثناءه أو أي طرفلا أثر له على مال 

                                                           
من القانون التجاري التونسي،  10من مدونة التجارة المغربية، والفصل  17الجزائري، و التجاري القانونمن  8راجع المواد  )1(

 التجارة لمزاولة المتزوجة المرأة أهلية ينظم أن، حيث جاءت هذه الأخييرة بحكم عام مفاده المصري التجارة قانون من 14 والمادة
 .والأجنبية المصرية المرأة من كلا يحكم النص وهذا ،بجنسيتها إليها تنتمي التي الدولة قانون

 .، المرجع السابقعشرة الثالثة ،الدورة 21 رقم العامة التوصية )2(
ــاني لموالأ فرنسيـنــدي والـلكا هناك من الدول من تعتبر أن نظام الاشتراك المالي هو الأصل في حالة الزوجية، كالتشريع )3(

 الشريعة في الزوجـين بين المـالـي الـعقـدة الزهراء لقشيري، ـاطمف ب إفريقيا، انظرجنو ع ري وتشــنيــتيوالأرجنـ ــنغاليس والنيوالصــي
  .790.ص ،2017 ،جوان11 العدد الأكاديمية، للدراسات الباحث مجلة والقـانـون،
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بعده، عملا بمبدأ استقلال الذمة المالية، ولا يحق للزوج أن ϩخذ شيئا من مال زوجته، مهما قل أو  
    .)1(كثر

حيث ، المالية الذمة المتعلقة ʪستقلال 37لمادة الجزائري ا الصدد، أضاف المشرع هذا وفي 
ة يفيد حري بما ،"ذمة الآخر نع ةلذمة مالية مستق الزوجين نواحد ملكل : " هى أنلع 1فنصت 

  .دون تدخل الزوج رف في أموالهاتصالمرأة في ال
الية مذمة  الزوجين من واحد للك" :نأ 49في نص المادة  وأكدت مدونة الأسرة المغربية

  ".الآخر ذمة عن قلةمست
مبدأ الفصل بين الذمم المالية بما يسمح للزوجة  ؛واعتمدت اĐلة التونسية منذ إصدارها

لا ولاية : " بقوله 24ذلك حسب ما نص عليه الفصل صاية، و ʪلتصرف في مكاسبها بدون و 
ام الغير وجته لالتز ، وتدعم هذا الحق ϵلغاء إجازة الزوج لكفالة ز "للزوج على أموال زوجته الخاصة đا

 7المؤرخ في  2000لسنة  17القانون عدد وذلك بموجب ، )2(مكاسبهاعندما تفوق الكفالة ثلث 
  .2000فيفري 

منه التي  15ونجد في قانون التجارة المصري إشارة لاستقلال الذمة المالية من خلال نص المادة 
ـصال الأمـوال إلا إذا كانـت المشارطة تفترض أن الزوجة الأجنبية التاجرة؛ تزوجت وفقا لنظام انف

تنص على خلاف ذلك، مما جعل القاعدة العامة هي نظام انفصال الأموال بين  المالية بين الزوجين
  .الزوجين

، شهد هلكن التطور الاقتصادي الذي عرفه اĐتمع اليوم والذي صارت فيه المرأة جزءا من 
قد تفوق ثروة الزوج، وكذا مساهمتها في ، ثروةو  تجارة ةصاحبأصبحت دخول المرأة لعالم الشغل بقوة و 

نفقة الأسرة، خلق توجها جديدا لبعض الدول العربية نحو تبني الأنظمة المالية الغربية، بداعي تجسيد 
مبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وبعد فسخه والذي دعت إليه اتفاقية سيداو، 

                                                           
 . 140.ص، ، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، سلسلة البحوث القانونية، دن، مراكش، المغرب، د س،محمد الشافعي )1(
 .2،9.ص.ص ،دن، تونس، د س ن صفاقس، جامعة الدستور، ضوء على الأسرة في المرأة حقوقنعمان الرفيق،  )2(
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، 1998لسنة  94الأمـلاك، بموجب القانون عـدد  ـام الاشـتراك فيأخذت بنظ قدتونس  فنجد
  . )1(1998المؤرخ في نوفمبر 

وطال هذا التوجه كذلك التشريعين الجزائري والمغربي، فقد تمت الإشارة لنظام الاشتراك المالي 
وجين أن يجوز للز : "من قانون الأسرة الجزائري التي نصت 2فقرة  37بين الزوجين من خلال المادة 

يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسباĔا خلال 
من  49، وكذا من خلال المادة "سب التي تؤول إلى كل واحد منهماالحياة الزوجية وتحديد النّ 

تسب أثناء قيام في إطار تدبير الأموال التي ستك) أي الزوجين(المدونة التي نصت أنه يجوز لهما 
الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، حيث راعى المشرعان إمكانية تراكـم الأموال المشتركة بين 

  الزوجين، 
ل العمل đذا وما يؤخذ على تبني نظام الاشتراك المالي بين الزوجين هو انعدام المواد التي تفصّ 

ذلك الإشكالات تسجل الأموال المشتركة، ضف إلى دبي لا أن المرأة بدافع المانع الأ خاصة ،النظام
عنه بسبب مصير الأموال المكتسبة قبل الزواج، وبعد انحلال رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو  ترتبالتي ت

  .الطلاق، مما يؤكد أن نظام الاستقلالية المالية يعتبر من أكثر الأنظمة بساطة وخلوا من التعقيد
ف ϥهلية التصرف الكاملة للمرأة مع إقرار الاستقلال المالي لها ونخلص في الأخير أن الاعترا

زوجها، هو عين المساواة بين الجنسين، لما فيه  المالي بتجارة أو نحوها معشتراك الاوكذا حريتها في 
من Ϧكيد لتمام أهليتها وقدرēا على التصرف دون الرجوع للزوج أو الولي، وكذا لاحتفاظها بنفس 

أن تشارك في دون و طات على أموالها مهما كثرت، وإن كانت مقدمة لها من زوجها، الحقوق والسل
  .)2(إلا إن رغبت هي بذلكالنفقة على البيت 

  

                                                           
 .790.صة الزهراء لقشيري، المرجع السابق، ـاطمف )1(
ئًاوَلاَ يحَِلُّ لَكُمْ أنَْ Ϧَْخُ  ﴿: 227وهذا من عدالة الإسلام، إذ يقول تعالى في سورة البقرة الآية  )2( تُمُوهُنَّ شَيـْ ، ﴾ ذُوا ممَِّا آتََـيـْ

 .﴾ فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا ﴿: 4ويقول أيضا في سورة النساء الآية 
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 والتشريعات الدولية الاتفاقيات بين اختيار محل الإقامةو  حق المرأة في التنقل: الفرع الثالث

  العربية
التي أصبح طلب العلم والعمل فيها اليوم ة لمتطلبات الحيا ضرورة للاستجابةالتنقل  أصبح حق

لذلك  ،أمرا تفرضه الظروف وتحتمه متطلباēا سواء ʪلنسبة للرجل أو المرأة، خاصة خارج بلد الإقامة
حرصت الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية على توفير الضماʭت القانونية للمرأة لممارسة هذا 

   .الحق

  واختيار محل الإقامة في الاتفاقيات الدولية حق المرأة في التنقل: أولا

الذي قد  للسفر؛ أو للعمل أو للخروج لزوجها استئذان الزوجة قضية الدولية الاتفاقيات تعتبر  
عليه، وتطبيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين، فإنه  القضاء يجب تمييزاً  وغيرها، الإقامة يرتب تغيير محل

، وهذا ما )1(الإقامة  محل واختيار التنقل حرية ومنها حق بكل تخصها قرارات اتخاذ في للمرأة الحق
 الخاص الدولي العهد من 12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  13: ضمنته المواد

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد مـن  4 ف 15والمـادة  والسياسية، المدنية ʪلحقوق
من الاتفاقية الأمريكية  22والمادة والشعوب  من الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنسـان 12 المرأة، والمادة

المادة وكذا  )2(الإنسان لحقوق ة الأوروبيةللاتفاقي 4 من البروتوكول رقم 2 المادة ،لحقوق الإنسان
   .1994الإنسان لسنة  لحقوق من الميثاق العربي 20

الزوجية، ولو لم تكن مجبرة على  بمسكن تلتزم الزوجة أن ʪلضرورة ليس وبناء على هذه المواد،
 استئذان إلى الحاجة السكن بدون محل والتنقل واختيار السفر حقها من بل ذلك بسبب الوظيفة،

  .وليها إذن والتنقل بدون السكن حرية للفتاة ، وʪلمثلالزوج
  

                                                           
لسلة س، ي، مجلة جيل للبحث العلم2008 – 2000سرور طالبي المل، حقوق المرأة في الدول العربية خلال إصلاحات  )1(

 . 128.ص ،، لبنان2014، ديسمبر 3المنشورات العلمية، العدد 
خاص لمرأة في مجال إقامة العدل، دليل،حقوق ا، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ʪلتعاون مع رابطة المحامين الدوليين )2(

 . 463-462.ص.، ص11الفصل جامعة منيسوʪ ،ʫلقضاة والمدعين العامين والمحامين، 
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   بيةفي التشريعات العر  واختيار محل الإقامةحق المرأة في التنقل : ʬنيا
ضطرها اĐالات وفي جميع الأمكنة، مما ابعد أن اكتسحت المرأة العربية عالم الشغل في كل 

اقتناء مسكن خاص، وتحت ضغوط و لمغادرة مسكن الزوجية ومفارقة الزوج والأبناء لفترات طويلة، 
عن ؛ المتعلقة برفع القيود 4ف 15لال تقاريرها حول رفع التحفظ عن المادة لجنة سيداو من خ

اتفقت التشريعات العربية على منح المرأة الحق في التنقل واختيار محل الإقامة، دون حقها في التنقل 
قيد أو شرط، إلا ما خالف النظام العام للدولة، ومن أهم الإجراءات التي اتخذēا هذه التشريعات 

من  49ئري في المادة في إطار تكريس هذا الحق؛ النص عليه في الدساتير إذ نص عليه المشرع الجزا
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار : " ، التي جاء فيها أنه2020دستور 

  .)1("بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني
حرية التنقل عبر التراب الوطني، والاستقرار : "أن 4 ف 24كما نص المشرع المغربي في الفصل   

، حيث أصبح حق المرأة في التنقل "ج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونفيه والخرو 
  .)2(والذي يشار إليه عادة بحقها في الحصول على جواز سفر، ممكنا دون موافقة زوجها 

وفي تونس وبما أĔا كانت السباقة في رفع كل التحفظات على اتفاقية سيداو، فقد رفعت أي 
المرأة، واختيار مقر سكناها دون أن يكون للولي أو الزوج، حق في الاعتراض أو  قيد على حرية تنقل

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر " في فقرته الثانية أنه  2014من دستور 24الفصل  المنع، فنص
  .)3("إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته

                                                           
وأعربت عن  2005لكنها عادت في  ،ومن اتفاقية سيدا 15من المادة  4 نت الحكومة الجزائرية قد تحفظت على الفقرةكا )1(

في واقع الحياة اليومية أصبح هذا التحفظ بدون مفعول، وبسبب : "نيتها في سحب هذا التحفظ؛ حيث جاء في تقريرها أنه
عديد من الأقران المتزوجين، إلى عدم التعايش في نفس المسكن نتيجة لبعد يضطر مادʮ ال ،التحولات الاجتماعية والاقتصادية

 .CEDAW/C/DZA/3-4)(وثيقة الأمم المتحدة،  أنظر.القرينمقر عمل 
 .29 .صالمرجع السابق،  المنطقة الأورو متوسطية، تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في )2(
 15 الفصل من الرابعة الفقرة مقتضيات أن على تؤكد ،2014 لسنة الجديد رالدستو  صدور قبل التونسيّة الحكومة كانت )3(

 مخالف نحو على لتؤوّ  لا أن يجب السكنى، ومحل الإقامة مكان اختيار في المرأة بحق يتعلق ما منها وخاصة سيداو، اتفاقيّة من
 عبر الزوال إلى آل التحفظ هذا كنل 61و ʪ 23لفصلين عليها والمنصوص الخصوص đذا الشخصية الأحوال قانون لأحكام
 .119.انظر محمد بريكي، المرجع السابق، ص. 2011أكتوبر 24 في المؤرخ 2011 لسنة 103 عدد المرسوم
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رية في السفر، حيث ألغى القضاء؛ النصوص التي  على حرية المرأة المص كما أنه لا توجد قيود
، )1(كانت تقيد حرية المرأة في التنقل ʪشتراط موافقة الزوج على منح الزوجة جواز السفر أو تجديده

  ". حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة"على أن مصر الحالي ن دستور م 62نصت المادة إذ 
 بـالترخيص الإدارة جهـة التزام المدنيـة ʪلخدمـة الخـاص، 2015 لسـنة 18 رقـم القـانون قـرر كما

 ،الأقـل علـى أشـهر سـتة لمـدة الدراسـة أو للعمـل الخـارج إلى أحـدهما سـافر إذا الزوجـة أو بمـنح الـزوج
 أن الوحدة على يتعين الأحوال جميع وفي ،الخارج في الزوجة أو الزوج مـدة بقاء أجـر بـدونة جاز إ

   .مما يفهم منه أن حق السفر في مصر متاح لكلا الجنسين. )2(الزوجة أو الزوج لطلب جيبتست
قد اتفقت مع الاتفاقيات الدولية حيث لم  ين العربيةانو القوϦسيسا على هذه المواد يتضح أن 

 وتستوي في ذلك المرأة المتزوجة وغير، ، مثلها مثل الرجلالهضع أية شروط لسفر المرأة وتنقتعد ت
ʭدرا ما تغادر الزوجة مسكن الزوجية دون  ؛المتزوجة، وʪلرغم من ذلك فإنه في اĐتمعات العربية

في مكان غير البلد الذي تسكن فيه نظرا لحساسية هذا إذن زوجها، أو لمدة طويلة لأجل العمل 
  .)3( ل حياēمالأمر ʪلنسبة للزوج والأبناء الذين يكونون أكثر ارتباطا ϥمهم خاصة في بداية مراح

                                                           
، في مادتيه الثامنة 1959لسنة  97بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية ʪلقانون  المصرية بعد حكم المحكمة الدستورية )1(
بسقوط نص ذا سحبه بعد إعطائه، و كديده، و ولان وزير الداخلية سلطة رفض منح جواز السفر أو تجالحادية عشر اللتان تخو 

، أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون يتضمن ذات الأحكام 1996لسنة  3937المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 
ذا المشروع قوبل ʪلاعتراض، لكون مسألة سفر الزوجة الخاصة بموافقة الزوج على منح الزوجة جواز السفر أو تجديده، لكن ه

في حالة النزاع، يكون للزوجة أن تلجأ لقاضي الأمور الوقتية ʪلمحكمة الابتدائية التي تقيم ألة أسرية؛ لا دخل للدولة đا، و هي مس
أنظر فتوح عبد الله الشاذلي،  .عةلا يستغرق إصداره وقتا طويلا بل يصدر على وجه السر ēا ليفصل فيه؛ ϥمر على عريضة و بدائر 

 . 133 .، صالمرجع السابق
 .15.، المرجع السابق، صيسري حسن محمد القصاص )2(
 تسافر أن للمرأة تجيز لا والتي ،الإسلامي الدين تعتنق التي الدول في خاصة الدينية الخصوصية يخالف الأمر هذا أن عتقدون )3(

 يقول السياق هذا وفي، المتزوجة غيرل ʪلنسبة أمرها ولي أو المتزوجة للمرأة ʪلنسبة زوجها نم الموافقة لاقت وإن حتى محرم غير من
 والعلة ،"آمنة رفقة أو محرم ومعها إلا ليلةو  يوم مسيرة يكون سفرا تسافر أن الآخر واليوم ƅʪ تؤمن لامرأة يحل لا) "ص( الرسول

 التشريع في الأشخاص تنقل حرية، بوزيت إلياس، انظر لعرضها صون هذا وفي شرفها على الاعتداء من المرأة على الخوف هي
 جامعة، العام القانون في اجستيرالم شهادة على الحصول متطلبات لاستكمــال مقدمــة مذكرة والتقييد الإطلاق بين الجزائري

 .45.، ص2015/2016السنة الجامعية ، ـاسيـةيالس والعلوم الحقوق ليـــة، ك1 بـاتنــة
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كما أنه ليس من مصلحة اĐتمع أن تكون الأسر التي يتكون منها مفككة ومنهارة بسبب 
عدم وجود الزوجة في محل إقامة الزوج والأبناء، ذلك أن غياب الزوجة سيفقد الأسرة الهدف من 

آخر  كما يضطر الزوج للبحث عن مكان،  إنشائها، ويفوت حق الزوج في الاحتباس مقابل النفقة
غير بيت الزوجية طلبا للاستقرار النفسي والعاطفي، أما الأبناء فسيكونون أكثر عرضة للانحراف 

   .بسبب الغياب المستمر للأم عنهم

   المرأة والحقوق السياسية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية: المطلب الثاني
قوق الإنسان، وواحدة من أهم أصبحت الحقوق السياسية للمرأة تشكل جزءا كبيرا من ح

القضاʮ المحورية التي يتصف đا العالم المعاصر في ظل المتغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي والعربي، 
الفرع (ولعل من أهم أهداف واهتمامات اĐتمع الدولي والعربي هو تمكين المرأة في الحياة السياسية 

الفرع ( التي سعت المرأة لتحقيقهاالأهداف نسية أحد أكبر ، كما يمثل الحق في المساواة في الج)الاول
  .)الثاني

  مشاركة المرأة في الحياة السياسية : الفرع الاول
دخلت المرأة معترك الحياة السياسية بفضل إصرارها وإرادēا وأصبح لها دور فاعل ومعترف به 

  على الصعيدين الداخلي والدولي

  في الاتفاقيات الدوليةالمشاركة السياسية للمرأة : أولا

الأمم المتحدة على دور المرأة ضمن العمليات الديمقراطية، في القرار الذي  هيئة أكدت   
بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والذي أوضح أن  2011اتخذته الجمعية العامة سنة 

جميع المستوʮت، أمر  المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على
 العالمي الإعلاننص عليها  كما )1(أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية

أصدرت هيئة الأمم المتحدة اتفاقية الحقوق  1952، وفي سنة 21في المادة  الإنسانلحقوق 
وق السياسية بعدما كانت حكرا الرجل في ممارسة الحقالسياسية للمرأة لتنص على حق مساواēا مع 

                                                           
، 2016، 7حتمية التمكين، مجلة اĐلس الدستوري، العدد ية بين أزمة المشاركة السياسية و سهام بن رحو، المرأة العرب )1(

 . 51 .الأبيار، الجزائر، ص
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تضمنت هذه  -مادة 11من بين –عليه لمدة طويلة، وتضمنت الاتفاقية ثلاث مواد جوهرية 
  : الحقوق حيث جاء فيها

  للنساء حق التصويت في جميع الانتخاʪت، :1المادة 
المنشأة بمقتضى ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة ʪلاقتراع العام،  للنسـاء الأهليـة فـي أن :2المادة

  التشريع الوطني،
للنساء أهليـة تقلـد المناصـب العامـة وممارسـة جميـع الوظـائف العامة، المنشأة بمقتضى : 3المادة 

التشريع الوطني، واختتمت هذه المواد الثلاثة بعبارة التأكيد على المساواة في ممارسة هذه الحقوق 
  ،"دون أي تمييز بشروط تساوي بينهن وبين الرجال،: "بقولها

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة  25وعلى هذه الحقوق أكدت أيضا المادة 
  ."من اتفاقية سيداو،  7

واستكمالا لدعم التمكين السياسي للمرأة، تبنت اتفاقية سيداو آلية مؤقتة لتفادي محدودية 
لا يعتـبر اتخاذ الدول " :بما يلي 1ف 4في المادة المرأة في المشاركة في الحياة العامة، عبرت عنها 

الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل ʪلمسـاواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا ʪلمعنى الذي 
أو  Ϧخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة

 "لعمل đذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملةمنفصلة، كما يجب وقف ا
حيث ساهمت هذه الآلية في فرض تواجد المرأة السياسي بطريقة النسب لحين تجسيد المساواة الفعلية 

  .والقانونية على مستوى اĐالس المنتخبة، وهو ما أطلق عليه ʪلتمييز الإيجابي
لبروتوكول الملحق ʪلميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في وتماشيا مع الاتفاقية، أعلن ا

على وجوب تبني الدول " الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار " : المعنونة بـ 9المادة 
وذلك من أجل تدارك عدم  سيداو من اتفاقية 4 عليها في المادة المنصوصالإجراءات الإيجابية 

  ." جل والمرأة في مراكز اتخاذ القرارالمساواة ببن الر 
ضرورة إدماج المرأة في العملية  لقد Ϧكد الحرص الكبير لمختلف الاتفاقيات سابقة الذكر على

الديمقراطية ومواصلة النهوض بدورها في تعزيز عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية في 
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 على قدم المساواة مع الرجل ا في المسار السياسيعن طريق ترقية حقوقه الحياة السياسية، وذلك
، ودون أن يكون للتمييز الإيجابي كبداية في هذا المسار Ϧثير على مبدأ المساواة وعلى كافة الأصعدة

  . بينها وبين الرجل

   المشاركة السياسية للمرأة في التشريعات العربية: ʬنيا
لعالمي حول الحقوق السياسية للمرأة، فقد كان لم تكن المنطقة العربية بمعزل عن هذا الجدل ا

للدول العربية وجودا فاعلا في المؤتمرات الدولية وذلك من خلال عمل إقليمي منظم تحت مظلة 
، والذي 15/9/1994في  الإنسان، حيث أصدرت الميثاق العربي لحقوق )1(جامعة الدول العربية

 في منه، والتي جعلت الحـق 24لمادة ، من خلال ا2004أقر صيغة جديدة بعد تحديثه سنة 
  .)2( واسع بشكل المرأة أمام مفتوحا السياسية المشاركة

هذا وقد ʭلت المرأة حقوقها السياسية في أوقات مختلفة من تطور أنظمة الحكم في الدول 
ولم يتحقق ذلك بصورة كاملة إلا بعد مصادقة هذه الدول على جملة الاتفاقيات الدولية )3(العربية

المتعلقة đذه الحقوق والتي ضمنتها في دساتيرها وقوانينها الداخلية، إضافة إلى الثورات التي شهدēا 
بعض الدول العربية، وأثرت بشكل غير مباشر على الدول اĐاورة، والتي شكلت إلى حد ما قفزة 

الحقوق  تضمين عربيةال يرتاالدست تجاوز إذ نوعية في مجال التغيير السياسي لأوضاع المرأة العربية، 
إلى Ϧكيد البعد التشاركي في العمل  ،الانتخابالترشح و  طريقعن  فهومها الضيقبمالسياسية للمرأة 

الأمر  وزʮدة حظوظها في اĐالس المنتخبة، المرأة في جميع المستوʮت السياسي والعمل على تمكين
   .هذه الدول ية والتشريعية لقوانينالذي ظهر جليا في التعديلات الدستور 

 وإشراكها للمرأة السياسية المكانة ترقية على العربية الدول ʪقي غرار على الجزائر قد درجتو 
 تنفيذ عاتقها على والأخذ الدولية، التزاماēا مع تماشيا القرار صنع ومراكز مواقع في مباشرة بصورة

                                                           
 .277 .، صالمرجع السابقيفة هباني، قمر خل )1(
يناير  25بعد ثورة ليلية لوضع المرأة المصرية قبل و قارنة تحالربيع العربي، الحالة المصرية أنموذجا، دراسة منبراس المعموري، المرأة و  )2(

 .54.، ص2013، القاهرة، 1ط، العربيدار ، 2011
 المرأة في الدول العربية، تحليل قانوني مقارن، المكتب الجامعي الحديث،طربوش ردمان، السلطة التشريعية و قائد محمد  )3(

 .208 .، ص2008 مصر، الإسكندرية،
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أهداف التنمية (  الثالثة الألفية فلأهدا الثالث البند سيما لا الانمائية المتحدة الأمم وبرامج خطط
، وتجسد ذلك في التعديل )1(للمرأة السياسي التمكين تعزيز يفرض الذي ،)2030المستدامة للعام 

، 2008 نوفمبر15 المؤرخ في ،)2(19-08 رقم القانون بموجب 2008الجزئي للدستور في 
السياسية للمرأة الجزائرية، من خلال ϵضافة بند لا يحتاج للتفسير أو الاجتهاد فيه بتأكيده للحقوق 

حظوظ تمثيلها في  للمرأة بتوسيع الحقوق السياسية ترقية على الدولة تعمل": مكرر القائلة 31 المادة
  .)3("المنتخبة، ويحدد قانون عضوي كيفية تطبيق هذه المادة اĐالس

ص على سعي الدولة ، من خلال التنصي)4( 2011لسنة  ربيالمغ الدستوروفي نفس الاتجاه سار 
الانتخاب لكل مواطنة و  وضمان حق الترشح ،19لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في الفصل 

ومواطن، وكذا السماح للنصوص القانونية بتشريع إجراءات من شأĔا تشجيع تكافؤ فرص الرجال 
  .)5(30والنساء لولوج الوظائف الانتخابية في الفصل 

في المشاركة السياسية في تونس من أبرز ملامح  المرأة لحق ريالدستو  التكريس ويعتبر
تعمل الدولة على " :أنه 34 الثانية من الفصل فقد نصت الفقرة 2014 ومستجدات دستور

                                                           
  4، العام ة بين نظام الكوʫ وتكريس الحق في المساواة، مجلة جيل حقوق الإنسانألمشاركة السياسية للمر ا، نرجس صفو )1(

  .80.، ص2017ريل فأ، 18العدد 
 16، المؤرخة في 63، ج ر ج ع، 1996، المتضمن تعديل دستور 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08القانون  )2(

 . 08 .، ص2008نوفمبر
، أوت 4العدد، ، مجلة دراسات قانونيةالدولية الاتفاقيات ضوء على الجزائر في للمرأة القانوني كزلمر ا تطور، وصديقوزي أف )3(

 . 11 .ص 2009
للمرأة في حقها في أن تكون ʭخبة، ولا يشار إلى ʪقي الحقوق الأخرى  يختزل الحقوق السياسيةالدستور المغربي  كان  )4(

توظيفها في الحملات الانتخابية، ويختزل دورها  لنظرة الدونية للمرأة التي تعتمدها ككم انتخابي يتمالسياسية، وهذا يعكس تلك ا
في الفصل الثامن المراجع سنة  المشرع ʪلرغم من إقرار، و 185. انظر تيسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص. الأساسي كناخبة

، 1992، 1972، 1970، 1962لسنوات  المتعاقبةق في الدساتير الح هذا أورد أن الرجل بعدو  المساواة بين المرأة 1996
 .فقطل مواطن الحق في أن يكون ʭخبا و جعلها الدستور المغربي في أنه لكإلا أن هذه المساواة 

 اĐلد، نونلة العلوم السياسية والقا، مج2011 دستور ضوء على التشريعية الانتخاʪت فيعادل الزكروتي، تمثيلية المرأة المغربية  )5(
  .308.ص، برلين، المركز الديمقراطي العربي ألمانيا، 2018 ، جوان90العدد  02
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في الفقرة الثالثة  46الفصل  والجديد الذي أكد عليه، )1( "ةضمان تمثيلية المرأة في اĐالس المنتخب
  ". المنتخبة اĐالس في والرجل المرأة بين التناصف تحقيق إلى الدولة عىتس: " هو مبدأ التناصف بقوله

وϦكيد  هالقضاء على التمييز ضدللمرأة من أجل افرصا  2014 دستور أما في مصر فقد قدم
 اتخاذ على الدولة تعمل": على أن 11 منها ما نصت ما عليه المادةفي الحياة السياسية،  مشاركتها

   القانون يحدده الذى النحو على النيابية، اĐالس في مناسبا تمثيلا تمثيل المرأة لضمان اللازمة التدابير
وقد تمت ترجمة المواد المنصوص عليها في مختلف الدساتير السابقة، في قوانين عضوية تبين كيفية 

  . تطبيقها، استنادا للمساوة بين الجنسين في ممارسة الحقوق السياسية

   بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدوليةركة السياسية للمرأة لمشاتكريس ا: ʬلثا
الفاعل في السلطة  بما يضمن تواجدها لمشاركة السياسية للمرأةلعل أهم تكريس يجسد ا

   .العليا المناصب تقلد في لحق المرأةه الدول العربية، إضافة تهو نظام الحصص الذي تبن السياسية

  نظام الحصص  -للمرأة السياسية الحقوق يةلترق التمييز الإيجابي -1
تخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة في اĐالس  ، أو نظام الحصص، يقصد بهالحقوق الثابتة

النيابية، ومن أوائل الدول العربية التي اعتمدت هذا النظام هي مصر التي أقرت قانون تخصيص نسبة 
نها عادت وألغت هذا القانون بعد أن طعن في ، لك1979من المقاعد النيابية للنساء عام  30%

 .) 2(1986دستوريته عام 

 المرأة مؤتمر انعقاد منذ ومشروعيته قوته يستمد بدأ حقوقي كمطلب النسائية، الحصص ونظام
 تفعيل في يساهم ايجابي كتمييز اعتماده وجوب أقر والذي ،1995 عام بكين في الرابع العالمي
 2005 عام حدود في% 30عن تقل لا نسبة تحقيق إلى وصولا العامة الحياة في المرأة مشاركة
  .)3(وصناعة القرار عإلى مواقع التشري المرأة إيصال لضمان وذلك

                                                           
  .136.صالمرجع السابق،  ،محمد بريكي )1(
 .431.المرجع السابق، ص المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ،Ĕى القاطرجي )2(
، المركز الديمقراطي العربي ”ألمانيا  –مصر “ة، دراسة حالة فاطمة عصام عبداĐيد أحمد، دور المرأة في السلطة التشريعي )3(

والكوطا حسب نفس المصدر، مصطلح لاتيني الأصل يقصد ،، 2016مصر،  السياسية،اسات الاستراتيجية، الاقتصادية و للدر 
ريكية على سياسة تعويض به نصيب أو حصة، ارتبط ʫريخيًا ʪلتمييز الإيجابي، والذي أطلق لأول مرة في الولاʮت المتحدة الأم
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 التي الديموقراطية النظم ببعض أسوة هذا النظام مؤخرا الدراسة موضوع العربية الدول تبنت وقد
 المنتخبة اĐالس في العربية المرأة تمثيلية من الرفع في النظام هذا أسهم حيث سنوات منذ اعتمدēا

  .)1(أساس النوع على المبنية الفوارق زاول حين إلى إيجابي إجراء وهو

دون تطبيق  2008لسنة مكرر التي جاء đا التعديل الدستوري 31ففي الجزائر لم تبق المادة 
لذي يحدد  ، ا2012جانفي 12المؤرخ في  03-12فقد صدر القانون العضوي رقم  ،عملي

أو  )البرلمــان( المســتوى الــوطني  سـواء علـى ،)2(كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في اĐالس المنتخبة
وهو الأمر الذي تم تجسيده في ) البلديـة اĐــالس الشعبية الولائيــة، واĐــال الشعبية (المحلــي 

، ثم 2012نوفمبر 29و 2012ماي 10لي في الانتخاʪت التشريعية والمحلية التي جرت على التوا
نوفمبر  23و 2017ماي  4في الانتخاʪت التشريعية والمحلية التي جرت على التوالي، في 

أي ( بمقتضى هذا القانون  حيث تم تحديد نسب تمثيلية النساء في اĐالس المنتخبة ،)3(2017
  : الثانية كالتالي في المادة) 03-12القانون
عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب  يجب ألا يقل''

  :المقاعد المتنافس عليها سياسية، عن النسب المحددة أدʭه، بحسب عدد

  :انتخاʪت اĐلس الشعبي الوطني -
  .مقاعد 4عندما يكون عدد المقاعد يساوي 20 % -
  .دمقاع 5عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق30 % -

                                                                                                                                                                                  

المؤسسات  تالزموأ، حيث تم تطبيق نظام حصص نسبية ،في ستينيات القرن الماضي“ الأقلية السوداء ” الجماعات المحرومة 
ثنية كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها لمقبولين فيها للأقليات الإالتعليمية بتخصيص نسبة معينة من الطلاب ا

 .رومةالأقليات Ĕϥا مح
مجلة بين الرجل، و  فاطمة الزهراء رمضاني، نظام المناصفة في الجزائر لدعم المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتميز بينها )1(

 .134 -133.ص.، ص2015، 5العدد اĐلس الدستوري،
 المنتخبة، اĐالس في رأةالم تمثيل حظوظ توسيع كيفيات دديح 2011 يناير 12 في مؤرخ 12-03 رقم عضوي قانون )2(

   .46.، ص2012 يناير14 في المؤرخة 1 .ع.ر.ج
 توريسلدا القانون لةمج، المتحفظين وانتقادات المؤيدين حجج بين:الجزائر في النسائية السياسية الكوʫ نظام ،بلية لحبيب )3(

  84.ص، 2017، ديسمبر 2 العدد، Đ 1لدا، السياسية والمؤسسات
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  .مقعدا 14عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 35 % -
  .مقعدا 32عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 40 % -
  .ʪلنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج50 % -

  :انتخاʪت اĐالس الشعبية الولائية -
  .مقعدا 47و 43و 39و 35 عندما يكون عدد المقاعد30 % -
  .مقعدا 55 إلى 51 يكون عدد المقاعد عندما35 % -

  :انتخاʪت اĐالس الشعبية البلدية -
في اĐالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وʪلبلدʮت التي يزيد عدد سكاĔا 30 % 

   .نسمة 20.000 عن عشرين
إلا أنه في عام ، 2012مقعدا في  462 مقعدا من أصل 145وʪلنتيجة؛ شغلت النساء 

  .)1(امرأة في البرلمان الجديد 120انخفض التمثيل قليلا إلى  2017

 معاقبـة يـتم بموجبهـا ، والـتي5المـادة  في 03-12 العضـوي رقم للقـانون الجـوهري الحكم ويتمثـل 

 الإجراء هـذا حيث يهـدف بـالرفض، القـانون هـذا في عليهـا المنصـوص النسـب تحـترم لا الـتي القـوائم
 المشرع أدرج الأحكام، هـذه فعاليـة الانتخابية، ولزيـادة القوائم في للمرأة الفعلية المشاركة انلضم

 الحزبية كما الترشيحات ضمن النساء لعدد وفقا السياسية للأحـزاب ماليـا تحفيـزا 7المـادة  ضـمن
س الجـنس، من نف يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخـب أن منه على 6 المادة تنص

التي تم الحصول عليها  وهـذا الحكم يحمي النسـاء المنتخبـات لأنـه يسـمح لهـن ʪلحفـاظ علـى الأماكن
  .)2( في الانتخاʪت

                                                           
 القانون لةمج، حقوقية قناعة أم سياسي استغلال، الدولة في المسؤولية مناصب تقلد من المرأة تمكين ، حقيوسف ميهوب  )1(

 .123.ص، 2017، ديسمبر 2 العدد ،1 اĐلد، والمؤسسات السياسية الدستوري
 العدد، الأكاديمية للدراسات احثالب، مجلة السياسية للمرأة المشاركةنحو ترقية : الإصلاحات السياسية في الجزائرسميرة سلام،  )2(

 .262.ص، 2014 سبتمبر3
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وحسب آخر تعديل لقانون الانتخاʪت، كرس المشرع الجزائري مبدأ المناصفة بين الجنسين   
، من خلال عدة مواد تتعلق ʪلترشح المتعلق بنظام الانتخاʪت )1( 01- 21بموجب الأمر رقم 

في  التي جرتللمجالس المنتخبة، مستبعدا نظام الحصص، وʪلنسبة للانتخاʪت 
يتعين على : ϥنه من الأمر أعلاه، 191نص المادة  فقد جاء تنظيمها حسب، 12/06/2021

 النساء والرجال، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بينالقوائم المتقدمة للانتخاʪت، 
الترشــيحــات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين ) 1/2(وأن تخصص، على الأقل، نصــف 

 .مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي) 1/3(سنة، وأن يكون لثلث )  40(
 أن المشرع في هذا التعديل، وفي محاولة موفقة لإدماج 191يظهر من خلال نص المادة 

الشباب وذوي المستوى العالي من الرجال والنساء، قد طبق المبدأ الدستوري القائل بتطبيق مبدأ 
المساواة بين الرجل والمرأة بما يضمن تمكينها الفعلي من اتخاذ القرارات داخل الدولة وتشجيعها على 

   .المشاركة السياسية في مختلف اĐالات
ا كان متوقعا، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمان إلا أن نتائج الانتخاʪت كانت بعكس م

مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي قضية واقع مقعدا، مما يؤكد أن  34فقط أي % 8الحالي 
    .وليست قضية قانون

وفي المغرب وʪلموازاة مع التكريس الدستوري للحرʮت والحقوق الأساسية، تم التنصيص على  
من الدستور ،كما نص  19لجنسين لمكافحة جميع أشكال التمييز في الفصل مبدأ المناصفة بين ا

مقعدا  395مقعدا من  60المتعلق بمجلس النواب، على تخصيص  11– 27القانون العضوي رقم 
من هذا القانون؛ الأحزاب السياسية على أن  23وتجبر المادة  ،للنساء %15للمجلس، بنسبة 

رجلا دون سن الأربعين، حيث اشترط النظام الانتخابي  30وامرأة  60تضم قوائم المترشحين 
  :التقسيم التالي للمقاعد

                                                           
، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب عام  26، مؤرخ في 01- 21الأمر   )1(

 .29.ص، 17ع .ر . ج ،الانتخاʪت
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مقعدا في اللائحة الوطنية، ثلثاها  90دائرة انتخابية، و 92مقعدا للقوائم الحزبية في  305 
مخصص للرجال  3/1، والبقية أي )مقعدا60: حصة نسائية بـ(منحة مخصصة للنساء، ) 2/3(

 امرأة 57 تسجيل الجديد، وتم البرلمان وتشبيب Ϧنيث لضمان مقعدا، 30ـ عاما ب 40دون سن
 هذه نتيجة 2011 نوفمبر في تشريعيات قائمة 1521 بين من الانتخابية القوائم رأس على

  .)1(الإصلاحية القوانين

 هالمتعلق ʪلأحزاب السياسية؛ أن 29 – 11من القانون العضوي رقم  26كما نصت المادة 
المشاركة النسائية في هيئاته القيادية، لكن القانون لم 3/1 زب سياسي؛ العمل على بلوغحل على ك

  .)2(يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص حصص نسائية إجبارية داخل أطره التنظيمية

، اعتُمدت الآلية السابقة نفسها مع تغيير في ما يتعلق 2016وفي الانتخاʪت التشريعية لعام 
ووصل عدد ، وإʬʭ للشباب، ذكورا مقعدا 30نص التعديل على تخصيص بحصة الشباب، فقد 

 من الحصة المخصصة للنساء في اللائحة الوطنيةامرأة  60( سيدة  81النساء في مجلس النواب إلى 
سيدات فزن في الدوائر  10شابة من الحصة المخصصة للشباب في اللائحة الوطنية إضافة إلى 11و

  .)3( % 17.3 المحلية بنسبة
لتمثيل النساء في برلماʭت العالم، وتبعا لإحصاءات الاتحاد العالمي ) الرأي(وفقا لدراسة و 

على مستوى  ، أتت الجزائرʮت في صدارة ترتيب مشاركة المرأة في البرلمان2012للبرلماʭت لعام 
خاʪت في الانت 31.6: % الدول العربية، إذ حازت حصة النساء لوحدها في البرلمان الجزائري

 في اĐلس 26.7% في حين جاءت التونسيات في المرتبة الثانية بنحو  ،2012التشريعية لعام 
 11 ، وبلغت نسبة تمثيل النساء في البرلمان2011التأسيسي التونسي في الانتخاʪت النيابية لعام 

. %  

                                                           
 .303.صغاربية، المرجع السابق، عصام بن الشيخ، مقاربة الجندر وانعكاساēا على الوضع الساسي للمرأة الم )1(
  .304.صعصام بن الشيخ، المرجع نفسه،  )2(
 آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة، المغرب في" الكوʫ" تجربة والتفعيل التشريع بين الإيجابي التمييز، مسعود بن رشيد )3(
 .8.ص ،2017 بيروت، ،E/ESCWA/ECW/2017/Brief.6،، رقم الوثيقة )الإسكوا(
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ة كـانـت متميزة وفاعلة وفي تونس، أجـمـع أغـلـب الباحثين على أن الـمـشـاركـة السياسية لـلـمـرأ  
شاركت كناخبة وكمترشحة في انتخاʪت اĐلس  قدف ،2010ديسمبر 17منذ بداية أحـداث 

الوطني التأسيسي نتيجة تغير المناخ السياسي في الـبـلاد، وبتحفيز من القانون الانتخابي الجديد الذي 
كن هـذا المكسب القانوني المهم الـذي أقر مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل في القوائم الانتخابية، ل
، لا ينفي محدودية فاعليته على 2011تحقق للمرأة فـي تـونـس بعد الانـتـخـابـات التشريعية عـام 

بلغت نسبة النساء المسجلات  2014أكـتـوبـر  26، ففـي انتخاʪت )1(مستوى الممارسة والـواقـع
ـدد المترشحات إلـى مجلس نـواب الشعب حوالي في حين بلغ ع، % 50, 5في الانتخاʪت أكثر من

امرأة فقط أي  12المترشحين، أما اللاتي ترأسن قائمات انتخابية فكان عددهن  من مجموع % 47
من مجموع القوائم، في حين ترشحت امـرأة واحـدة في الانتخاʪت  % 7,8 بنسبة تصل إلى حوالي

ائج يبين أن الطريقة الديمقراطية ليست إلا النسق مترشحا، فتوزيع هذه النت 26 الرʩسية من مجموع
المؤسساتي الذي يخضع إلى القرارات السياسية ويمنح للفاعلين السياسيين المهيمنين على الحقل 
السياسي القدرة على قوننة هذه القرارات من أجل تنظيم اللعبة التنافسية الدائرة حول أصوات 

  .)2(الناخبين

العالم المرأة من  فإننا نجدها البوابة التي دخلت من خلالها قضية تحرير أما إذا انتقلنا إلى مصر
نظام  تالعربي استخدم كانت أول دولـة في العـالم  اأĔ من رغمفبال ؛)3(إلى العالم العربي الغربي

 ثورة قيام بعد ، حيث أنه)5(ضعيفة للغاية  لها، لا تزال مؤشرات التمثيل السياسي )4(" الحصص"

                                                           
  .161.ص، المرجع السابق، الشيباني مصباح )1(
  نفسه )2(
 دخلتو  الناصر عبد جمال الراحل المصري الرئيس عهد في 1956 عام والترشح التصويت حق على المصرية المرأة حصلت)3(

المشاركة و المرأة  سامية ʪدي،،انظر  الحديثة البرلماʭت في تشارك عربية امرأة أول المصرية المرأة تكون وبذلك ،1957عام البرلمان
العمل النيابي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري،   ،العمل الحزبي ،السياسية التصويت

 .76 .، ص2004/2005قسنطينة، السنة الجامعية  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع،
السابق،  حريزي زكرʮ، المرجع، انظر 1964بنص دستوري في تعديل عام  عهد الرئيس جمال عبد الناصر، و ذلك فيكان  )4(

 .77.ص
 .128حمزة نش، المرجع السابق، ص )5(



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

188 
 

 مشاركة نسبة تضاؤل ذلك على وترتب الحصص النسبية بنظام العمل إلغاء تم، 2011 يناير 25
 الوجود على دورها وأقتصر أخرى مرة مهمشا المرأة دور أصبح و)1(% 2 إلى البرلمان في المرأة

  . البرلمان فى نسائى عنصر لايوجد أنه القول كنأم حتى فقط الشكلي
ϵصدار قانون  2014لسنة  46بقانون رقم ون بموجب القانقرار  صدر 2014عام  وفي 

 للانتخابمجلس النواب مقرراً بمادته الرابعة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أربعة دوائر تخصص 
اĐالس  فيعن الربع  النساءلا يقل عدد أ 2014من دستور  180المادة  تشترط، وابنظام القوائم
   .)2(الشعبية المحلية

، يتضح أن نظام الحصص أثبت فعاليته في حضور المرأة بشكل ملحوظ من خلال ما تم عرضه
 في حقيقي شريك أĔا وϦكيد، لإثبـات وجودها أمامهـا جديـدة آفاقـاً  وفـتح في الحياة السياسية،

   اĐتمع
 كينبـ واستراتيجية المتحـدة الأمـم قـرارات في المحـددة إلا أن ذلك يبقى بعيدا عن المعايير الدولية

طريق  عـن ولـو % 35إلى % 30عـن يالسياسـ الحقـل في المـرأة تواجـد نسـبة تقـل ألا أقـرت الـتي
 .)3(الحصص النسبية

 لقد تعرض نظام الحصص للانتقاد بحجة أنه يخالف مبدأ المساواة بين الجنسين، وأن سعيو 
 في فعالة مشاركة تحقيق همن الهدف ليس العامة، الحياة مشاركتها في وتوسيع المرأة لترقية السلطة

 والمواثيق الاتفاقيات والإعلاʭت تطبيق تقتضي التي الدولية لالتزاماēا تنفيذ هو ما التنمية بقدر
  .الدولي النسائية واĐتمع الجمعوية للحركة وإرضاء سيداو، اتفاقية رأسها وعلى الدولية
  

                                                           
 .157.السابق، ص ، المرجعنبراس المعموري )1(
 ، يصدر تشريع لتنفيذه حتى الآنلكن هذا النص لم: يضيف الكاتبو  .13.محمد القصاص، المرجع السابق، صيسري حسن  )2(
استمرار العمل  242في المادة  2014حيث قرر دستور  1979لسنة  43ذلك لعدم تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي رقم و 

 ,بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور ʪلتدرج خلال خمس سنوات من ʫريخ نفاذة 
 . وبصدور قانون الإدارة المحلية الجديد سيتم تفعيل النسب المخصصة للمرأة في اĐالس الشعبية المحلية

 . 2002 نيويورك، الإعلام،شؤون  ةسنوات،، إدار  5بـكين بعد  لمـؤتمر الختاميـة يقـةالوثو ي السياس الإعـلان ،المتحـدة مـمالأ )3(
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  حق المرأة في تقلد المناصب العليا-2
رن الأخير مكانة جيدة في أغلب الدول بعد أن أثبتت جدارēا على مستوى تبوأت المرأة في الق

البرلمان، لتعطى لها فرصة أكبر في إثراء ʫريخها السياسي تمثلت في تمكينها من تولي مناصب عليا في 
  . الدولة

  على المستوى الدولي -أ
لاد وذلك من خلال المادة أعطى القانون الدولي العام المرأة؛ حق المشاركة في إدارة شؤون الب  
من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية  25من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة  21

بتطبيق مبدأ  1925والسياسية، كما ʭدت الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المرأة السياسية لعام 
دولتها في الأنظمة الرʩسية، أو رʩسة الحكومة المساواة التامة بين المرأة والرجل في تولي المرأة رʩسة 

 التابعة اللجنة الثالثة أمام الأمريكية المتحدة الولاʮت ممثل أكده وهوما )1(في الأنظمة البرلمانية
 الخدمة يشمل للبلاد العامة الشؤون مصطلح إدارة ϥن صرح حينما المتحدة للأمم العامة للجمعية

  . )2("الحكومة"أو " الدولة رئيس وظيفة" أي الأول، المقام في تعد التي ئفوالمدنية والوظا الدبلوماسية
 8كما دعمت اتفاقية سيداو فرصة المرأة في تمثيل بلدها على الصعيد الدولي من خلال المادة 

المساواة مع  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم: "على أنبنصها 
  المنظمات الدولية أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، والاشتراك في الرجل ودون

  على المستوى العربي-ب
تعززت مشاركة المرأة الفعلية في تولي مناصب المسؤولية في الدولة في التعديل الجزئي للدستور 

  القانون ، بموجب2016في

                                                           
 .67.ص ،المرجع السابقمنتصر سعيد حمودة،  )1(
 ،الأول Đلدا السياسية، والمؤسسات توريسلدا القانون لةمج، السياسية المشاركة في المرأة لحق الدولية الحماية ،نصيرة بن تركية )2(

 .22.ص، 2017، ديسمبر 2 العدد
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تشجع الدولة ترقية :" نصت على أنمنه حيث  2ف36وبمقتضى نص المادة ، )1( 01-16رقم 
  " المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات

جاء  من نفس الدستور ؛ إذ 63ويجد مبدأ المساواة في تولي هذه المهام سنده في نص المادة 
ون أية شروط أخرى غير يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة د:" فيها

   ."الشروط التي يحددها القانون
في تعديل  67غير أن المشرع أضاف فقرة في نص المادة السابقة، والتي أصبحت تحت رقم 

تتعلق ʪلوظائف ذات الصلة ʪلسيادة والأمن الوطنيين، أين استثنى مبدأ المساواة في تقلد  2020
انب المرأة، إنما يمكن أن يكون مرده للكفاءة والمستوى هذه الوظائف، والذي لا يمكن تفسيره من ج

  . التعليمي اللذان ينطبقان على المرأة والرجل على حد السواء
وقد اعتبرت الجزائر من الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا اĐال، إذ تقلدت المرأة مناصب 

  .)2(القطاع العسكري  عليا في القضاء وحملت حقائب وزارية وشغلت مناصب ذات أهمية في
الجزائرية فنجد  وقد سجلت الإحصائيات الحديثة وجودا فاعلا للمرأة الجزائرية في المناصب العليا

 %قاضية أي بنسبة  2064، 2015 أنه مثلا في قطاع القضاء بلغ عدد النساء القاضيات سنة
41.41 ʩلس القضائي من العدد الإجمالي، وتقلدت المرأة منصب رئيس مجلس الدولة، ورĐسة ا

منصب كرئيسة محكمة، كما دخلت المرأة مجالات كانت حكرا على  29 بمنصبين، إضافة إلى
 84بلغ عدد النساء في منصب محضر قضائي  1999الرجال دون غيرهم، فحسب إحصائيات

ي امرأة وفي منصب ترجمان رسم 11  وفي منصب محافظ البيع ʪلمزاد العلني، % 09امرأة أي بنسبة 
وتقلدت المرأة رتبا عليا في اĐال العسكري ووصلت إلى رتبة جنرال ، 54 %امرأة أي بنسبة  82

                                                           
 التعديل يتضمن، 2016 سنة مارس 6الموافق  1437 عام الأولى جمادى 26 في مؤرخ 01 - 16 رقم قانونال )1(

  .10،13 .ص.ص، 2016مارس 07، المؤرخة في 14، ج ر ج ع، الدستوري
 قام إذ للسلطة بوتفليقة العزيز عبد الأسبق الرئيس بمجيئ خاصة الدولة، في القرار اتخاذ مناصب عن الجزائرية المرأة تغب لم )2(

 الوطني للأمن العامة ديريةكم عينتو  ،للتربية كمديرة منصبا 14 حوالي المرأة أعطيت كما ،وال منصب في امرأة أول بتعيين
 .99.، صالسابق المرجع نش، حمزةولائي، انظر  أمن رئيسة مرة، لأولو 
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والأهم من هذا وذاك تم السماح لها  ، وهي سابقة في ʫريخ الجزائر منذ الاستقلال،2009سنة 
  .)ʪ2009)1لترشح لرʩسة الجمهورية في انتخاʪت أفريل 

الاستئناف  ʪلمحاكم المغربية ومحاكم قاضية 391 اككان هن 1998وفي المغرب وفي عام 
نساء  8، و1999جوان عام  تم تعيين امرأة Đʪلس الدستوري للمرة الأولى فيو  ،والمحكمة العليا

ولجت النساء إلى الحكومة لأول مرة و  نساء وكيلات للنائب العام ʪ5لمحكمة العليا و مستشارات
  .)2(عضوا 38نسـاء فـي مناصب وزارية من بين حينما تـم تعيـين أربـع  1997سنة 

حكومة  حقائـب وزاريـة فـي 03فقد أسند العاهل المغربي للمرأة المغربيـة  2002حكومة في أما 
وزيـرة منتدبـة لـدى وزارة الخارجيـة مكلفـة  ثلاثة نساء من تولي منصب وتمكنـت، التناوب التوافقي الأولى

 ، وكاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتضامن المكلفة ʪلعائلـة، وكاتبـة دولـة لـدى وزيـرʪلخارج ʪلجاليـة المغربيـة
  .)3(التربية مكلفة بمحاربة الأمية 

أما دستور الجمهورية التونسية فإنه لا يوجد به أي تمييز بين المرأة والرجل في حق تقلد الوظائف 
في وزارة  1983تعيين أول وزيرة في تونس سنة  العليا في الدولة حتى قبل الثورة العربية، فقد تم

، كما جعل )4(عينت أول امرأة تونسية في منصب وال  2004العائلة والنهوض ʪلمرأة، وفي ماي 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ʭخبة أو ʭخب "  :2014من دستور  74 الفصل

في مناصب وزارية في الدولة منذ  وقد سجلت مصر حضور المرأة ،"تونسي الجنسية منذ الولادة 
وقت بعيد حيث تم تعيين وزيرة في مجلس الوزراء منذ الستينات، وتم تعيين وزيرتين في عام 

من إجمالي عدد الوزراء، كما تم تعيين ثلاث  % 0.9وزيرا، أي بنسبة  34من ضمن 1993

                                                           
 .123.ص، المرجع السابق، يوسف ميهوب )1(
 هاوس، الولاʮت فريدم مؤسسة والعدالة، أفريقيا، المواطنة وشمال الأوسط في الشرق المرأة حقوق ،ثمينة نذير ولي تومبيرت )2(
 .196 .، ص2005الأمريكية،  تحدةالم
 .118 .نعيمة سمينة، المرجع السابق، ص )3(
 .70 .، صالسابق زكرʮ حريزي، المرجع )4(
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رية مجلس حسب مصادر سكرʫ( %10وزيرا، أي بنسبة  30من ضمن  1996وزيرات في عام 
  .)1() الوزراء

تولى الوظائف العامة، ووظائف "حق المرأة في  2014من دستور  3ف 11وقررت المادة 
   ."الإدارة العليا، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها

واحدة  أما جهة القضاء العادي أو مجلس الدولة المصري فلم يتم تعيين أي امرأة فيه ʪستثناء
  .)2(والتي عُينت في المحكمة الدستورية العليا صفة مستشارةب

لقد استطاعت التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية ترقية وتوسيع دائرة حظوظ المرأة في الحياة 
السياسية، في سياق دعم المسار الديمقراطي والوصول إلى مراكز صنع القرار على أساس الكفاءة 

  مجموعة من المكتسبات أهمها نظامي الحصص النسبية والمناصفة والجدارة، عن طريق تحقيق
وهي آخر  تولي الوظائف العليا وحتى المنافسة على كرسي الرʩسة،و  والمشاركة في صنع القرار

المكاسب التي سعت المرأة لتحقيقها، بعد دخول هذه الدول مرحلة الوعود الدستورية، التي افتتحتها 
في كل من تونس ومصر، والإعلان عن الإصلاحات الاستعجالية في الجزائر تحولات الربيع العربي، 

والمغرب، أما على المستوى الدولي فقد حظيت ʪلمشاركة في تنفيد أعمال المنظمات الدولية ʪسم 
   .دولتها

  نسيةالج المرأة في حق: الفرع الثاني

الزواج لارتباطها بجنسية الزوج أولى القانون الدولي اهتماما كبيرا بجنسية المرأة خاصة بعد  
الجنسية المباشر على علاقة الأم ʪلأبناء، حيث بدأ الاتجاه السائد يميل نحو مبدأ استقلال  وϦثيرها

لذلك أبدت التشريعات العربية رغبتها في يستجيب لمبدأ المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة،  لأنه
ت الواقعة على قوانين الجنسية، خاصة بعد انتشار ظاهرة خلق توافق بينها والاتفاقيات إثر التعديلا

  .الزواج المختلط

                                                           
، 1997 مصر، التوزيع، القاهرة،ت المستقبل، دار الأمين للنشر و تحدʮالمصرية، مشكلات الحاضر و رفيقة سليم حمود، المرأة  )1(

 .78 .ص
 .11.ص ص، المرجع السابق،يسري حسن محمد القصا )2(
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  في الاتفاقيات الدولية  نسيةالجالمرأة في  حق: أولا
بشأن اتفاقية خاصة، سميت ʪتفاقية  1957سنة الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدت

 يمكن أنين من خلافات، أو ضغوط تعالج ما قد يرتبه اختلاف جنسية الزوج جنسية المرأة المتزوجة
الأطراف ما ل الدو يمارسها الزوج على زوجته لتغيير جنسيتها الأصلية، حيث أوجبت الاتفاقية على 

  :يلي
الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد  من توافق كل: "1المادة 

ته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسي مواطنيها وبين
  " الزوجة جنسـية

توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لاكتساب أحد مواطنيها ʪختيار : "2المادة 
ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ  جنسية دولة أخـرى

  " بجنسيتها
لأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، لتوافق كل من الدول المتعاقدة على أن : "1ف 3لمادة ا 

ويجوز إخضاع  ،تكتسب جنسية زوجها، من خلال إجراء تجنس امتيازي خاص أن إذا طلبـت ذلـك
  " للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام منح هذه الجنسـية

سيداو من اتفاقية  9لمادة اواة التامة في هذا اĐال، تعززت المواد السابقة ʪوفي إطار تحقيق المس
  :على ما يليوالتي نصت 

 تغييرها تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو" -1
 الزوج تغيير ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على ؛وتضمن بوجه خاص. أو الاحتفاظ đا

أو أن تفرض عليها  لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو تصبح بلا جنسية،
 .جنسية الزوج



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

194 
 

وتعدى الأمر في مساواة المرأة للرجل في حق الجنسية، إلى المساواة في حق منح هذه الجنسية 
الدول الأطراف المرأة حقا  تمنح: " للأبناء، حيث نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه

  ".مساوʮ لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما
صراحة  شـيرتمن العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنيـة والسياسـية لا  23وʪلرغم من أن المادة 

لا "بينت أنه القضاء على التمييز العنصري لجنة  حق المساواة من حيث قوانين الجنسية، إلا أن إلى
على أساس نوع الجنس فيما يخص اكتساب أو فقدان الجنسية بحكم  ي أن يحدث تمييز قائمينبغ

  .)1("الزواج

وحفاظا على الوضع القانوني للمرأة التي تجرد من جنسيتها الأصلية بزواجها من أجنبي، نصت 
 ونقان كان إذا: "أنه على في مادēا الخامسة 1961خفض حالات انعدام الجنسية لسنة  اتفاقية

 الزواج انقضاء أو كالزواج الشخصي، الوضع في تغيير أي على الجنسية فقدان يرتب الدولة المتعاقدة
 أو بحيازة مشروطا الفقدان هذا جعل يتوجب التبني، أو ʪلنسب الاعتراف أو إثبات النسب أو

  ."جنسية أخرى اكتساب
تخلى عن جنسيها أو تكتسب ، يتضح جليا أنه ليس على المرأة أن تʪستقراء المواد السابقة

جنسية زوجها أو تغيرها أو تفقدها Đرد ارتباطها بزوج أجنبي، بمعنى أن القانون منح المرأة الحرية 
  .الكاملة بشأن جنسيتها، وهذا ما يطلق عليه مبدأ استقلال الجنسية في الأسرة

 يمكن بما ،وطنيةلجنة سيداو ϵصلاح القوانين ال أوصت ،وفي نفس السياق المتعلق ʪلأسرة
  . )ʪ)2لرجال الأجانب أسوة وإلى الأزواج الأبناء إلى جنسياēن منح من النساء

  
  

                                                           
مجموعة التعليقات ، حقوق المرأة في مجال إقامة العدل ،المفوضية السامية لحقوق الإنسان ʪلتعاون مع رابطة المحامين الدوليين )1(

يق العام رقم التعل، 25، التوصية العامة رقم )الأبعاد المتصلة بنوع الجنس في التمييز العنصري(، العامة الصادرة عن الأمم المتحدة
 . 138 .، ص7، ف) 23المادة (  19

ها وجنسيت وبلجوء المرأة ،المتعلقة بحصول المرأة على مركز اللجوء الجنسانيةبشأن الأبعاد 32العامة رقم  التوصية ،سيداولجنة  )2(
 .) (CEDAW/C/GC/32، الوثيقة رقم2014نوفمبر 14ها، جنسيتوانعدام 
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  في التشريعات العربية حق المرأة في الجنسية : ʬنيا
في كل من في الجزائر سنة  طرأت خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات متعلقة بقوانين الجنسية

، 2010، وتم التعامل مع الثغرات الأخيرة في 2002 ، وتونس سنة2007والمغرب سنة، 2005
، وهذا من أجل تمكين الأم من منح الجنسية لأطفالها، تساوʮ مع الأب في هذا 2004ومصر سنة 

  .الحق وكذا إمكانية كسب الجنسية في الزواج المختلط
رخ في المؤ  ʪ ،05/01لقانون 70/86عدل المشرع الجزائري قانون الجنسية رقم  وبناء عليه

، والذي تم من خلاله تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، في منح الجنسية )1(27/02/2005
، الجنسية الجزائرية الأصلية عن طريق الأم؛ اكتساب 06للأبناء حيث يمكن للأبناء من خلال المادة 

عتبر أهم مادة في ، وت" يعتبر جزائرʮ الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية: " والتي جاء فيها
  .التعديل كوĔا منحت الأم الحق في منح جنسيتها للأبناء

، جزائرية زواج الأجنبية أو الأجنبي بجزائري أوم حكالتي لم تعالج قبل تعديلها؛  9أما المادة 
 ولمم ا بحكهيستثن المشرع لم نالتجنس العادي لأ الأجانب لشروط نا مهتخضع كغير  جعلت المرأة

اكتساب الجنسية الجزائرية ʪلزواج  ن منتمك مكرر والتي 9لمادة ʪ ، فعدلتط خاصةا بشرو هيقيد
متزوجا  نيكتسب الجنسية الجزائرية إذا كا نلأجنبي أن ليمكه أن هناجزائري أو جزائرية والجديد  نم

ذه ها هموضوعية أوجبت وضعت شروطا نماالأصلية، إ التصريح برفض الجنسيةه إلزام نبجزائرية دو 
  .)2(ادةالم

ائري في ز أة المتزوجة بجر ائري إلى إمكانية فرض الجنسية على المز يشر المشرع الج وفي المقابل، لم
ما إذا كان قانوĔا الوطني يجردها من جنسيتها من جراء زواجها ϥجنبي، وهو ما يمكن أن  حالة

 حالة وفاة أو طلاقها من السقوط في حالة انعدام الجنسية ʪلنسبة لتلك المرأة الأجنبية في يؤدي إلى

                                                           
، 1970ديسـمبر 15بتـاريخ  86 – 70المـنقح والمـتمم للأمـر رقـم  2005فيفـري  27فـي المؤرخ  01 –05الأمر رقم   )1(

 . 2005 الجزائر، المطبعة الرسمية،، 2005مارس  02في  ر.جبقانون الجنسية الجزائري،  المتعلـق
، 2015 ،7اث، العدد، مجلة دراسات وأبح2005و 1970 الجزائري وقفة قانونية بين قانون الجنسية ،الدين جمال محي )2(

 . 20.ص
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 شأن في المتحدة الأمم اتفاقية على الجزائر مصادقة عدم إلى راجع ذلك ومرد الجزائري، زوجها
  .)1(الجنسية انعدام حالات خفض واتفاقية المرأة المتزوجة جنسية

وفي المغرب، وفي إطار سلسلة الإصلاحات التي شملت معظم القوانين من أجل نبذ التمييز بين 
 -06بمقتضى القانون  1958 قانون الجنسية الصادر سنة فصول تعديل بعضلرجل والمرأة، تم ا

يعتبر مغربيا الولد المولود من : "بموجبه مضمون الفصل السادس بعد التعديل كالآتيأصبح و  )2(62
قوق وهو ما سمح للطفل المزداد من زواج مختلط من الاستفادة من جميع الح" أب مغربي أو أم مغربية

التي يكفلها القانون المغربي مع مراعاة مصلحته الفضلى، ويمكن المرأة المغربية على قدم المساواة مع 
الرجل من التمتع بحق منح جنسيتها لابنها في التزام ʫم ʪلمواثيق الدولية التي صادق عليها 

  .)3(المغرب
المختلط ʪلنسبة للجنسين، لم  أما ʪلنسبة لإمكانية اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج

بمبدأ المساواة في مضمار الزواج المختلط، وبقي  2006يلتزم الإصلاح المحدث لقانون الجنسية سنة 
سبتمبر  06من ظهير 10أبقى على الفصل ( 1958هذا الأخير على حالته التي وجد عليها سنة 

للمرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مصدرا للجنسية المغربية المكتسبة ʪلنسبة  أي اعتبر، )1958
، وهو ما يعد حيفا على المرأة المغربية مقارنة )4(مغربي، دون الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة مغربية

مع نظيرēا الأجنبية، ومظهرا من مظاهر عدم المساواة بين الوطنية والأجنبية في اكتساب الجنسية 
  . المغربية

                                                           
مجلة القانون والتنمية المحلية، مخبر القانون والتنمية ، المركز القانوني للمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي، مصطفى سدني )1(

  .73 -72.ص.، ص2019 جوان، 02العدد 01المحلية، اĐلد
  .2007مارس23الصادر بتاريخ ، 1-07-80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 62-06 القانون )2(
  .56.المرجع السابق، ص ،مصطفى سدني )3(
، مساواة لم تكتمل، مجلة الملحق القضائي، العدد 02-06أحمد زوكاغي، إصلاح قانون الجنسية المغربية بمقتضى القانون رقم  )4(

  .9.، ص2013، المغرب، 45
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، وحافظ كذلك على )1(19من المادة  ʪ3لفقرة  2006 وفي نفس السياق، احتفظ إصلاح
ʪلرغم من أنه كان يفترض فيه تحقيق المساواة بين الجنسين  ،1958الصيغة التي حررت đا منذ عام 

ʪلتنصيص على أن زواج المغربية من رجل أجنبي لا يؤثر في شيء على جنسيتها، تماما كما هو 
جاءت معيبة،  3مرأة أجنبية، هذا ʭهيك عن أن صياغة الفقرة الشأن ʪلنسبة للمغربي المتزوج من ا

إذ لا يستقيم، سواء من الوجهة المنطقية أو من الناحية العملية، أن يؤذن للمرأة ʪلتخلي عن 
        .)2(الجنسية المغربية، أو أن تكتسب جنسية زوجها الأجنبي إلا بعد إبرام عقد الزواج

لجزائرية الناجحة في مجال المساواة في اكتساب الجنسية، تقدم وسعيا منهم لمواكبة التجربة ا
من الظهير  10مجموعة من أعضاء مجلس النواب المغربي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتعديل الفصل 

 بسن قانون الجنسية المغربي بتاريخ، و 1958سبتمبر 6 الصادر في 250-58-1 الشريف رقم
يمكن للأجنبية المتزوجة من : "مادته الفريدة على أنه إذ ينص هذا المقترح في ،17/11/2017

مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب  مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد
إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب  بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية

   . )3( "الجنسية المغربية
بمقتضى القانون  ةنقحالم ،)4(نفس الاتجاه سار عليه المشرع التونسي في مجلة الجنسية التونسيةو 
الطفل الذي  يكون تونسيا: "حيث ينص الفصل السادس منه على أنه، 2011لسنة  55عدد 
 . "تونسية ب تونسي أو لأمولد لأ

 ، وكذا على1957جة لسنة على اتفاقية جنسية المرأة المتزو  فبموجب مصادقة جمهورية تونس
 الجنسية مجلة واتفاقية سيداو، منحت ،)1( 1961 لسنة الجنسية انعدام حالات خفض اتفاقية

                                                           
 جنسية زواجها جراء من وتكتسب أجنبي رجل من تتزوج التي المغربية المرأة: ةيفقد الجنسية المغربي: "19من المادة  3تنص ف )1(

  ".الزواج عقد قبل يصدر مرسوم بموجب المغربية الجنسية عن التخلي في لها والمأذون زوجها
  .9.أحمد زوكاغي، المرجع السابق، ص )2(
 .70.ص، المرجع السابق، مصطفى سدني )3(
، يتعلق ϵعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية، )1963فيفري  28(  1382شوال  4مؤرخ في  1963لسنة  6مرسوم عدد  )4(

 .320.ص، 1963مارس  5الرائد الرسمي الصادر في 
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 الجنسية الوطنية اكتساب في الحق بتونسي؛ المتزوجة الأجنبية للمرأة 13 بموجب الفصل التونسية
 للأجنبي يمكن لكن لا سنتين،عن  تقل لا زمنية لفترة الإقامة شرط أهمها بتوفر مجموعة من الشروط

 الفريدة الوسيلة وتبقى المختلط، الزواج طريق عن زوجته جنسية يكتسب أن تونسية من امرأة المتزوج
 بين اللامساواة وضعية التونسي المشرع كرس ؛المنطلق هذا ومن التجنس عن طريق هي المتاحة

 إذ المغربي المشرعط، وهذا على غرار المختل الزواج إطار في الوطنية اكتساب الجنسية في الجنسين
 لزوجها الجنسية منح الوطنية يحظر على حين في الأجنبية، لزوجته الجنسية يمنح أن للوطني
  .)2(الأجنبي

من خلال  كسب المشرعأوحرصا على عدم بقاء المرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي بدون جنسية، 
 ،القانون، الجنسية التونسية منذ ʫريخ عقد زواجها قوةالمرأة الأجنبية بمن مجلة الجنسية،  13 الفصل

  .إذا كان قانوĔا الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت ϥجنبي
 قانون من 7فقد نصت المادة  في مصر، وفيما يتعلق ʪكتساب الجنسية ʪلنسبة للزوجين

 أعلن إذا إلا جنسيته ʪلزواج ريمص من تتزوج التي الأجنبية تكتسب لا" :المصري على أنه الجنسية
 الزوج، وفاة لغير ʫريخ الإعلان من سنتين انقضاء قبل الزوجية تنته ولم ذلك في برغبته وزير الداخلية

 الجنسية من اكتساب الزوجة حرمان السنتين مدة فوات قبل مسبب بقرار الداخلية لوزير ويجوز
  ."المصرية

الة زواج المصرية من أجنبي، فيمكنه حينئذ طلب هذا ولم يشر قانون الجنسية المصري لح
 إقامته جعل أجنبي لكل: "المصرية على الجنسية قانون من 4 المادة تنص الاطار هذا التجنس، وفي

 سن ʪلغا كان متى طلب التجنس تقديم على سابقة الأقل على سنوات خمس مدة مصر في العادية
  ".الرابع البند في المبينة الشروط فيه وتوافرت الرشد

                                                                                                                                                                                  
 والمنشور ،1967 لسنة 41 القانون بمقتضى، 1957 لسنة المتزوجة المرأة جنسية اتفاقية تونس على جمهورية تصادق )1(

 انعدام حالات خفض اتفاقيةوصادقت على ، 1968/05/10 بتاريخ، 1968 لسنة 19 عدد رالأم بمقتضى الرسمي ʪلرائد
 بمقتضى الرسمي ʪلرائد والمنشور، 21/03/2000 بتاريخ 2000 لسنة 33 عدد القانون بمقتضى، 1961 لسنة الجنسية

  .18/09/2000 بتاريخ2000 لسنة 2073 عدد الأمر
 .74.ص، المرجع نفسه، مصطفى سدني )2(
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 المادتين لأحكام طبقا المصرية الجنسية الأجنبية اكتسبت إذا: "على أنه الثامنة المادة كما نصت
 أجنبي من تزوجت أو الأجنبية جنسيتها استردت إذا إلا انتهاء الزوجية عند تفقدها فلا السابقتين
ا تعالج حالة الأجنبية ، ويستشف من هذه المادة أĔ"هذه الجنسية لقانون طبقا جنسيته في ودخلت

  .التي تفقد جنسيتها في الزواج المختلط
سوّى القانون المصري في نص ، )1( 2004لسنة  154وبمقتضى التعديل الذي جاء به القانون 

بين الأم والأب في إمكانية منح الجنسية لأبنائهما، تحقيقا لمبدأ المساواة بين  2من المادة  1ف
، )2(ح لأبنائه جنسية أصلية تثبت للمولود بمجرد ميلاده بناء على حق الدمالرجل والمرأة، فكلاهما يمن

، في الخــارج أو مصــر في ولــد ســواء مصــرية ولـد لأم مـن الـنص لهـذا وفقـاً  مصـرʮً  يكـون وعليـه
 جنسية لا وأ معينة دولة مــل جنسية، يحمعلــوم أو مجهــول هــو هــل الأب حالــة عــن النظــر وبصــرف

   .)3(الإطلاق على له
صدور بيان  عن 2017 عقد سنة إقليمي اجتماع العربية، أسفر الدول وعلى مستوى جامعة

 بحماية العربية ʪلجامعة الدول الأعضاء ينادي العربية، الدول لجامعة العام الأمين عليه صادق
عملية رفع  الاجتماعي، وبتعزيز النوع النظر عن بغض كافة، الجنسية للمواطنين حقوق في المساواة

 والهوية الانتماء حول العربي ، كما صدر الإعلان)4(سيداو اتفاقية في ʪلجنسية الخاصة التحفظات
 ʪلمساواة بين يطالب وهو 2018 سنة وزاري العربية كإعلان جامعة الدول قبل من القانونية

                                                           
ونشر في الجريدة الرسمية في ذات التاريخ، وعمل به اعتبارا من  2004لسنة  145، صدر القانون 2004جوان  14في  )1(

بشأن  1975لسنة  26اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد عدل هذا القانون أحكام كسب الجنسية المصرية المقررة بمقتضى القانون 
 .120.المرجع السابق، ص. ويحسين الفتلاانظر سهيل . الجنسية المصرية

  .122.سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص )2(
  .  15 .، صالمرجع السابقيسري حسن محمد القصاص،  )3(
حقوق  لتعزيز الإقليميةوالفرص  دةيالعربي للممارسات الج لمؤتمرل الإعلان الختامي ،العربيةالأمانة العامة لجامعة الدول  )4(

للمساواة في  العالميةوالحملة  واليونيسفالأمم المتحدة للمرأة  يئةوه للاجئينوكالة الأمم المتحدة  برعايةʪلنساء، الخاصة  الجنسية
 : ، موجود على الرابط2017 أكتوبر 2و 1يومي .الجنسيةحقوق 

http://equalnationalityrights.org/images/zdocs/Final-Declaration-Arab-Conference-on-

Nationality.pd(،  ريخ الاطلاعʫ22/05/2021 22:00، الساعة. 
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 جميعاً  الأعضاء ʪلدول تع الأطفاليتم وϥن الأعضاء، الدول بجميع الجنسية حقوق في الجنسين
   .)1(القانونية الهوية في بحقهم

في مجال اكتساب الجنسية ومنحها للأبناء، إلا  ةʪلرغم من التقدم المحرز الذي حظيت به المرأ
ترتبت بعض النتائج السلبية، تجسدت أساسا في الفراغ التشريعي الذي أفرزته التعديلات الأخيرة أنه 

ن الجنسية المغربي والتونسي والمصري، والذي تمخض عنه عدم الالتزام الكلي بمبدأ في كل من قانو 
حين سكت عن حق الزوج الأجنبي الذي يتزوج المختلط،  مجال الزواج المساواة بين الذكر والأنثى في

 خيار التجنس العادي حينها يبقى أمامهو من مغربية أو تونسية أو مصرية في اكتساب جنسيتها، 
رʮدته في المساواة في الجنسية بين الرجل والمرأة سواء في منح  الذي أثبت لمشرع الجزائرياعدا 

  .الجنسية أو اكتساđا في الزواج المختلط

بين التشريعات العربية  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة: المبحث الثاني

   والاتفاقيات الدولية
في مجالات مختلفة عدة و  تطورات منها، لاسيما العربيةالعالم  في شتى أرجاء شهدت اĐتمعات

ان لذلك Ϧثير مباشر على الأسرة، وعلى المرأة وك والثقافي، الاجتماعيو  المستوى الاقتصادي شملت
لا يمكن  تحولت إلى فاعل اقتصاديبوجه خاص حيث دخلت المرأة معترك الحياة الاقتصادية بقوة و 

قدم والرقي، ورتب لها ذلك حقوقا اقتصادية أثرت بشكل ظاهر على حقوقها تجاهل دوره في بناء الت
الاجتماعية والثقافية، والتي تشكل فيها المرأة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بناء مجتمع متحضر 

 العهد من الثالثة يقوم على مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، وذلك بناء على ما أكدت عليه المادة
 هـذا في الأطـراف الدول تتعهد: "على أن والثقافيـة والاجتماعيـة الاقتصـادية بـالحقوق الخـاص دوليالـ

 والاجتماعيـــة الاقتصـــادية الحقـــوق بجميـــع التمتـــع حـــق في والإنـــاث الـــذكور بضـمان مســـاواة العهـد

                                                           
  :الرابط موجود على 2018 فبراير 28 ،الوطنية ويةالهو الإعلان العربي حول الانتماء  ،العربيةجامعة الدول  )1(

https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5b3e1

e894  ريخ الاطلاعʫ03/02/2021 11:00، الساعة. 
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 مما خلق حركية جديدة داخل الأسرة تغيرت بموجبها ،"ـدالعهــ هـــذا في عليهـــا والثقافيـــة المنصـــوص
    .الأدوار تبعا لتغير النظرة التقليدية للمرأة 

وبناء على التقسيم الذي أورده العهد الدولي، فإن ذلك يستدعي معالجة الحقوق الاقتصادية 
، وكذا )الأول المطلب(في ظل السياسات الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع  للمرأة

والتي يتوخى من خلالها  ،)المطلب الثالث(الثقافية الحقوق و  ،)المطلب الثاني(الحقوق الاجتماعية 
إحراز التقدم المنشود ʪلمعنى السامي للكلمة عن كل ما من شأنه أن يلغي دور المبادئ والأخلاق في 

  .النهوض بدورها

  لتشريعات العربية والاتفاقيات الدوليةالحقوق الاقتصادية للمرأة بين ا: المطلب الأول
كحق أو معنوية  الحقوق الاقتصادية للمرأة هي الحقوق التي يكون موضوعها مصلحة اقتصادية مادية 

ونتيجة للتقدم الاقتصادي ، )1(الحق في أجر عادلنتاج أو الاستثمار، وحق العمل و التملك وحرية الا

السريعة التي تشهدها اĐتمعات النامية، أخذ دور المرأة في  دول العالم، والتحولاتالواسع الذي تمر به 
الحياة الاقتصادية يظهر ويتنامى على أساس أĔا تمثل نصف الموارد الانتاجية البشرية والتي لا يمكن 

هذا  هامكنتعد متلقيا فقط لكن لم كما أĔا،  )2(تحقيق التنمية بكافة صورها إلا بتشغيل هذه الموارد
  .ن تكون منفقة ومعيلة مثلها مثل الرجلالتطور من أ

وʪلنتيجة كان من الواجب الاعتراف للمرأة بكامل حقوقها في الجانب الاقتصادي، لاسيما 
  .، في ظل مبدأ المساواة)الفرع الثاني( والإنفاق ، وحقها في النفقة)الفرع الأول(حقها في العمل 

  الدولية والتشريعات العربيةحق المرأة في العمل بين الاتفاقيات : الفرع الأول
خاصة ، جنسينالحقوق الاقتصادية للأهم من بين  )3(في الوقت المعاصر يصنف الحق في العمل

أصبح حق المرأة في العمل من الحقوق  ل الأسرة وتغليب مبدأ المساواة، حيثبعد تغير الأدوار داخ
                                                           

عبد السلام أحمد فيغو، حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مجلة الأسرة بين التشريع والقضاء  )1(
 .149.، ص2008، مكناس، المغرب، 1، ط1عدد  ، ، جامعة مولاي اسماعيل،،ومتطلبات التنمية

 .83 .ص، 2011الأردن، ، عمان، 1رأة في حقوق الإنسان، دار الجنان، طلعيثاوي، ضماʭت الملمياء الركابي، ʮسين ا )2(
قد ورد في المادة تاسع عشر وبداية القرن العشرين فيمكن Ϧريخ بداية الاعتراف đذا الحق، حق العمل، منذ Ĕاية القرن ال )3(

 ،عصبة ستعمل ما بوسعها لوضع شروط عمل متساوية وإنسانيةمن ميثاق عصبة الأمم المتحدة على أن الدول الأعضاء في ال10
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ية دور المرأة في تحريك عجلة أكدت جل التشريعات العربية والدولية على فاعل كما المسلم đا
  .بناء على ذلك االاقتصاد، ورتبت لها حقوق

ولم يكن حق المرأة في العمل محل خلاف بين الاتفاقيات الدولية وتشريعات العمل العربية ولا 
حتى بين التشريعات العربية ذاēا، إذ اعترفت جميعها đذا الحق وبما يترتب عنه من حقوق 

  . وضماʭت

  المرأة في العمل في الاتفاقيات الدوليةحق : أولا

إن الاهتمام الدولي بحق المرأة في العمل واكبته ترسانة قانونية هامة من الاتفاقيات العامة   
والخاصة، بدء بمنظمة العمل الدولية التي أسهمت بشكل فعال في محاولاēا لتحقيق المساواة بين 

ومنها  ،عدة تنظم الإطار العالمي لتشغيل النساءالجنسين في مجال العمل حيث أقرت اتفاقيات 
، والتي تضمنت توسيعا 1925لسنة 103المعدلة ʪلاتفاقية رقم 1919اتفاقية حماية الأمومة عام 

تحريم العمل الليلي عام  اتفاقية، 1952لضمان الاجتماعي عام اتفاقية ا، )1(لنطاق تطبيق الاتفاقية
 اتفاقية المساواة في الأجور عام 1935الأرض عام  اتفاقية تحريم العمل تحت سطح، 1919
، اتفاقية التفرقة العنصرية 1958، اتفاقية حماية النساء المشتغلات ʪلزراعة عام 1951

اتفاقية العمال ذوي ، و 1964اتفاقية سياسة الاستخدام عام  ،1958عام ) الاستخدام والمهنة(
  .)2(1981المسؤوليات العائلية عام 

الاستخدام والمهنة لسنة  في ʪلتمييز ، المتعلقة111رقم  الأولى من الاتفاقية لمادةا وقد حظرت 
 أو تفريق كل الاتفاقية هذه حيث تمنع الجنس، أساس على المبني التمييز أشكال ، كل1958
 الاستخدام في أو المعاملة الفرص تكافؤ تطبيق إضعاف أو إبطال شأنه من تفضيل أو استبعاد

                                                                                                                                                                                  

أن الحماية الدولية ستبذل جهودا معتبرة من أجل تطبيق الطرق والمبادئ الواردة  في دستور منظمة العمل الدولية كما ورد
 .68.ص ، المرجع السابق،مريم شريف ، انظر،ʪلدستور

لعاملات في الصناعة والتجارة، أصبحت الاتفاقية المعدلة تسري على ، تطبق فقط على ا1919فبينما كانت اتفاقية  )1(
ر في المنازل، العاملات في المؤسسات الصناعية، وفي المهن غير الصناعية، والمهن الزراعية، بما في ذلك النساء اللواتي يعملن ϥج

 .43.، ص2017، مصر، 1طبية،الحماية الدولية والعربية للمرأة العاملة، دار النهضة العر انظر محمود سلامة 
 .84.لمياء الركابي، ʮسين العيثاوي، المرجع السابق، ص )2(
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 وتطبيق الدول الأعضاء والمصادقين عليها بصياغة ؛هذه الاتفاقية مت المادة الثالثة منألز و  والمهنة،
 حتى يتم الوطنية والممارسات الظروف حسب المبدأ هذا واحترام تكريس إلى ترمي وطنية سياسة
 ذاتخا مهمة الأعضاء، الدول عاتق المادة الرابعة على تضع اĐال، كما هذا في تمييز أي على القضاء

  .)1(الاتفاقية بمحتوى والالتزام العمل في المرأة ضد التمييز على للقضاء والمناسبة اللازمة جميع التدابير

وϩتي كذلك اهتمام المواثيق الدولية بعمل المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والحصول 
كل  حق على دأك الذي الإنسان لحقوق العالمي على الأجور المتساوية، مع صدور الإعلان

وكذا الحصول  ومرضية، عادلة شروط اختياره ضمن حرية وفي العمل في ؛)رجل أو امرأة(شخص 
المادة و  23نسانية، استنادا لنص المادةعلى مكافأة عادلة، تكفل له ولأسرته عيشة لائقة ʪلكرامة الإ

  :ع وليدها، حيث نصتالتي اهتمت بطبيعة المرأة العاملة كوĔا أنثى تحمل وتلد، وتقوم ϵرضا  25
  .)2("يكون للأمومة حق في رعاية ومساعدة خاصتين"  

، من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 7، والمادة 1/2ف 6كما أكدت المواد 
والثقافية على ضرورة توفير ضماʭت حرية اختيار العمل بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

الة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحرʮت السياسية والاقتصادية وثقافية مطردة وعم
  .الأساسية

حماية خاصة للمرأة الأم خلال فترة معقولة قبل  أولت ذات العهد فقد من 2ف10أما المادة 
الولادة وبعدها، كما تعززت هذه الضماʭت في اتفاقية سيداو، مع Ϧكيدها على ضمان مبدأ 

إضافة لضمان الحق في المساواة في الأجر، منها،  11ك الحقوق بموجب المادة المساواة في تل
  .والوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب والضمان الاجتماعي

ين الذي أكد في نص الوثيقة الختامية الصادرة عنه على المساواة بين بكإضافة إلى مؤتمر هذا 
 حق في العمل، بما في ذلك نساء المناطق الريفية ʪعتبارهن من الأطراف الحيوية في والرجل في المرأة

  . عملية التنمية
                                                           

 .الاستخدام والمهنة في ʪلتمييز المتعلقة 111راجع الاتفاقية رقم  )1(
 . 157.منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص )2(
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قد أنتجت هذه الجهود ثمارها وتجلت في أحد التحولات الكبرى التي حدثت في الخمسين سنة و 
امرأة في  مليار 1.3كان هناك  2012ة الأخيرة وهو النمو السريع لعمل النساء في العالم، ففي سن

من قوة % 40حوالي  ، ويمثل عمل النساء% 20 نسبةبـ 2000سوق الشغل، أي أكثر من سنة 
تكفل حقهن في  ، ويرجع ذلك إلى مجموعة من المقتضيات الدولية التي)مليار3.3(العمل الكلية 

  .)1(العمل وēدف إلى حمايته
لا سيما  تمتع đا المرأة في العمل،لقد ألمت الاتفاقيات الدولية بكافة الحقوق التي يفترض أن ت

الرضاع، وتكون بذلك قد وفرت للمرأة لولادة و امع طبيعتها كأنثى من حيث الحمل و ما يتلاءم 
هذه ميزة تحسب في الجانب و  نوعين من الرعاية في هذه الفترة، الأولى صحية، والثانية اجتماعية،

  .)2(الإيجابي لها

 شريعات العربية حق المرأة في العمل في الت: ʬنيا
اتفقت التشريعات العربية على منح المرأة جميع الضماʭت لتأدية حق العمل سواء كونه حقا 
مشتركا استنادا لمبدأ المساواة، أو ϵفرادها ببنود خاصة نظرا لخصوصية وضعها وضرورة التعامل معه 

  .امة والخاصةبشيء من المرونة، وتجلى ذلك من خلال جملة من المواد ذات الطبيعة الع
على مبدأ المساواة في الحقوق  2016في الجزائر وبعد Ϧكيد المشرع الجزائري في دستور

في المادة  ، عاد لينص لأول مرة)2020في دستور  35أصبحت المادة ( 34الاقتصادية في المادة 
لدولة على تعمل ا " :بقوله، ومستبدلا المساواة ʪلمناصفة المرأة الدستوري في العمل قعلى ح 36
  ) .2020في دستور  68أصبحت المادة ( ،"النساء في سوق التشغيلالتناصف بين الرجال و  ترقية

أخضعت تشريعات العمل المتتالية في الجزائر النساء العاملات من حيث المبدأ العام إلى كما    
ظيف والتشغيل طبقا للمبدأ المعتمد في التو  ،نفس الحقوق والالتزامات المطبقة على كافة العمال

                                                           
 ، حقوق الإنسانيرستجالتعامل القضائي، رسالة لنيل مانجوى العويطي، الحماية الاجتماعية للمرأة بين النص القانوني و  )1(

، 2018/2019: ، السنة الجامعيةالمغربطنجة، ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  ،جامعة عبدالمالك السعدي
 .14.ص

 .161-160 .ص.رجع سابق، صالممنتصر سعيد حمودة،  )2(
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 3فقرة  6، فقد نصت المادة )1(والذي يتلخص في عدم التمييز بين العمال لأي سبب من الأسباب
المنصب  على الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير )2(90/11من قانون العمل الجزائري 

بعقد العمل أو  ببطلان كل الأحكام التي ترد 17ت المادة القائم على الأهلية والاستحقاق، كما أقر 
الجماعية أو حتى الاتفاقيات الدولية التي من شأĔا أن تؤدي إلى تمييز بين العمال كيف  الاتفاقات

مجال الشغل أو الأجرة أو ظروف العمل، على أساس السن أو الجنس أو الوضعية  ما كان نوعه في
 أو عدم نقابةإلى  الانتماء وأ اعات السياسيةأو القن العائلية أو القرابة، ةأو النسبيالاجتماعية، 

  .إليها الانتماء
، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، حيث 06/03وعلى نفس التوجه سار الأمر 

منه إجراء أي تمييز بين الموظفين استنادا إلى اعتبارات معينة، منها اعتبار الجنس،   27منعت المادة 
 . )3(دون تمييز بين الرجال والنساءشروط الوظيفة العامة  75كما وضعت المادة 

وكرس الدستور المغربي مبدأ المساواة بين الجنسين في ميدان العمل الذي نص عليه مع جملة من 
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، : "2011من دستور  31الحقوق في الفصل 

المساواة من  المواطنات والمواطنين على قدمعلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة 
أو في التشغيل  الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل: الحق في

من دستور  19كما نص الفصل  الذاتي، وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق،
بدأ المناصفة بين الرجال والنساء تسعى الدولة إلى تحقيق م" :المملكة في الفقرة الأخيرة على أنه

  " .وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
 )1(إضافة إلى الاهتمام الدستوري بقضية حق المرأة في العمل، فإن مدونة الشغل المغربية  

ل العديد نظمت بدورها تشغيل النساء، وأقرت لهن العديد من أوجه الحماية، وهو ما يظهر من خلا
                                                           

 1، العدد1، اĐلدوسياسية قانونية أبحاث مجلة، ية للمرأة العاملة في قانون العمل الجزائريالحماية القانون، خليفي الرحمان عبد )1(
  .148.، ص2016

المعدل  ، المتعلق بعلاقات العمل1990أبريل سنة  21، الموافق 1410رمضان عام  26، المؤرخ في 11-90قانون رقم  )2(
   .والمتمم

  .84. ، ص2015، الجزائر، 1دار جسور، ط، يع الجزائريالوظيفة العامة في التشر  ،عمار بوضياف )3(
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إبرام  من المدونة والتي أكدت بصفة خاصة على حق المرأة في 9من مقتضياēا، ومن بينها المادة 
على أنه لا يمكن للمُشَغل إĔاء عقد شغل الأجيرة  نصت 121عقد الشغل، إضافة إلى أن المادة

جرة والاستمرار في أسبوعا حماية للحق في الأ12التي ثبت حملها سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بـ 
المتعلق بمدونة الشغل، أقرت لكل شخص أن يختار  65-99الشغل، إضافة إلى أن ديباجة القانون 

عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجموع التراب الوطني، ومنعت أي إجراء يستهدف استقرار الأجراء 
  .)2(في العمل لإحدى الأسباب التي ذكرت من بينها الحمل والأمومة

، فقد أكد على حق المرأة كمواطنة في الحصول على 2014لدستور التونسي الحالي لسنة ا أما
العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة : " ، حيث جاء فيه40عمل من خلال الفصل

التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في 
ϥجر عادلظروف لائقة و"  

 لا يمكن:الذي جاء فيه أنه )3(وتجسد هذا الحق في الفصل الأول من قانون الشغل التونسي
التمييز بين  ، وعدم"التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه اĐلة والنصوص التطبيقية لها

  س الجنسالجنسين المقصود في هذا الفصل، يفترض العدول عن أي تفرقة أو استبعاد على أسا
  . ، سواء في الأجر أو العطل أو التقاعد)4(في كل اĐالات المساواة تطبيق على ويجبر أصحاب العمل

 على النص خلال من تظهر الاجتماعي، الضمان قانون ظل في مميزة سياسات تونس واتخذت
 عام 15 بعد الخمسين سن في كامل معاش على الحصول في أبناء 3 لديها التي العاملة حق المرأة

 الصناديق كمساعدة العاملة، المرأة لمساعدة سياسات عدة فرضت أĔا إلى ʪلإضافة العمل من

                                                                                                                                                                                  
من  14صادر في  1- 03 -194ظهير شريف رقم ، 2003دجنبر 8 ثنينالإالصادرة يوم  5167الجريدة الرسمية رقم  )1(

  .المتعلق بمدونة الشغل 99-65بتنفيذ القانون رقم ، )2003سبتمبر  11(1424رجب 
  .22 -21.ص.ص، المرجع السابق، نجوى العويطي )2(
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية ، 1966 أفريل 30الصادر في  الشغل، بمجلة المتعلق 1966 لسنة 27قانون عدد  )3(

 .2004التونسية ،
 العاملة للمرأة القانونية الحماية الجزائري، والتشريع الدولية المواثيق بين العمل في الحق طاوسي، فاطنةحسينة شرون،  )4(

 .593.ص ،2019سبتمبر ،02العدد ،10 اĐلد والسياسية، القانونية العلوم مجلة للعمل، المغاربية ريعاتʪلتش
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 أمهاēم تعمل الذين الأطفال أجل من الطفولة رعاية مراكز تمويل على الاجتماعي للضمان الوطنية
  . )1(المنزل ج خار

 القانون الأساسيه جاء ب ماهذا واستمرت مسيرة المشرع لتحقيق مبدأ المساواة، من خلال 
حيث أكد على إʫحة الفرص المتكافئة ، 2017المستحدث بتونس في أوت ، و للقضاء على العنف

 .)2( والجهات ناطقالمللحصول على الخدمات في جميع 
في  11بمساواة المرأة للرجل من خلال المادة  2014واعترف الدستور المصري الحالي لسنة 

 العمل، ومتطلبات الأسرة واجبات بين التوفيق المرأة من تمكين الدولةجميع الحقوق، حيث تكفل 
 احتياجا كما الأشد والنساء والمسنة المعيلة والمرأة والطفولة للأمومة الرعاية والحماية بتوفير تلتزم كما

 الكفاءة، أساس على للمواطنين حق العامة الوظائف: "حقوق الموظفين بنصها 14ضمنت المادة 
 وحمايتهم، حقوقهم الدولة وتكفل الشعب، لخدمة đا للقائمين وتكليف أو وساطة، اʪةمح ودون

 في إلا التأديبي، الطريق بغير فصلهم يجوز ولا الشعب، مصالح رعاية في واجباēم ϥداء وقيامهم
  ".القانون يحددها التي الأحوال

، أحكامــا 6البــاب  مــن 2، في الفصــل 2003لســنة  12كمــا أفــرد قــانون العمــل المصــري رقــم 
يســري أنــه  88لمشــرع في المــادة ، حيــث قــرر ا97إلى المــادة  88خاصــة بتشــغيل النســاء، مــن المــادة 

علـى النسـاء العـاملات جميـع الأحكــام المنظمـة لتشـغيل العـاملين دون تمييــز بيـنهم مـتى تماثلـت أوضــاع 
    .)3(عملهم

حيـث احتلـت مصـر المركـز ، ال ضـعيفةأما من حيث مشاركة المرأة المصـرية في قـوى العمـل فـلا تـز 
، وهــو 2017دولــة علــي مســتوى العــالم وفــق تقريــر الفجــوة بــين الجنســين لعــام  144مــن بــين  138

  .، مما يفسر عدم وجود تقدم في هذا الخصوص)4( 2016نفس المركز الذي احتلته عام 
                                                           

  .602.، صالمرجع السابق، طاوسي فاطنة شرون، حسينة )1(
 2017 أوت 11 في المؤرخ ،في تونس المرأة ضد العنف على ʪلقضاء المتعلق، 2017 لسنة 58 عدد الأساسي لقانونا )2(

 .الرابع الفصل
  .248.خالد عبد العظيم أحمد أبو غابة، المرجع السابق، ص )3(
 .25.، ص2017 مصر، Ĕاد أبو القمصان، عام المرأة لم ينته بعد، تقرير المركز المصري لحقوق المرأة، )4(
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ق المـرأة في العمـل، أبـدت إن الحماية الدستورية والتشريعية التي قررēا القوانين سـابقة الـذكر في حـ
  .اعترافا عربيا جماعيا đذا الحقو  Ϧييدا واضحا للمرأة

إلا أنـــه حســـب آخـــر الأرقـــام والبيـــاʭت الصـــادرة عـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة حـــول المســـاواة بـــين 
، وهو المعـدل % 18.4الجنسين وعدم التمييز، فقد بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 

، وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، تتجـــاوز % 48  العـــالم مقارنـــة ʪلمتوســـط العـــالمي الـــذي يبلـــغالأدنى في
، كمـا أن % 75مقابـل المتوسـط العـالمي أي %  77معدلات مشاركة الرجل في سوق العمل نسبة 

فقـــط مـــنهن %  11حيـــث أن نســـبة  تَواجـــد النســـاء في المناصـــب الإداريـــة متـــدنٍ في الـــدول العربيـــة،
،كما يجعل العمـل غـير المـأجور % 27.1رية مقارنة ʪلمتوسط العالمي الذي يبلغ يشغلن مناصب إدا

في رعاية الأطفال المرأة تنفق عددا من الساعات يزيد بنحو خمس مرات عما ينفقه الرجـل في أعمـال 
، وهــي % 15.6الرعايــة غــير المــأجورة، ومــن جهــة أخــرى تبلــغ نســبة بطالــة المــرأة في الــدول العربيــة 

  .)1(عاف المعدل العالميثلاثة أض
حت حكومــات الــدول العربيــة عــن نيتهــا في مــنح الحقــوق مناصــفة بــين الرجــل والمــرأة صــلــذلك أف

  .)2(ور المرأة العربية العاملة في سوق العملضة، علها تسهم في الرفع من نسبة حإضافة لمبدأ المساوا

  الاتفاقيات الدوليةق العمل بين التشريعات العربية و التمييز الإيجابي في ح: ʬلثا
إن المطالبة ʪلمساواة حق مشروع للمرأة، لكن الحقيقة التي لا يجب إغفالها، أن المرأة في تكوينها 
تختلف تماما عن الرجل من الناحية الفيزيولوجية والنفسية، فليس لها القدرة مثلا على القيام 

يلا في الأماكن الخطرة، وإن كانت ʪلأعمال التي تفوق جهدها وتمس بسلامتها الجسدية كالحراسة ل
                                                           

، موجود على الرابط العمل سوق في العربية المرأة مشاركة تراجعمنظمة العمل الدولية حول تقرير  )1(
https://www.dw.com/ar ، ريخ الاطلاعʫ22/05/2021 10:00، الساعة. 

 يحققان لا ثم ومن المعنى نفس يؤدʮن لا والمناصفة المساواة مصطلحي أن ذلك الحقوق، تقسيم في خلل لحدوث دىوهو ما أ )2(
 وإهمال العدد أساس على العمل مناصب توزيع أن بحيث والمنطق العقل عن عدالب كل بعيد أنه عن عدا المرجوة، الأهداف نفس

 أن الضروري من أنه نرى لذلك ،الرجل أو المرأة حق في كانت إذا عما النظر بغض بعينها اللامساواة هو والخبرات المؤهلات
 معيار حسب المناسب، المنصب في المناسب الشخص وضع فهي العدالة فأما والمساواة، العدالة على العمل في الحق يبنى

 الأجور، العمل، ساعات( تمييز دون العمالية الفئات جميع العمل قانون يشمل أن فهي المساواة وأما والاستحقاق، الكفاءة
 .)والترقية العطل،
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حاملا أو مرضعا فالأمر أدعى لإعادة النظر فيه، لذلك يتحتم أن تنال المرأة العاملة إضافة إلى 
حقوق العامل، حقوقا خاصة đا كامرأة هي في مجملها، حقوق خاصة لحماية طبيعتها الجسمية 

ء عليه، خصـت التشريعات العربية المرأة ، وهو ما صحت تسميته ʪلتمييز الإيجابي وبنا)1(والصحية 
 بقواعـد وأحكـام خاصـة في مجـال العمل تتعلق بطبيعـة العمـل ونوعيـة الأعمـال الـتي لا يجــب أن تقـوم

  .)đ)2ـا المـرأة، وكـذلك منـع تشـغيل النسـاء في بعض الظروف والأوقات

  : في مجال العمل الليلي -1
ول حظر العمل الليلي للمرأة، بما يتماشى والاتفاقيات العربية اتفقت جل التشريعات العربية ح

بشأن المرأة  5بشأن مستوʮت العمل والاتفاقية رقم  6والدولية للعمل، خاصة الاتفاقية العربية رقم 
لا يجوز تشغيل النساء ليلا، وتحدد الجهات المختصة في كل دولة المقصود : " العاملة، التي تنص

التي يحددها  يتماشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد، ويستثنى من ذلك الأعمالʪلليل طبقا لما 
  ".التشريع في كل دولة

Ϧسيسا عليه؛ منح المشرع الجزائري حماية للمرأة العاملة في هذا اĐال من خلال تحديده و 
لى ع 11-90قانون رقم المن  28للأوقات التي لا يمكن أن تعمل أثناءها، حيث نص في المادة 

منع تشغيل العمال من كلا الجنسين والذين يقل عمرهم عن تسع عشرة سنة كاملة في أي عمل 
النساء العاملات من العمل ʪلليل مهما كانت سنهن وذلك  29في المادة ليلي، واستثنى المشرع 

بترخيص خاص يمنح من طرف مفتش العمل المختص إقليميا، وذلك عندما تبرر طبيعة النشاط 
من نفس القانون السابق على  143كما عاقب في نص المادة ،)3(ت منصب العملوخصوصيا

 دج، 1000 الى دج 500 من تتراوح مالية ليلا بغرامة النساء بتشغيل الأحكام المتعلقة مخالفة
  ". المعنيين العمال عدد بحسب وتكرر مخالفة كل عند العقوبة وتطبق

                                                           
، مجلة جيل الجزائريقراءة في التشريع  ،تطور التشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة ،خيرة بوطالب، بلقاسم ʭبذ )1(

 .52.، ص2017، مارس 17، العددالعام الرابعحقوق الإنسان، 
عبد الرحيم طهير، الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  )2(

  .57.، ص2010/2011بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، السنة الجامعية  بوجامعة أ
 .52.المرجع السابق، صبلقاسم ʭبذ، خيرة بوطالب،  )3(
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 كقاعدة ليلا النساء تشغيل المشرع حظر حيث لللعم التونسي القانون إليه ذهب ما نفس وهو

 حالةو  ليلا، ʪلعمل قانوʭ لها المرخص المؤسسات حالة في الحظر هذا استعمال منع واستثناء عامة
 وعموما الحمل، وضع وبعد قبل أسبوعا 16فترة  خلال أو حاملا العاملة المرأة كانت إذا ما

 لظروف ذلك القومية المصلحة تطلبت إذا ساءتشغيل الن حظر رفع يمكن التونسي المشرع حسب
  .)1(خطيرة

 أو قاسية ظروف في المرأة ، تشغيل2017 لسنة المرأة العنف ضد مكافحة حظر قانون كما
  .)2(بصحتها وسلامتها وكرامتها مضرة أو مهينة

 الذي الاتجاه ساير وإنما الليلي العمل حظر مسألة في سابقيه يساير فلم المغربي المشرع أما

 إمكانية كرس الليلي حيث العمل بشأن 171 رقم الاتفاقية بموجب للعمل الدولي المشرع اعتمده

 مراعاة مع ليلي، شغل أي في والاجتماعي الصحي الاعتبار لوضعهن بعين الأخذ مع النساء تشغيل

الشغل  نم يومين كل بين راحة فترة للنساء وأʫح التنظيمية، ʪلنصوص المحددة الواردة الاستثناءات
، المؤرخ 204.568 رقم الأولى من المرسوم ، حيث نصت المادة)3(متوالية ساعة 11تفوق الليلي
 توفيرها الشروط الواجب للنساء على تحديد الليلي العمل لشروط المحدد، 29/12/2004في 

 مقرات إلى إقامتهن محل من النقل وسائل توفير: ليلي، وهي شغل أي في النساء تشغيل لتسهيل
العمومي، وكذا تمتيعهن براحة لا تقل مدēا  النقل وسائل توفر عدم حالة في وإʪʮ، ذهاʪ الشغل

هذه الاستراحة ضمن  تدخل مدةو  ،عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل
  .)4("مدة الشغل الفعلي، إضافة لتوفير وسائل الراحة

، وزير القوى العاملة ϵصدار 2003لسنة  12قم من قانون العمل المصري ر  89وكلّفت المادة 
قرار بتحديد الأحوال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة 

                                                           
 .المتعلق بمجلة الشغل التونسية، 1966لسنة  27قانون عدد وما يليه من ال 68راجع الفصل  )1(
 .المرأة ضد العنف على ʪلقضاء المتعلق، 58 عدد الأساسي القانونمن  3 الفصلراجع  )2(
 جوان 26 جنيف،، الدولية العمل منظمة عن الصادرة الليلي، ʪلعمل المتعلقة، 171 رقم الاتفاقية من 7إلى 3 لموادراجع ا )3(

1990  
 .100.نجوى العويطي، المرجع السابق، ص )4(
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، وتطبيقا لهذا النص، أصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرار رقم )1(الساعة السابعة صباحاو  مساء
فنصت المادة الأولى من القرار على حظر ، تشغيل النساء ليلا، بشأن تنظيم 2003لسنة  183

تشغيل النساء ليلا في أي منشأة صناعية أو أحد فروعها ما بين الساعة السابعة مساءا والسابعة 
نصت المادة الخامسة على ، الأحوال التي يجوز فيها ذلك، و صباحا، وحددت المادة الرابعة من القرار

  لقرار على العاملات اللائي يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنيةعدم سرʮن أحكام هذا ا
وتطلبت المادة الثالثة من القرار لإمكان الترخيص بتشغيل النساء ليلا في أي من الأحوال المنصوص 
عليها أن يوفر صاحب العمل كافة ضماʭت الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، 

يص عن مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة ويصدر هذا الترخ
       .)2(الضماʭت والشروط المقررة

  : حماية الأمومة-2
اتخذت التشريعات العربية والدولية؛ التوجه ذاته من حيث النص على القوانين الضامنة للحق في 

 رعاية الأم العاملة، الحامل والمرضع في نفس الوقت، 
ومن أبرز الاتفاقيات الدولية التي تقر بمبدأ حماية المرأة العاملة الأم في مجال الشغل، نجد الاتفاقية 

بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده والتي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته  03الدولية رقم 
انت الاتفاقية رقم ، والتي عدلت وتمت مراجعتها عدة مرات، حيث ك1919الأولى المنعقدة سنة 

لحماية الأمومة آخرها؛ إذ قررت إجازة لا تقل عن أربعة عشر أسبوع، تشمل  2000لسنة  183
فترة إجازة إلزامية بعد ولادة الطفل مدēا ستة أسابيع، وتحدد المستوʮت الدولية الحد الأدنى لمدة 

 .)3(نية عشر أسبوع ʬنهذه الإجازة ϥربعة عشر أسبوعا مع التوصية برفع هذا الحد إلى ثما

                                                           
 . 248 .خالد عبد العظيم أحمد أبو غابة، المرجع السابق، ص )1(
 .250.، المرجع السابق، صفتوح عبد الله الشاذلي )2(
المبادئ العامة لعطلة الأمومة ونصت بعدم السماح للمرأة ʪلعمل خلال  1919لسنة  03تفاقية الدولية رقم أسست الا )3(

الأسابيع الستة التالية للوضع وإعطاء المرأة حق الانقطاع عن عملها إذا قدمت شهادة طبية تثبت احتمال حدوث الوضع في 
معدلة؛ لتؤسس نظاما متكاملا للأمومة، حيث حددت  1952ة لسن 103غضون ستة أسابيع، بعدها جاءت الاتفاقية رقم 

مدة العطلة بـاثني عشر أسبوعا بمعنى ستة أسابيع منها لاحقة للوضع على الأقل تكون إلزامية، كما حددت المدة التي يجب 
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: تضمنت مستوʮت العمل العربية العديد من الأحكام المتعلقة بحماية أمومة المرأة العاملة أهمهاو 
، بشأن مستوʮت العمل، التي عدلت الحد الأدنى للإجازة )المعدلة( 1976لسنة  6الاتفاقية رقم 

 1976لسنة  5تفاقية رقم ، وكذلك الا65أسابيع في نص المادة  10ليصبح مدة لا تقل عن 
للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة : " على التوالي أنه )1(11و 10والتي نصت في المادتين 

على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع  ،ϥجر كامل قبل الوضع لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع
تمنح المرأة العاملة إجازة مرضية : " وأنه" عن ستة أسابيع، ويحضر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة

خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الولادة، طبقا لما يحدده التشريع في كل دولة، وذلك مع 
  ". مراعاة عدم احتساب هذه الإجازة من الإجازات المرضية المنصوص عليها في القانون

الاقتصادي لكل دولة، الأمر الذي  وتتباين مدة عطلة الأمومة ضيقا واتساعا بحسب الوضع
يجعل بعض المشرعين يسعون دائما إلى التوفيق والموازنة بين مصلحة المرأة كأم من جهة ومصلحة 
المؤسسة المستخدمة وحسن سيرها من جهة أخرى، وذلك حسب وضع وإمكانيات كل دولة 

بق الوضع أو تلي عطلة خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة منح النساء فترات استثنائية خاصة قد تس
   .)2(الأمومة والتي يقررها القانون مباشرة

على أنه  11-90من قانون العمل  55وتجسيدا لما سبق، نص المشرع الجزائري في المادة  
تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول "

ا من تسهيلات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة به، ويمكنهن الاستفادة أيض

                                                                                                                                                                                  

ع أو بعده في حالة المرض ، مبدأ إجازة الأمومة قبل الوض103منحها للمرأة قبل الوضع وبعده، كما أقرت الاتفاقية الدولية رقم 
الاتفاقية المذكورة فالحالة الأولى هي حالة الخطأ في تقدير  حسبالناجم عن الوضع شريطة أن يكون مشفوعا بشهادة طبية 

ʫريخ الوضع حيث يقع هذا الأخير بعد التاريخ المفترض للولادة، هنا تمدد الإجازة إلى التاريخ الفعلي للوضع دون تخفيض فترة 
عادل صالح، حقوق : اطلع .زة الإلزامية اللاحقة للوضع، أما الحالة الثانية فهي حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضعالإجا

 .، ص2019، ديسمبر 02العدد  04التشغيل، اĐلد شريع الوطني، مجلة قانون العمل و الأم العاملة بين التشريع الدولي والت
556. 

 . 138 -137 .ص.ص ق،المرجع السابمحمود سلامة،  )1(
العربية للعمل، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة ئري، على ضوء المعايير الدولية و عطا الله ʫج، مركز المرأة في تشريع العمل الجزا )2(

 .226.، ص2014/2015لسنة الجامعية ، كلية الحقوق، ا1لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر
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سالفة الذكر، بموجب  183، كما اتبع المشرع المدة القانونية التي أقرēا الاتفاقية رقم "المستخدمة
تستحق : " والتي تنص في فقرēا الأولى )1( 11/83من قانون التأمينات الاجتماعية رقم  29المادة 

ة عن الفترة التي انقطعت المرأة العاملة أثناءها عن عملها، وذلك لمدة أربعة عشر التعويضية اليومي
عطلة  90/11من القانون  64، واعتبر المشرع الجزائري بناء على نص المادة "أسبوعا متتالية

الأمومة حالة من حالات تعليق علاقة العمل، ويعتبر أي تصرف من قبل المستخدم Ĕϵاء علاقة 
  .تسريحا تعسفيا وتصرفا ʪطلا خلال عطلة الأمومة دون ارتكاđا لأي خطأ جسيم عمل المرأة

حق التمتع ϵجازة ولادة لمدة  ،ومنح المشرع المغربي للأجيرة التي أكدت حملها بشهادة طبية
لم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل أو اتفاقية جماعية على مقتضيات أفيد  أسبوعا، ما 14

لا : "من المدونة أنه 153من مدونة الشغل، وأضافت المادة  152به المادة حساʪ مما جاءت 
  .)2("أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع يمكن تشغيل الأجيرات النوافس

وكانت حقوق الأم العاملة في مصر موزعة بين قوانين العاملين المدنيين في الدولة وقانون العمل 
انون الطفل، ولتعلق هذه الحقوق ʪلطفل قدر تعلقها ʪلأم العاملة، رأى المشرع وبمناسبة تعديل ق

جمع حقوق الأم العاملة في الإجازات ورعاية الطفل، في قانون الطفل في الفصل الثاني من الباب 
من قانون  1فقرة 70،حيث نصت المادة  )3("في رعاية الأم العاملة: "الخامس تحت عنوان

للعاملة في الدولة والقطاع :" جازة الوضع الموحدة لكل العاملات، فقررت أن يكون، على إ)4(الطفل
العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت 
الحق في إجازة وضع مدēا ثلاثة أشهر بعد الوضع ϥجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق 

  . )5("لإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتهاالعاملة هذه ا

                                                           
 28ر .ج، الاجتماعية، المتعلق ʪلتأمينات 02/07/1983 ، الموافق1403رمضان  21 ، المؤرخ في83/11 رقم القانون )1(

 . المعدل والمتمم، 1983لسنة 
  .2.ص 2012المغرب، ، 1طبعة ،1ج والجماعية، الفردية الشغل علاقات المغربي، الاجتماعي القانون، بنحساين محمد )2(
 .257، 256. ص.رجع السابق، ص، المفتوح عبد الله الشاذلي )3(
  .2008 لسنة ʪ 126لقانون والمعدل ،1996 لسنة 12 رقم المصرى الطفل قانون )4(
 .257.، صالسابق ، المرجعفتوح عبد الله الشاذلي )5(
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 في وهي من الدول الرائدة إقليميا وعربيا في إعطاء المرأة الحقوق الأساسية، تتواجد تونس ونجد
يوما، وتعتبر  30سوى  التونسية العاملة للمرأة تمنح لا الأمومة، حيث لإجازة ʪلنسبة الهرم أسفل

 خمسة قدره بما مرة كل الوضع إجازة تمديد العالم، كما يجوز للمرأةأقصر مدة على مستوى أفريقيا و 
 قانون من 64/1 طبية، حسب ما نصت عليه المادة بشهادات ذلك وقع تبرير إذا عشر يوما

 )1( .27/1966 رقم التونسي العمل

   بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية المرأة نفقة: الفرع الثاني
وبمقتضى التغيرات فقة تناقش كوĔا واجبة للزوج على زوجته فقط، لكنها لم تعد قضية الن

أصبحت تناقش من منطلق مبدأ المساواة كحق ، الاقتصادية التي طرأت على المركز القانوني للمرأة
  . مشترك بين الزوجين في تسيير وإدارة شؤون الأسرة

  في الاتفاقيات الدوليةالمرأة نفقة : أولا 
، يلاحظ أĔا لم تتحدث عن حق المرأة في النفقة ،يع المواثيق الدولية سالفة الذكرإن الدارس لجم

 كما سبق توضيحه،  ذلك أن مبدأ المساواة يفرض تعاون الزوجين على تحمل أعباء الحياة المشتركة،
كما لم نفاق في حال كانت الزوجة عاطلة عن العمل،  الرجل من الإلكنها في ذات الوقت لم تمنع 

، والتي أصبح يطلق عليها ʪلمرأة المعيلة، وʪلتالي أصبحت المرأة من إعالة الأسرة في عطل الزوجتمنع 
   .النفقة وواجبا على الزوجين في ذات الوقت

  في التشريعات العربية نفقة المرأة : ʬنيا
 على المستوى العربي تستحق المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، النفقة من أبيها أو 

ʭومع التقدم الحاصل، أصبحت جل النساء عاملات أو موظفات، الأمر)2(زوجها شرعا وقانو ، 

                                                           
 .237، 230.ص.ص ،السابقالمرجع ، ʫج عطا الله)1(
وعلى :" ، وقوله"لينفق ذو سعة من سعته:" نها قوله تعالىشرعا، دلل الشارع الحكيم على واجب النفقة في آʮت عديدة، م )2(

، أما قانوʭ، فالمواد المتعلقة ʪلنفقة كثيرة في قوانين الأحوال "وʪلوالدين إحساʭ: "وقوله أيضا"، "المولود له رزقهن وكسوēن
 . الشخصية للدول العربية موضوع الدراسة، تحديدا ʪب النفقة
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الذي يطرح إشكالية استحقاق المرأة العاملة للنفقة من جهة ومساهمتها في نفقة البيت من عدمها 
  .من جهة أخرى

  استحقاق المرأة العاملة للنفقة   - أ
الها الخاص عن نفقة أبيها وϵرادēا، بل يمكن لها إن بداية، تستقل المرأة العاملة قبل الزواج بم

شاءت أن تساهم في نفقة البيت، وتجهيز نفسها إن كانت مقبلة على الزواج، ومن ثم فلا يثور هنا 
    .أي إشكال

  :أما المرأة المتزوجة العاملة، فنفرق هنا بين حالتين
العمل  في تلعقد أو استمر خارج البيت حين اإن كانت قد اشترطت على زوجها أن تعمل -1

ومن الناحية القانونية فقد سكت كل من  ذلك أو سكت عنه، ففي هذه الحالة،الزوج بورضي 
ومن ثم تبقى نفقة الزوجة قائمة للنفقة، الزوجة العاملة  أحقيةالمشرعين الجزائري والمغربي والمصري عن 

المعدلة من قانون الأسرة الجزائري،  19يمكن في هذا المقام الاستئناس بنص المادة كما  ،على زوجها
من اĐلة التونسية، والتي يتراضى فيها الزوجان على  11من المدونة المغربية، والفصل  47والمادة 

 تضمين عقد الزواج شروطا لا تخل بمقتضيات العقد، فإن اشترطت الزوجة العمل ورضي به الزوج
   .فلا يمكن لذلك أن يكون مانعا من النفقة عليها

إن لم تكن قد اشترطت على زوجها أن تعمل خارج البيت؛ فله أن يسمح لها ʪلعمل -2
مقابل أن تساهم معه في النفقات، بما يتفقان عليه؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه 

  . )1(فله أن يستوفي مقابله ʪلمعروف
حق النفقة إذا خرجت أن الزوجة تست إلى 1979لسنة  44وذهبت القانون المصري رقم 

أن لا 3- أن يكون العمل مشروعا2-أن تشترط على زوجها العمل- 1: هي للعمل بشروط
أن لا 5- أن لا يكون العمل منافيا لمصلحة الأسرة4- لهذا الحق تتعسف أو تسيء استعمالها

  ."يطلب منها الزوج الامتناع عن هذا العمل
                                                           

 مجلة جيل حقوق الإنسانالعاملة،  للزوجة النفقة استحقاق على وآʬره العمل حق ضوابط، زلاس لعاد ،تـالي الشارف بن )1(
  .54.ص، 2017ريلفأ، 18العدد  ،4العام 
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  . إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا نفقة لها فإذا تحققت هذه الشروط وجبت النفقة لها، أما

  مساهمة الزوجة العاملة في النفقة   - ب
 في المساهمة على الزوجة يلزم قانونيا نصا نجدلم  ،والجزائري والمصري المغربي التشريع ʪستقراء

 إذا عجز عن نفقة الأولاد وكانت الأم قادرة على لكنذلك،  على قادرا الزوج كان متى الإنفاق
، 199، والمشرع المغربي في المادة 76ذلك، ففي هذه الحالة فقط أوجب المشرع الجزائري في المادة 

في هذه المسألة  على الزوجة أن تنفق على أولادها، أما المشرع التونسي فقد كانت له رؤية حداثية
  .ستتم معالجتها على حدة

هيتها، فإĔا لا تتردد في المساهمة في غير أن الزوجة ومن منطلق أĔا تراعي مصلحة الأسرة ورفا
الإنفاق على بيتها وأولادها، بل وتتحمل في بعض الأحيان الجزء الأكبر من المسؤولية إذا كان دخل 

  فقط، نظري طابع ذات مالها في في التصرف حريتها الزوج ضعيفا، مما يؤكد أن
 الإهمال أساس على وجهامتابعة ز  حق القانون الزوجة منح) عجز الزوج( ودون هذه الحالة

 الجنائي القانون من 479 الجزائري ويقابلها الفصل العقوʪت قانون من 330 للمادة طبقا العائلي
 قانون من 53المادة  من الأولى الفقرة على بناء الإنفاق لعدم التطليق طلب في حقها المغربي، مع

من قانون  2ف292، وكذا المادة )1(المغربية الأسرة من مدونة102 الجزائري، والمادة الأسرة
  )2( العقوʪت المصري

أمام سكوت المشرعين الجزائري والمغربي والمصري حول مسألة إقحام الزوجة في الإنفاق، فإن و 
المشرع التونسي وسعيا منه للالتزام بمبدأ المساواة في العلاقات المالية الأسرية، المستمد من اتفاقية 

الحياة الجديدة التي لم تعد تقتصر على المأكل والملبس فقط، ألزم الزوجة سيداو، ومواكبة لمتطلبات 
من  ʪ23لمساهمة في الإنفاق إلى جانب زوجها، ولو لم يكن معسرا، حيث نص في الفصل  صراحة

  ". على الزوجة أن تساهم ʪلإنفاق على الأسرة إن كان لها مال: "مجلة الأحوال الشخصية أنه

                                                           
  .349.صهجيرة خدام، المرجع السابق،  )1(
  . 1937 لسنة 58 رقمالمعدل للقانون ، 2003 لسنة 95 رقم التعديلات لأحدث المصري طبقا العقوʪت قانون )2(
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ونسي إضفاء صبغة الإلزام على مساهمة الزوجة في الإنفاق ليعكس البعد لقد أراد المشرع الت
من اĐلة بقوله أن الزوجين يتعاوʭن على تسيير شؤون  23التعاوني بين الزوجين الذي ترجمه الفصل 

 .)1( الأسرة

 حسنا فعل المشرع التونسي بتقنين مساهمة المرأة في الإنفاق، خاصة أĔا أصبحت اليومبرأينا، و 
 المغربي كل من المشرعين  وربما سيكون التوجه الذي سيأخذ بهشريكا دائما في كل اĐالات، 

مع  والشراكة والتشاور ، لأنه من غير المنطقي أن تمنح المرأة صلاحيات التعاونوالجزائري والمصري
المتعلقة  تالتشاور في اتخاذ القراراو  مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال تحمل الزوج في

القاصر حال وفاة الأب أو غيابه أو فقدانه  ولاية علىوالبتسيير شؤون الأسرة وتنظيم النسل 
، وفي شريكة في الإنفاق أيضا إن توفر لديها المردود المالي ولا تكون ،إلغاء واجب الطاعةو  ،الأهلية

  .وجةهذه الحالة سيكون التمييز وعدم المساواة ممارسا على الزوج لا على الز 

  الحقوق الاجتماعية للمرأة بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية : المطلب الثاني
الاقتصـادية  بـالحقوق الخـاص الـدولي استكمالا لجملة الحقوق المنصوص عليها في العهـد

المتساوية للرجال الأطراف على Ϧمين ʪقي الحقوق  والثقافية، حث العهد الدولي والاجتماعية
) الفرع الأول(، والتي تتصدرها حقوق المرأة في الأسرة والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاجتماعية

الفرع ( رعاية الصحية، إضافة للحق في ال)الفرع الثاني(الزوجية  رابطة فك في المرأة حق دون إغفال
 ).الثالث

 الحقوق الأسرية للمرأة: الفرع الأول

لزواج الذي ل، ولا يمكن الحديث عن الأسرة دون التطرق والدولة اĐتمع الأسرة هي أساس بناء
قال  شرعه الله تعالى ʪرتباط رجل وامرأة على الوجه المشروع، وبرضا طرفيه، دون إكراه أو إجبار،

  :تعالى
هَا وَجَعَلَ  ﴿ نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمْةًَ وَمِنْ آʮََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ   .)2(﴾بَـيـْ

                                                           
  .352.صهجيرة خدام، المرجع السابق،  )1(
 .21سورة الروم الآية  )2(
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 تتمتع المرأة على المستوى الداخلي والدولي؛ بحقوق ʬبتة في الأسرة، أهمها الرضا قبل الزواجو  
  .التشارك في تسيير شؤون الأسرة وفي شتى اĐالات دون انتقاص من أهليتهاو 

  ية والتشريعات العربيةحق المرأة في الرضى قبل الزواج في الاتفاقيات الدول: أولا   
اتفقت كل التشريعات على جعل الرضى الركن الأول لانعقاد الزواج وعلى الصعيدين الدولي 

  .والعربي 

  حق المرأة في الرضى قبل الزواج في الاتفاقيات الدولية -1
يعتبر الرضا الركن الأساسي في جميع العقود، لا سيما عقد الزواج، وهو ما أكدت عليه المادة 

 ʪلحقوق الخاص الدولي من العهد 23/3المادة ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسانن م 16/1
 يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيهلا : والسياسية بقولها المدنية

ية من الاتفاق12من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة  17المادةونفس الحق تضمنته 
  .)1(ن الأوروبيـة لحقوق الإنسا

معاهدة  1962 سنةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لأهمية ركن الرضا في عقد الزواج، و 
الأدنى لسن الزواج  ʪلزواج والحـد وهي اتفاقية الرضا ،لها أهميتها في هذا الصدد خاصةدولية 

  .)2(الزواجوتسجيل عقود 
الأطراف فيما يخص القضاء على التمييز ضد  الـدول ،سيداوقية من اتفا 16 المادة كما طالبت

على أساس المساواة بين الرجل  ضمنϥن تعائلية، ال المرأة في كافة المسـائل المتصـلة بـالزواج والعلاقـات
  : والمرأة
 نفـس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا -نفس الحق في عقد الزواج، ب-أ

  .الكاملو الحر  ابرضاه
  

                                                           
  . 438.إقامة العدل، المرجع السابق، صحقوق المرأة في مجال انظر،  )1(
، ʫريخ 1962نوفمبر /تشرين الثاني 7ؤرخ في ، الم)17-ألف د 1763(تصديق بقرارها للتوقيع واالجمعية العامة ل رضتهاع )2(

 . 50.، صانظر العباسية العسري، المرجع السابق. 6وفقا للمادة  1964ديسمبر / كانون الأول  9 :بدء النفاذ
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  حق المرأة حق المرأة في الرضى قبل الزواج في التشريعات العربية -2
في التعديل  ذلك إن الرضى في الزواج هو محل اهتمام كل تشريعات الأسرة العربية، وتجلى

، التي أصبحت  4حين أدرج المشرع مبدأ الرضائية في المادة ، )1( الجزائري الأخير لقانون الأسرة

، من أهدافه؛ تكوين أسرة الوجه الشرعي رضائي بين رجل وامرأة علىعقد الزواج هو " : كالآتي

وكان ذلك تمهيدا لما تم  ،"المحافظة على الأنسابو  أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين
ب على تخلفه تور  )2(؛ حين جعل الرضى؛ الركن الوحيد في عقد الزواج09تعديله في نص المادة 

بعد تعديلها، لتتلاءم بذلك المواد الثلاث، وينزل  1ف 33حسب ما نص عليه في المادة  بطلانال
  .الرضى منزلة الركن وتصبح أركان الزواج الأخرى شروطا

منعت وإذا كان الرضى ركنا مهما في زواج المرأة الراشدة، فإنه كذلك ʪلنسبة للقاصر، حيث 
رضاها ولا أن يزوجها  بار المرأة القاصرة على الزواج دونمن قانون الأسرة الولي من إج 13 المادة

  . دون موافقتها
، بل أكثر من ذلك، فقد عرف الزواج ʪلميثاق من قبل المشرع المغربي وهو ذات الموقف المتبنى

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  ﴿ليسمو به من مجرد عقد كباقي العقود المدنية الأخرى، ويتبع في ذلك قوله تعالى 
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل :" كالآتي  4فجاء تعريفه في المادة  )3(﴾ اقاً غَلِيظاًمِيثَ 

وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا 
  " .لأحكام هذه المدونة 

ج القاصر متوقفا على موافقة من المدونة، زوا  21كما جعل المشرع المغربي بمقتضى نص المادة 
  وذلك بتوقيع هذا الأخير مع القاصر على طلب الإذن ʪلزواج وحضوره إبرام العقد ʭئبه الشرعي

      .قاضي الأسرة المكلف ʪلزواج في الموضوع ئب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بثأما إذا امتنع النا

                                                           
 . 19.، ص15، ج ر 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05بموجب الأمر رقم  84/11قانون الأسرة الجزائري رقم  )1(
  "ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين : "هعلى أن. ج.أ.قمن  09تنص المادة  )2(
  .21سورة النساء، الآية  )3(



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

220 
 

الأحوال الشخصية على عدم انعقاد من مجلة  3الفصل فقد نص في  المشرع التونسي، أما 
    . برضا الزوجين الزواج إلا

إلى شروط صحة الصيغة، أي الإيجاب والقبول، مما  يذهب فقهاء المذهب الحنفي ،في مصرو 
نصوص من  5 وقد دلل على ذلك، ما نصت عليه صراحة المادةيعني ضمنيا شروط صحة الرضى، 

  .)1(" من الطرف الآخر قبولو  من أحد العاقدين يجابينعقد النكاح ϥ:  "ϵنه الأحكام الشرعية
سواء ʪلنسبة للمرأة الراشدة أم ʪلنسبة  سلطان الإرادةلقد أصبح عقد الزواج محكوما بمبدأ 

 االمرأة الراشدة في توقف انعقاد الزواج على عبارē يضمن حرية للإجبار بما سبيلفلا  ،للقاصرة
ا هعلي ها سلطة الجبر، بل لهأما القاصر فليس للولي علي، لعقدذا اها في همركز  تحديدا في هومكانت

  .)2(لقاصرذه القاضي ʪلزواج ʪلنسبة لهترخيص سلطة المنع بشرط ألا تتعارض مع 

المساواة في الحقوق والواجبات في الأسرة بين التشريعات العربية والاتفاقيات : ʬنيا  

  الدولية
شؤون الأسرة مشتركا بين الزوجين في التشريعات العربية  استنادا لمبدأ المساواة، أصبح تسيير

  والاتفاقيات الدولية

 المساواة في الحقوق والواجبات في الاتفاقيات الدولية    - أ

ألغت اتفاقية سيداو كل دور يلعبه الزوجان في الأسرة ويكون من شأنه أن يشكل تمييزا ضد 
حيث أكدت بتسيير شؤون البيت أو بتربية الأبناء، المرأة، أو ينفرد به الزوج دون الزوجة، سواء تعلق 

  1ف  16المادة  في نص
  :تضمن الدول الأطراف على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: على ما يلي

نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما  - نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ د-
الأمـور المتعلقة ϥطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون  أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجـية، في

                                                           
  .35.ص، 2009، مصر، 2اĐلد الأول، دار السلام، ط، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، قدري ʪشامحمد  )1(
 ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،المركز القانوني للمرأة ترقية في 02-05الجزائري قانون الأسرة  تعديلأثر  ،محفوظ بن الصغير )2(

 .110. ، ص2014 فريفي ،العـدد الأول
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نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وϵدراك للنتائج، عدد أطفالها  - لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ ه
والفاصل بـين الطفـل والـذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها 

نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق ʪلولاية والقوامة والوصاية على  -؛ ومن ممارسة هذه الحقوق
الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي 

نفـس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة  -جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ ز
  .الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العملبما في ذلك 

 العربية التشريعات في والواجبات الحقوق في المساواة  - ب

التعديلات الأخيرة التي أدخلت على بعض قوانين الأسرة العربية والقائمة على  أدت سلسلة
جة بدور إلى تغيير الأنظمة في تسيير الأسرة التي كانت تقوم على اختصاص الزو  مبدأ المساواة

واختصاص الزوج ʪلقوامة في الأسرة وما يترتب عنها من واجب الإنفاق الأمومة ورعاية الأبناء، 
حيث أصبحت هذه الأدوار من منظور الاتفاقيات الدولية؛ أدوارا نمطية أو تقليدية تشكل تكريسا 

جديدة في الأسرة ، الأمر الذي خلق أدوارا )1(للعنف ضد المرأة، ومن ثم أصبح من الواجب تغييرها
مبنية على المساواة والتشارك والتعاون والتشاور بين الزوجين في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة، أي أنه 

  .مينأصبح لكل أسرة قيّ 

  :وهو التعديل الذي اتفق عليه كل من قانون الأسرة الجزائري والمدونة المغربية، حيث
  والمنصوص  )2(بين الزوجين ثي للحقوق والواجباتالثلا التقسيم الجزائري والمغربيتجاوز المشرع

من  36وذلك بنص المادة ، )1(، والمدونة الملغاةقبل تعديله 11/84عليها في قانون الأسرة الجزائري 

                                                           
الدور التقليدي  وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في: نصت ديباجة اتفاقية سيداو )1(

بير المناسبة تتخذ الدول الأطراف جميع التدا: وأكدت المادة الخامسة منها للرجل وكذلك في دور المرأة في اĐتمع والأسرة،
التحيزات والعادات العرفية  القضاء على تغـيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، đدف تحقيق: لتحقيق ما يلي

على أدوار نمطية للرجل  أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون
 .والمرأة

دكتوراه لنيل شهادة  أطروحة، وليةالد فاقياتعلى ضوء الات حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائرييلالي وحياني، ج )2(
 . 87.ص، 2018/2019السنة الجامعية ، تلمسان، كلية الحقوقجامعة أبو بكر بلقايد،   علوم
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من القانون رقم  51المتمم لقانون الأسرة الجزائري، وكذا نص المادة و  المعدل، 02/05الأمر 
حيث ، تينالمادهاتين  المتبادلة في الحقوق والواجبات اوجمعبمثابة مدونة الأسرة الحالية،  70.03

الأسرة،  المسؤولية المشتركة للزوجين في المحافظة على روابطالمساكنة الشرعية، و : اتفقتا على
 والتسوية بين الزوجين في معاملة كل ورعاية الأولاد تسيير شؤون الأسرة، فيوالمسؤولية المشتركة 
 .، وأضافت المدونة حق التوارث ين الزوجيناربهأقو  منهما لأبوي الزوج

  على حاله، لأنه نص مسبقا على  الشخصية التونسي حوالمن قانون الأ 23الفصل بقي
ون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤوĔم بما في ذلك التعليم ؤ على تسيير ش الزوجين تعاون

وأوجب عليه الإنفاق، كما أوجبه  لأسرة،وج لة الز سرʩ، لكنه أبقى على والسفر والمعاملات المالية
 . )2(بين قوامة الزوج والإدارة المشتركة بين الزوجينعلى الزوجة إن كان لها مال، في محاولة للتوفيق 

إن التشارك في الأسرة يساعد في الخروج بقرارات قد تكون بنّاءة في الأسرة أكثر من اتخاذها من 
ʬسة الأسرة من طرف قيمين في طرف واحد، لكن هذا لا ينفي الآʩر السلبية التي قد تترتب عن ر

ماذا لو اختلف الزوجان حول نفس القضية وتمسك كل زوج : وهذا ما يدعوʭ للتساؤل .وقت واحد
ماذا لو و  قراره بدافع المساواة في تسيير شؤون الأسرة، وأسفر ذلك عن نزاع مآله للقضاء؟و  برأيه
، إن مثل هذه الإنجاب؟ مأو في عدل في عدد الأطفا فكالاختلا الإنجاب لحو  الزوجان فلاخت

الأسر متعددة الرؤى في مصير يبقى الدولية وʪلتالي  قالمواثي فيإجابة لها  توجد لا التساؤلات وغيرها

                                                                                                                                                                                  
المتضمن  36قوق والواجبات الزوجية، فعدل نص المادة تعديل قانون الأسرة الجزائري، المواد الثلاث المتعلقة ʪلح تضمن )1(

 38، اللتان تنصان على حق كل زوج على حدة، فأدمج مضمون المادة 39و 38للحقوق والواجبات المشتركة، وألغى المادتين 
تعلق الأمر ʪلفصول وألغى واجب الطاعة لمساسه بمبدأ المساواة، ونفس الكلام يقال عن مدونة الأسرة الملغاة، وي 36في المادة 

التي كانت تنص على الحقوق والالتزامات المشتركة، وحقوق الزوجة وكذا حقوق الزوج، على التوالي، وجمع  36، 35، 34
 . 51الحقوق كلها مشتركة بين الزوجين في المادة 

ويتجنب إلحاق الضرر  رتهعلى كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر ʪلمعروف ويحسن عش: " كالآتي  23جاء نص الفصل  )2(
ون الأسرة وحسن تربية الأبناء ؤ ويتعاوʭن على تسيير ش، ويقوم الزوجان ʪلواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة، به

لى الزوجة والأبناء وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق ع، وتصريف شؤوĔم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية
  .نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال وحالهم فيه على قدر حال
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، فإما أن ينزل أحد الزوجين عند رغبة الآخر، وإما أن يتمسك كل جهذا النوفقا لهمنتصف الطريق 
  .سرةبرأيه فتتفكك الأ

غير أنه يجب التنبه في نفس الوقت إلى أن الحقوق والواجبات لا يمكن أن تمارس إلا بوعي من 
الزوجين معا ومعرفتهما بما لهما وما عليهما منها، ولا يتنكر أحد للفضل والعشرة الحسنة، ويتخلى  

   )1(رحمة والمودة وال كل طرف عن أʭنيته، حتى يحصل التراضي وتدوم العشرة، وتسود الألفة

   فك رابطة الزوجية عندالمرأة  وقحق: الفرع الثاني
ت حقوق المرأة أثناء مسالتعديلات المدرجة على قوانين الأحوال الشخصية، والتي إلى جانب 

وهذا وفقا لما  ،وبعد انعقاد الزواج جاء تعديل هذه الحقوق كذلك أثناء وبعد انحلال رابطة الزوجية
  .ولية، خاصة اتفاقية سيداونصت عليه الاتفاقيات الد

  حق المرأة في فك رابطة الزوجية في الاتفاقيات الدولية: أولا 
 يتعين" من العهد الدولي، أنه، 4ف 23 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يخص المادةعبرت 

وترى ، )2("واجق المساواة ʪستمرار على الترتيبات المتعلقة ʪلانفصـال قانونـا أو ʪنحلال عقدة الز يتطب
وجوب تحريم المعاملة التمييزية فيما يتعلق ϥسس وإجـراءات الانفصال أو الطلاق أو رعاية "اللجنة 

حقوق الزʮرة أو فقدان أو استعادة السلطة الأبوية، وذلك أخذاً بعين الأطفال أو الإعالة أو النفقة أو 
  )3( ."الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال في هذا الصدد

وليات نفسها الحقوق والمسؤ : ج من اتفاقية سيداو على ضمان- 1/ف 16نصت المادة  كما
فلا يخول لأي من الطرفين صلاحيات أو امتيازات يختص đا دون ، "أثناء الزواج وعند فسخه

   .الطرف الآخر إذا ما أراد الفرقة بعد استحالة العشرة

                                                           
 .96.ص، 2012لبنان،  ، بيروت،1، حماية الأسرة، منشورات الحلبي الحقوقية، طʪش دأحم )1(
 المتحدة، الأمم عن الصادرة العامة التعليقات موعةمج، 23 المادة 19 رقم العام التعليقحقوق المرأة في مجال إقامة العدل،  )2(

 .8 الفقرة، 138 الصفحة
  .9 الفقرة، 138 الصفحة المرجع نفسه، )3(
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يدا على تحقيق المساواة الواردة في البند ϵرادة الزوج وحده، قالطلاق كما اعتبرت لجنة سيداو 
  .الذي ينص على أن يكون لهما نفس الحق في فسخ الزواج 16من المادة " ج "

   حق المرأة في فك رابطة الزوجية في التشريعات العربية: ʬنيا
ية ه الاتفاقيات الدولأوكلت التشريعات العربية أمر فك رابطة الزوجية لكلا الزوجين تبعا لما أملت

  .ʪلمساواة في الطلاق أو التطليق أو الخلع فيما يتعلق
 من تقع أن يمكن التي الطلاق صور الجزائري الأسرة قانون من 48 المادة نص حددوقد 
 الزوج ϵرادة يتم الذي ʪلطلاق الزواج عقد يحل أدʭه، 49 المادة مراعاة مع: فيها جاء إذ الزوجين

" القانون هذا من 54و 53 المادتين في ماورد حدود في زوجةال من بطلب أو الزوجين بتراضي أو
 ،كما) 54 المادة( ʪلخلع أو)  53 المادة( ʪلتطليق إما الزوجة من بطلب الطلاق يكون حيث

 التطليق أو الطلاق أو الفسخ أو بـالوفاة ينحل الزواج عقد" المغربية؛ المدونة من 71 المادة جعلت
  . "الخلع أو

  : ʪلطلاق يحكم :ϥنه 31 الفصل في نص حين أيضا المساواة التزم فقد تونسيال المشرع أما 
  .الزوجين بتراضي1-
  .ضرر من له حصل ما بسبب الزوجين أحد طلب على بناء2- 
  .به الزوجة مطالبة أو الطلاق إنشاء الزوج رغبة على بناء3-

حيث أسند الطلاق الواقع وبناء عليه أصبح من حق المرأة أن توقع الطلاق مثلها مثل الرجل، 
   .من الزوج للمحكمة، وارتبط الطلاق الواقع من الزوجة بشروط

  إسناد الطلاق الواقع من الزوج إلى المحكمة -1
يظهر من خلال المواد السابق ذكرها أن الطلاق لم يعد ϵرادة الزوج المنفردة، حيث تعرض هذا 

دفع ذلك بعض فعاليات اĐتمع المدني، مماالتصرف للنقد من قبل بعض الفقه والحركات النسوية وك
ʭهيك عن التعويض الذي يسببه  ʪلتشريعات العربية إلى إسناد الطلاق إلى القاضي أو المحكمة،

  . الطلاق التعسفي وهذا تجسيدا لمبدأ المساواة في الطلاق بين الجنسين، ومنعا للزوج من التعسف
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التي أسندت الطلاق إلى القضاء منذ صدور مجلة وتعتبر الجمهورية التونسية من أولى الدول  
ليعم هذا الإجراء ʪقي الدول، لكن بصياغة مختلفة، حيث  1956الأحوال الشخصية سنة 

 78من قانون الأسرة الجزائري، أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم، وجعلت المادة  49أوضحت المادة 
  .ضاءمن المدونة المغربية حل ميثاق الزوجية تحت رقابة الق

   حق المرأة في التطليق والخلع -2
لقد وفقت التشريعات العربية إلى حد كبير في وضع حل توافقي في مسألة الطلاق ʪلنسبة 
للمرأة تكريسا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، حيث يمكن للمرأة الحق في أن 

  .تطالب ʪلتطليق أو الخلع ϵرادēا 

  تطليقحق المرأة في ال  - أ
علقت التشريعات العربية التطليق على جملة من الأسباب والشروط التي ينبغي على المرأة إثبات 

من دائرة ، 53فقد وسع المشرع في المادة  لقانون الأسرة الجزائري،الضرر المترتب عنها، وʪلنسبة 
م الإنفاق، العيوب عد: الأسباب التي يمكن أن تستند إليها المرأة في طلب التطليق، وهي اختصارا

التي تحول دون تحقيق أهداف الزواج، الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، سجن الزوج، الغيبة 
مخالفة أحكام التعدد، ارتكاب فاحشة مبينة، الشقاق المستمر، مخالفة الشروط الاتفاقية، كل ضرر 

خلاله إلى كل سبب لم يكن  معتبر شرعا، وتعتبر هذه الفقرة الأخيرة ʪʪ مفتوحا للمرأة تستند من
  .أو متضمنا في الشروط سابقة الذكر، ويقع على المرأة عبء الإثبات ظاهرا

ومن جهته، قسم المشرع المغربي في القسم الرابع من مدونة الأسرة أسباب التطليق إلى قسمين 
  .هامن 97إلى  94فجعل التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق أولهما وتحكمه المواد من 

إخلال الزوج بشرط من : كما يلي  98وʬنيهما التطليق لأسباب أخرى، ذكرها في المادة 
ا فصل كل سبب وبعده ،الزواج؛ الضرر؛ عدم الإنفاق؛ الغيبة؛ العيب؛ الإيلاء والهجر شروط عقد

  .من نفس المدونة 112إلى  9في المواد من 
تثبت :" على أنه100في المادة  كما وسعت مدونة الأسرة من مجال إثبات الضرر، إذ نصت

وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة 
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فتحت أمامها  100، واذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر فإن الفقرة الثانية من المادة "المشورة 
 .)1(إمكانية إĔاء الرابطة الزوجية عن طريق مسطرة الشقاق

منح المشرع المغربي للمرأة طريقا آخر للطلاق لم تمنحه لها ʪقي التشريعات وهو طلاق و 
إذا ملك الزوج زوجته حق :" التي تقضي 89التفويض، أو التمليك والذي نصت عليه في المادة 

  ....".إلى المحكمة  إيقاع الطلاق فلها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب
رع المغربي قد رخص للزوجة أن تطلق زوجها ʪلإرادة المنفردة في طلاق التمليك و إذا كان المش

إلا أنه ميز بينهما طالما أنه لم يشر إلى تحميل الزوجة أية مسؤولية بخصوص المستحقات والإنفاق 
ومدى تعسف الزوجة في إيقاع الطلاق أسوة بما فعله إذا كان الزوج هو موقع الطلاق، كذلك لم 

رع على أي أجل أو تراجع في حق الزوجة أسوة بما نص عليه ʪلنسبة للزوج في إطار ينص المش
      .)2(الطلاق

التونسي، فقد جاءت أسباب طلب المرأة للتطليق ضمن نصوص متفرقة، وʪلنسبة للمشرع 
  : حيث أجازت اĐلة التونسية للمرأة طلب الطلاق إذا

) 3ف 31الفصل ( وقع منه ضرر على المرأة ، أو ) 11الفصل ( أخل الزوج بخيار الشرط -
، أو غاب عن زوجته ولم يكن ) 39الفصل ( أو عجز عن الإنفاق ما لم تكن الزوجة عالمة ϵعساره 

يضرب له الحاكم  غيابه وفي هذه الحالة له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد ʪلإنفاق عليها حال
  عد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك أجلا مدة شهر عسى أن يظهر ثم يطلق عليه ب

 ). 40الفصل ( 
فقد ذكر أسباب التطليق في مواد من قوانين  وهو نفس المسار الذي انتهجه المشرع المصري 

  : مختلفة، حيث جاءت مواده كالآتي

                                                           
 01، العدد 01اĐلدسياسية، مجلة أبحاث قانونية و ، المركز القانوني للمرأة في مدونة الأسرة المغربية، عــبو الصمد عـبد )1(

 .103.ص، 2016
 .220.فعي، المرجع السابق، صمحمد الشا )2(
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  عدم الإنفاق: نص على جواز التطليق في الحالات التالية : 1920لسنة  25القانون رقم 
 ).9-10-11المواد (عيوب منفرة أو ضارة في الزوج ، وجود )6، 5، 4المواد ( 

  الحكم على  :نص على جواز التطليق في الحالات التالية: 1925لسنة  25القانون رقم
الزوج بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها 

 ).13، 12المادتين (، غيبة الزوج )14ادة الم(مواصلة العشرة والحياة الزوجية 
  لقانون رقم  1929لسنة  25القانون رقمʪ نص على جواز : 1985لسنة  100المعدل

 )6المادة (الضرر : التطليق في الحالات التالية
 طلب التطليق لمخالفة الشروط المتفق، 1985 لسنة 100 رقم القانون من مكرر 11 المادة 

 .عليها في عقد الزواج

  :الخلعحق المرأة في  -ب
أجاز المشرع الجزائري في تعديله لقانون الأسرة للمرأة أن تخالع نفسيا بمقابل مالي ودون موافقة 

، ليزيح الغموض الذي كان يكتنف المادة السابقة قبل تعديلها، حتى يجسد 54الزوج بموجب المادة 
ية، ويضع حلا للتضارب بين القرارات مبدأ المساواة على النحو الذي طالبت به الاتفاقيات الدول

من المقرر شرعا وقانوʭ أنه يشترط "الصادرة عن المحكمة العليا، التي قضت في قرار لها على أنه 
لصحة عقد الخلع قبوله من طرف الزوج، ولا يجوز فرضه عليه من طرف القاضي، ومن ثم فإن 

وحسب هذا ، )1(" طأ في تطبيق القانونالقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الخلع وخ
ا بحيث أصبحت هالمحكمة العليا تراجعت عن قرار لكن يشترط موافقة الزوج،  ؛القرار لكي يتم الخلع

 في قرارها الصادر في لا تعلق الطلاق عن طريق الخلع على رضا الزوج وهذا ما قضت به
  عند  زوجة لفك الرابطة الزوجيةالخلع حق خولته الشريعة الإسلامية لل"على أن  30/07/1997

                                                           
ق، . م )ب.أ(ضد  )م.ش(قضية  1991/04/23 بتاريخ 73885ش، ملف رقم .أ.قرار صادر عن المحكمة العليا، غ )1(

  .،55.ش، ص.أ.غ 02ع ،1993سنة 
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  . )1("الاقتضاء وليس عقدا رضائيا

رادة الزوجة وبذلك أصبحت المرأة في مركز أقوى إذ أصبح الطلاق في هذه الحالة خاضعا لإ 
، ولا يحتاج المقابل المالي في هذه الحال للنزاع لأنه يؤول لما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت وحدها

  . صدور الحكم
ما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه اختصر مسألة الخلع في مادة قانونية واحدة دون أن  لكن

يفصل تبعات هذا الإجراء، خاصة ما تعلق منها بحقوق الأطفال، وسن الزوجة، وحالتها المادية 
  .وكأن الهدف من هذا التعديل كان يرمي فقط إلى إلغاء موافقة الزوج في هذه الفرقة

المشرع المغربي الذي كان أكثر تفصيلا لبعض المسائل التي يمكن أن يثيرها وهذا على خلاف 
من المدونة أن الخلع اتفاق يتراضى فيه الزوجان على  115اعتبر في المادة حيث  ،موضوع الخلع

التي تنص على الطلاق ʪلاتفاق، على أن تدفع الزوجة  114الطلاق وتطبق في ذلك أحكام المادة 
  .لا مغالاة، ودون أن يمس بشيء تعلق به حق الأطفال أو نفقتهمبدلا دون تعسف و 

وإذا سلمنا ϥن الزوجين يتراضيان في الخلع، حسب المدونة فإن ذلك يدعوʭ للتساؤل عن  
إذا أصرت المرأة على طلب الخلع، ولم يستجب : التي تنص 120جدوى الفقرة الأخيرة من المادة 

رة الشقاق، إن هذه المادة جعلت المشرع يترنح بين الأخذ بموافقة لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسط
  .الزوج، في الخلع وبين حرية المرأة في إيقاعه

أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة طلبت توضيح مفهوم الخلع، أو التعويض المادي  كما
لى حقوق الزوجة في للحصول على الطلاق من دون مبرر، وϦثير ذلك ع الذي تدفعه المرأة لزوجها

  .)2(أخرى الممتلكات أو في أية أصول مشتركة

                                                           
. م ،)م.ر( ضد )د-م( قضية1996/07/30، بتاريخ141262 رقم ملف م،.و.ش.أ.غ العليا، المحكمة عن صادر قرار )1(

 .120.ص، ،ص 01.120ع،1998 سنة ق،
 - قائمة القضاʮ والأسئلة المطروحة فيما يتعلق ʪلنظر في التقارير الدورية للجنة المعنية ʪلقضاء على التمييز ضد المرأة )2(

CDAW/C/DZA/Q/4  8.ص، 2011فيفري  04إلى  جانفي17الأربعون الدورة الثامنة و . 
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لكونه  التفويض، طلاق إقرار إلى ولا ʪلخلع، الاعتراف إلى التونسي بحاجة المشرع ولم يكن 
   .الطلاق إيقاع في والمرأة الرجل بين المساواة إقرار في سباقا فكان أصالة الطلاق حق للمرأة أعطى
 بعض تنظيم من قانون 20المادة  جاء فيصري المرأة الحق في الخلع حيث كما منح المشرع الم 

 فيما يتراضيا أن للزوجين: "الشخصية المصري أنه الأحوال مسائل في وإجراءات التقاضي أوضاع
 زوجها وخالعت وافتدت نفسها بطلبه دعواها الزوجة وأقامت عليه يتراضيا لم فان, الخلع على بينهما

لها، حكمت المحكمة  حقوقها المالية الشرعية وردّت عليه الصداق الذي أعطاه عجمي عن ʪلتنازل
   )1( "بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة ʪلتطليق ʪلخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين

   حق المرأة في الحضانة: ʬلثا
لتي كان محصنة إن أهم أثر يرتبه فك رابطة الزوجية، هي حرمان الطفل من دفء عائلته ا 

برعاية والديه له، ويصبح الضحية الأكبر أمام نزاع الوالدين حول أحقيتهما في الحصول عليه، أي 
   .حضانته بدعوى عجز الآخر عن الاهتمام به وبشؤونه

لأجل ذلك لم يترك أمر حضانة الأطفال محلا للنزاع بين الوالدين، بل نظمته الشريعة الإسلامية  
ϥحكام تتضمن حماية الصغير من الضياع، وإسناد مهمة القيام بذلك نين الوضعية، ومن ورائها القوا

  .إلى من هو أجدر وأقدر đا
وجعل الشرع العادل الحكيم الحضانة للنساء الأمهات وقدمهن على الرجال، لرعاية الصغير  

ز إيجابي لصالح المرأة وهذا تميي لأĔا مبنية على الشفقة والأم هي الأقدر على رعاية صغيرها وتربيته،
الأم لا ينشئ خلافا بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية حيث تحتل فيه مصلحة المحضون 
النصيب الأولى ʪلاهتمام دون أن يكون ذلك ضارا بحق الأب الذي تنصرف واجباته الأساسية 

  .توفير سكن للمحضونعموما إلى العمل خارج البيت، بغرض تحصيل المال ليغطي واجب النفقة و 
وكان ترتيب الحاضنين بعد الأم في تشريعات الأسرة العربية؛ مستمدا من الشريعة الإسلامية،  

فقدمت الجدة والخالة على الأب وϦتي بعده أم الأب ثم الأقربين درجة، وكل ذلك مع مراعاة 

                                                           
 .33.ص المرجع السابق،، قدري ʪشامحمد  )1(
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سرة المغربية وتنقيح بعض غير أنه وبعد تعديل قانون الأسرة الجزائري، ومدونة الأ مصلحة المحضون،
خرج المشرعون عن النصوص القديمة التي كانت Ϧخذ بترتيب الحواضن  ،)1(فصول اĐلة التونسية

لعدة أسباب وجيهة تحتل فيها عاطفة المرأة  حسب الجمهور، والذي يجعل الإʭث أسبق من الذكور
لرجال، وفي إطار المساواة بين وصبرها المراتب الأولى، يليها ملازمة النساء للأطفال أكثر من ا

الزوجية غيرّ المشرعان الجزائري والمغربي من مركز المرأة الحاضنة، في نصي  الجنسين بعد فك رابطة
فبقيت الأولوية للأم ʪعتبارها أولى بحضانة ولدها،  من المدونة 171الأسرة و من قانون 64المادتين 

وب بين قريبات الأم وقريبات الأب، وذلك بغرض وأتبعت ʪلأب، وجعلت بعد ذلك الحضانة ʪلتنا
المحضون، وتظهر في هذا الترتيب  خلق نوع من التوازن بين العائلتين ودائما مع مراعاة مصلحة

تضمن على : "...من اتفاقية سيداو على أنه" د"ف  16الجديد استجابة واضحة لنص المادة 
يات كوالدة بغض النظر إلى حالتها الزوجية في نفس الحقوق والمسؤول...أساس تساوي الرجل والمرأة 

وʪلنسبة ..." الأمور المتعلقة ϥطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة
للمشرع التونسي فإنه لم يول اهتماما لمسألة المساواة في الحضانة بين الأبوين بقدر اهتمامه بمصلحة 

لها ولو كان شخصا آخر غير والديه، وهذا حسبما نص عليه المحضون، فقرر إسنادها لمن هو أهل 
إذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، : "من اĐلة التونسية والذي قضى ϥنه 67الفصل 

عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما، وعلى القاضي عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة 
  ، "المحضون

                                                           
 ثم ا،ولده ضانةبح لىأو  الأم: " يلي كما 84/11 القانون ظل في حررت، و 02 – 05 الأمر وجببم 64المادة  دلتع )1(

من مدونة  99، وقبل تعديل الفصل "المحضون مصلحة مراعاة معثم الخالة، ثم الأب ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة،  أمها،
، كان الأب يحتل المرتبة السادسة في ترتيب الحاضنين، ثم انتقل إلى المرتبة 1993 سبتمبر 10الأحوال الشخصية، بموجب ظهير 

 من اĐلة التونسية 57الثانية، حيث أصبح يستحق حضانة ابنه بعد سقوطها عن الأم مباشرة، كما جرى تعديل الفصل 
تيب المنصوص عليه في الشريعة ، والذي كان ϩخذ ʪلتر 1966 جوان 3 في خالمؤر  1966 لعام 49 عدد القانون بمقتضى

 .  الإسلامية
 



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

231 
 

د حافظ على الترتيب الذي قال به فقهاء الحنفية بموجب نص المادة أما القانون المصري، فق
: والتي نصت على 1985لسنة  100، المعدل ʪلقانون 1929لسنة  5من القانون رقم  20

ʪلأم على من يدلي ʪلأب  يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي"
، حيث تنتقل الحضانة إلى محارم الصغير من النساء، فإذا لم توجد "ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين

  .حاضنة من هؤلاء النساء انتقلت الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيبهم في الإرث
لقد اتفقت التشريعات العربية إلى حد كبير مع الاتفاقيات الدولية في مسألة المساواة في الطلاق 

، ذلك )شروط التطليق والمقابل المالي في الخلع( ها ببعض الشروط في ذلكبين الزوجين، مع احتفاظ
أĔا تسعى لجعل الفرقة هي آخر الحلول للتفريق بين الزوجين من خلال هذه الشروط، ولتكون فرصة 

الطلاق فلم تختلف  بعد للمراجعة، فالأصل عنها هو الرجعة وليست الفرقة، أما عن حضانة الأولاد
ات العربية ʪلرغم من ثبات المشرع المصري على موقفه، لأن مرتبة الأم بقيت في حولها التشريع

   .مكاĔا

  حق المرأة في الرعاية الصحية بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية : الفرع الثالث
اعترافا  الصحة، اعترف لأول مرة ʪلحق في 1946عام  منظمة الصحة العالمية Ϧسيسمع   
يث اعتبرت قضية اجتماعية وعامة تغيرت بموجبها رؤية الأفراد لها، وعرفتها المنظمة أĔا ح دوليا،

وأكد دستورها  حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز،
ع أن التمتع ϥعلى مستوʮت الصحة حق من الحقوق الجوهرية لكل إنسان بصفة عامة، يجب التمت

به دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الظروف الاقتصادية أو 
، كما تم الاعتراف đذا الحق في الإعلاʭت والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة )1(الاجتماعية

  . بحقوق الإنسان، وكذا اتفاقيات حقوق المرأة وفي تشريعات الدول العربية

                                                           
 . 80.، صحدة حجيمي، المرجع السابق )1(
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هي Ĕج للصحة والرفاهية بجوانبهما البدنية والنفسية والاجتماعية الأولية حية والرعاية الص
الشاملة والمترابطة، يشمل كل اĐتمع ويتمحور حول احتياجات وأولوʮت الأفراد والأسر واĐتمعات 

  . )1(المحلية

   حق المرأة في الرعاية الصحية في الاتفاقيات الدولية: أولا 
ضمان الصحة والرفاهية للشخص على ، 25لحقوق الإنسان في المادةالإعلان العالمي  حث

ولأسـرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية 
 12الضرورية، وطالب العهد الدولي الخاص ʪلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 

طراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع ϥعلى مستوى من الصحة ϥن تقـر الـدول الأ 1ف
الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، متخذا في ذلك مجموعة من التدابير الهامة، كالعمل على خفض 

وكذا الوقايـة مـن الأمراض  مستوى الوفيات بتأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض
  . 16الوʪئية وعلاجها ومكافحتها؛ وذات التوصيات نص عليها الميثاق الإفريقي في المادة 

 حق الرعاية الصحية للمرأة على أمرين، الأول هو أن 12وقصرت اتفاقية سيداو في نص المادة 
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تـتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في " 

تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمـرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في 
مناسبة  - مجانية عند الاقتضاء  -توفير خدمات"، والثاني هو "الأسرة ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم

  "ة، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعةفيما يتعلق ʪلحمل والولادة وفترة ما بعد الولاد
ابية للمرأة، من خلال التحكم في يتبين تركيز اهتمام الاتفاقية ʪلصحة الإنج ʪ12ستقراء المادة 

 ، والخدمات المتعلقة ʪلحمل والولادة خصوبتها
 دني والنفسيحالة من الكمال الب: وعرفـت منظمـة الصـحة العالميـة الصـحة الإنجابيـة علـى أĔا

  )1("من الأمراض أو الإعاقة وليست فقط الخلو والاجتماعي للفرد والأسرة واĐتمع،

                                                           
، https://www.who.int/ar/news-room . ، موجود على الرابطالأولية الصحية الرعايةمنظمة الصحة العالمية،  )1(

 .14:00الساعة  ،ʫ07/12/2019ريخ الاطلاع 
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، تعريفا شموليا، فذكر أن الصحة الإنجابية، هي 1994كما عرفها مؤتمر السكان والتنمية لسنة 
ووظائفه  حالة من رفاه كامل بدنيا وذهنيا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة ʪلجهاز التناسلي

    .)2("وعملياته، وليست مجرد السلامة من المرض والإعاقة 
  : من خلال تعريف الصحة الإنجابية وردت الحقوق الإنجابية التالية

 .القدرة على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، ودون شرط الزواج  - أ
 .الحرية في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره  -  ب
ستخدام أساليب تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة حق المرأة والرجل في معرفة وا  -  ت

 .والميسورة والمقبولة في نظرهما وأساليب تنظيم الخصوبة التي يختاروĔا والتي لا تتعارض مع القانون
الحق في الحصول على خدمات الرعاية المناسبة التي تمكن المرأة من أن تختار ϥمان    -  ث

 .فترة الحمل والولادة
ى المعلومات والتعليم والوسائل التي تمكن الأسرة من تحقيق الحق في الحصول عل  -  ج
  .)3(ذلك

وتعتبر معالجة الاتفاقية للحق في الصحة الإنجابية من ʪب عدم التمييز، إذ تقر بشكل خاص 
لا ) ب/  5حسب المادة ( بحصرية وظيفة الإنجاب ʪلمرأة، وتدعو إلى اعتبارها وظيفة اجتماعية 

إن الدول الأطراف في "جاء في ديباجتها ، حيث )4(للتمييز ضد المرأةيمكن استخدامها كأساس 
هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكوف أساسا للتمييز، بل إن تنشئة 

، ولتحقيق هذه "الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة واĐتمع ككل

                                                                                                                                                                                  
 تكميلي بحث، سلاملإا ضوء في نقدية دراسة الدولية المواثيق في الإنجابية الصحة مفهوم، زاهد حمزة بن منصور بنت مرام )1(

 السعودية العربية، الشريعة كلية،  الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة، الإسلامية الثقافة قسم من الماجستير درجة لنيل مقدم
  .14.، ص2008/2009امعية السنة الج

)2( Ĕ 351.ص المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، المرجع السابق،طرجي، اقالى. 
 .339 -338.ص.ص ،، المرجع السابقفتوح عبد الله الشاذلي )3(
 .74.ص ،هالة سعيد التبسي، المرجع السابق )4(
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إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في  -الديباجة حسب -الغاية وجب
  ) 1( اĐتمع والأسرة

كما أكد مؤتمر السكان سابق الذكر على أن القدرة على تخطيط مدى تباعد عدد مرات 
، من الحمل يؤثر Ϧثيرا إيجابيا، ليس في أدوار المرأة الإنجابية فحسب بل في أدوارها الإنتاجية كذلك

  . )Đ)2تمعهاالاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية حيث قدرēا على المشاركة في الحياة 
وتوالى الاهتمام بموضوع الصحة الإنجابية للمرأة في مؤتمرات عدة كان أهمها مؤتمر بكين حيث 

لصحة، طوال دورة لا بد من كفالة حق المرأة في التمتع ϥعلى مستوʮت ا: نصت وثيقة المؤتمر أنه 
حياēا على قدم المساواة مع الرجل، وتتأثر النساء بكثير من الأوضاع الصحية ذاēا التي يتأثر đا 

الإنجابية، ء من سلطان على حياēن الجنسية و فمحدودية ما يتمتع به كثير من النسا...الرجال،
تماعية التي تترك أثرا معاكسا على الافتقار إلى التأثير في عملية صنع القرار، هي من الحقائق الاجو 

  .)3("صحة المرأة
من بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا على أن تضمن الدول الأطراف احترام  14وأكدت المادة 

، كالتحكم في الخصوبة، والتحكم وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية
والوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة، والإجهاض الطبي وتوفير ، وعدد الأولاد في فترات الولادة

  .)4( الخدمات الصحية الكافية للمرأة في المدينة أو الريف
                                                           

" الجنسي لالجد"ن بعنوا ذا دراسةهمييز، ويؤكد للتيكوف سببا  نالأحيا نير مالدولية في كث قالإنجاب في نظر المواثي قح نإ )1(
 لالح نالمرأة، وترى أه تتعرض ل الذي تمييزلقات الإنجاب كأساس لا ما يسمى علاهطرحت في، 1971ام ع نلفاير ستو 

 كوذل امليهك  نية الإنجاب تماما علعم لعندما تستق يهينت فالمساواة سو  قوالمرأة وتحقي لالرج قة بينفي العلا متناقض القائـلل
سبب التمييز  نإ: "ذا الرأيهى لاب تعقيبا عهى عبد الو للي لتقو  حين في، الإنجاب الطبيعي لالإنجاب الصناعي مح لϵحلا

 لوشكقات الإنتاج السائدة في اĐتمع علا لشك لالأو  مو في المقاهوانما  ،الفسيولوجية الخصائص البيولوجية أو لليس العوام
 للبحوثي ة، المركز القومية القومياĐلة الاجتماعأدوار المرأة وتطور اĐتمع،  غيرلى عبد الوهاب، تيلأنظر  ،"هكية فيلالم

 .137.ص 1978سبتمبر ، 3-2 العدد، ،مصرة، ية والجنائيالاجتماع
 . 352.ص، قالسابالمرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، المرجع طرجي، اقالĔى  )2(
 . 159.المرجع السابق، ص، فؤاد العبد الكريم، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية )3(
لاسيما عندما نصت ، لم تراع خصوصية بعض الدول الإفريقية الإسلاميةن ما يثير الاستفهام هو تضمين المادة لبنود التي إ )4(

كذلك تدعو هذه المادة على غرار ،  الجنسية خارج إطار الزواج لعلاقاتعلى الصحة الجنسية وهو مصطلح يعبر عن إʪحة ا
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 التي الدولية واثيقوالم تالإعلاʭ لخلا منرأة المعاقة ʪلم واضحة عناية الدولي اĐتمع أبدىكما    
 قينمعالل دولياً  عاماً  1981 عام تحدةالم الأمم برتاعت وقد ،قينعاالم لحماية يةعالم أبعاداً  منحت

 العامة الجمعية وأعلنت ،قينامعلل دولياً  عقداً  1992- 1982 عام من متدالم العقد سمّت كما
واستندت  )1(العالم في قينمعالل ويةالسن للذكرى يوماً  ، سيكونمبرديس من الثالث أن تحدةالم للأمم

الأساسية  قبكافة الحقو  من الجنسين قينالمعاتع تم فيمبدأ المساواة  جميع المواثيق الدولية إلى تكريس
 في تساعدهم التي هيلاتسوالت الخدمات التعليم، والصحية، الطبية الرعاية على لالحصو  ومنها
 1975 قين لعامالإعلان العالمي الخاص بحقوق المعا ؛ومن أبرز هذه المواثيق الخاصة، شؤوĔم تسيير

 50وتضم  ،)2(2006قين لعام االأشخاص المع عزيز حقوق وكرامةية الخاصة بحماية وتالاتفاقية الدول
 الشخصي، والتنقل ،لو الوص يةإمكان مثل المعوقين قية لحقو سب الرئينمن الجوا مادة تغطّي عدداً 

م اواة وعدسياسية، والمسشاركة في الحياة اليل، والمهالتأ وإعادة يلوالتأه والتوظيف والتعليم والصحة
 ʪلرعاية الاجتماعية، إلى  يتعلقʭً الإعاقة من كوĔا شأ في النظرة إلى تحولاالتمييز، وتشكل الاتفاقية 

ي بحد ذاēا هواجز ومشاعر التحامل اĐتمعية الح نϥ إقرار ذاوه نسانالإق ئل حقو اسألة من مسم
   .عيقات الأساسيةالم من

واد من خلال الم ʭقش حقوق النساء المعاقات، ،1995 بكين لسنة مؤتمرلى أن إوتجدر الاشارة  
تم Ϧسيس منتدى القيادة الدولي للنساء المعاقات في واشنطن في سنة  وبعده ج، /280، د /278

1997. 
الاهتمام المبالغ فيه ʪلصحة  إن أكثر ما يثير الانتباه من خلال قراءة المواد السالفة الذكر، هو

وإهمالها ʪلرغم  ،من اĐالات الأخرى للرعاية الصحية الأولى ʪلاهتمام نجابية والجنسية للمرأة أكثرالإ
من أهميتها، كمرض السرطان خاصة سرطان الثدي، والأمراض المزمنة، والمعدية والمتنقلة جنسيا  

                                                                                                                                                                                  

تنظيم النسل لأن الأولى مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية  المواثيق سابقة الذكر إلى منع الحمل وتحديد النسل وليس تخطيط أو
صحية للمرأة في حقوق الصحة الإنجابية حصرت الحقوق الأĔا أيضا  في حين الثانية مباحة شرعا، وما يؤخذ على هذه المادة

 .65.عادل بولقناطر، المرجع السابق، صانظر  .، حتى فيما يتعلق بمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبةوحقوق الصحة الجنسية
 .1115. ص ،نسانالإ قبد الفتاح مراد، موسوعة حقو ع )1(
 . ʫ ،13/12/2006ريخ الاعتماد 2001مبر سدي19ؤرخ في الم 168/56رقم  ر الجمعية العامةاقر  )2(
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إنما ، لوقاية منه ʪتقاء مسبباته وهي العلاقات الجنسية المفتوحةʪم ، الذي لم تقكمرض الإيدز
الأوفر من العناية  المرأة المعاقة حظهاصحة ، كما لم Ϧخذ ع أخذ الاحتياطات اللازمةالسماح đا م

    .التشريعية الدولية وهذا تقصير كبير في حقها

  حق المرأة في الرعاية الصحية في التشريعات العربية : ʬنيا
 ذلك عن طريق، و لكافة المواطنين دون استثناء اهتمت الدساتير العربية ʪلحق في الرعاية الصحية

تكفل الدولة ʪلوقاية من الأمراض الوʪئية والمعدية وبمكافحتها، والسهر على توفير شروط العلاج 
من الدستور الجزائري، وكذا توفير العلاج والعناية  66للأشخاص المعوزين حسب نص المادة 

الدستور  من 38من الدستور المغربي، كما يضمن الفصل  31الصحية حسبما تضمنه الفصل 
التونسي علاوة على ما سبق؛ العلاج اĐاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود، والحق في 

من الدستور  18التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون، إضافة إلى التزام الدولة حسب المادة 
ديم العلاج المصري، ϵقامة نظام Ϧمين صحى شامل لجميع المصريين، وتجريم الامتناع عن تق

أن تكفل الدولة حماية الأمومة " من الدستور المصري علىϥ10شكاله المختلفة كما نصت المادة 
  ".والطفولة

يستشف مما سبق أن الحق في الرعاية الصحية مضمون للمرأة والرجل على حد السواء دون 
صحة، ʪلنسبة للمرأة تمييز وتجسيدا لما تم النص عليه في الدساتير، جعلت الدول قوانين خاصة ʪل

  .مساواة ʪلرجل
في انعكاس أدائها على أسرēا واĐتمع كله،  ؛ةيالصح الرعاية وتبرز أهمية حماية حق المرأة في

فالزوجة هي المحور الرئيسي في الأسرة ومتى تمتعت بصحة جيدة كان لذلك أثر إيجابي على العلاقة 
الاهتمام بصحة المرأة، تقديم الشهادة الطبية قبل  ، وكان من نتائج هذا)1(بزوجها وϥولادها أيضا

، دون إهمال ة أثناء الزواجيالصحالرعاية وحماية حق الزوجة في ، من كلا طرفي عقد الزواج الزواج
   حقوق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة

                                                           
 العدد، 22اĐلد، علمية آفاق مجلة، ائريالجز  القانون في الصحة في الزوجة حق لحماية القانونية الآلياتر الدين عماري، نو  )1(

 .280 .ص ،2019 السنة 40
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  : المساواة في تقديم الشهادة الطبية قبل الزواج في التشريعات العربية  – 1
توقيا ة والرجل قبل الزواج أن يكوʭ على علم ʪلحالة الصحية لكليهما قبل الزواج، حق المرأ من

  لما قد يحصل
  .في حال كان أحدهما أو كلاهما مصاʪ بمرض خطير أو معد، قد يكلفهما حياēما 

على الفحص الطبي قبل الزواج، حيث كان ذلك  ويعتبر المشرع التونسي سباقا في النص 
، لكن بصفة اختيارية، وتطور القانون 1964نوفمبر  03المؤرخ في  - 64/46مبموجب القانون رق

تدريجيا حتى صدر المنشور الوزاري الثلاثي المشترك عن وزراء العدل والداخلية والصحة العمومية رقم 
، المتعلق ʪلشهادة الطبية السابقة للزواج، وتقديمها بصفة 1996ماي  22المؤرخ في  63

  .)1(إجبارية
مكرر من  7ا جاء التنصيص على تقديم الشهادة الطبية قبل الزواج في الجزائر بموجب المادة كم  

قانون الأسرة الجزائري والتي أحالت شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة؛ على المرسوم التنفيذي رقم 
دة بحيث منع الموثق وضابط الحالة المدنية من إبرام عقد الزواج دون تقديم شها، )2(154 -06

  على إجبارية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في  72في المادة  طبية للزوجين، لينص من جديد
وهذا في انتظار صدور التنظيم الذي  ،2017 المعدل في ،)3(11-18 رقم الحالي قانون الصحة

  .)4(سوف يحدد قائمة الفحوص والتحاليل
إذا كان كلا الطرفين مريضا بنفس المرض وفي هذا الصدد تبرز أهمية الإشارة إلى حالة ما   

، ومن أحقيتهما في الزواج من غيره وموقف ضابط )السيدا(المعدي كمرض فقدان المناعة المكتسبة 
عن  14/12/2003الحالة المدنية من ذلك، حيث صدرت تعليمة وزارية في هذا الشأن بتاريخ 

                                                           
 .185.هجيرة خدام، المرجع السابق، ص )1(
 من مكرر7 المادة أحكام تطبيق وكيفيات شروط يحدد، 11/05/2006 في مؤرخ، 154 -06 رقم تنفيذي مرسوم )2(

 . 04.، ص14/05/2006 في مؤرخة، 31ع . ر.ج، 84/11 رقم القانون
 الجزائري الصحة بقانون والمتمم المعدل وترقيها الصحة بحماية المتعلق م16-02-1985 في المؤرخ 85-05 رقم القانون )3(

 .30/04/2018 تاريخب عليه والمصادق ،07/11/2017في المؤرخ
  .284.ص السابق، المرجع، عماري الدين نور )4(
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لسيدا الزواج بشرط أن يكون كلا الطرفين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية تجيز لمرضى ا
    )1(حاملين لنفس المرض، مع تعهدهما بعدم الإنجاب لتفادي انتشاره 

يحدث ملف لعقد الزواج : "من مدونة الأسرة على أنه 4ف 65وفي المغرب، نصت المادة   
شهادة  ،:... ويحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد، ويضم الوʬئق الآتية

...". طبية لكل من الخطيبين يحدد مضموĔا وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة
، وتضمن 2004مارس  02، في 347-04وقد صدر القرار المشترك لوزيري العدل والصحة رقم 

  .)2(خمس مواد ونموذج عن الشهادة الطبية قبل الزواج
إذ  قبل الزواج دة الطبيةاتقديم الشه ؛لعربية ϵلزامها للخطيبينيعات اوبرأينا، حسنا فعلت التشر 

لما لها من نفع على الأسرة عتبر من أولى أوجه الرعاية الصحية للمرأة والرجل على قدم المساواة، ت
وعلى اĐتمع من الناحيتين الاجتماعية والمادية، فمن الناحية الاجتماعية يساهم الفحص الطبي في 

وجية مستقرة وخالية من الأمراض والعيوب التي قد تحول دون استمرار الحياة الزوجية أو بناء علاقة ز 
استمرارها في وجود أمراض وراثية خفية قد لا يظهر أثرها إلا عند إنجاب أطفال مشوهين أو 

  .معاقين
مراض التي قد تصيبها، فعلاج الأ أما من الناحية المادية فهو وقاية للأسرة من الهزات المالية 

يحمّل الأسر واĐتمعات أعباء مالية كبيرة وʪهظة، ʪلإضافة إلى أن الأمراض المعدية والوراثية تؤدي 
إلى زʮدة نسبة المرضى والمعاقين في اĐتمع، وكما هو معلوم، أن متطلبات المعاقين والمرضى أكثر من 

  .)3( متطلبات الأفراد العاديين
                                                           

 وضرورة النقض بين الجزائري الأسرة قانون من مكرر 07 المادة حول نقدية دراسة غربي، صورية ،بوجاني الحكيم عبد )1(
 .424.ص ،2015 جوان ،02 العدد والسياسية، القانونية الدراسات مجلة التعديل،

 2004 مارس 02 ل الموافق، 1425 محرم 10 في الصادر ،347 – 04رقم الصحة ووزير العدل لوزير مشترك قرار )2(
 الموافق 1425 محرم12 بتاريخ5192،ع.رج، الزواج، عقد ϵبرام الخاصة الطبية الشهادة إصدار وطريقة مضمون بتحديد

 .187.صالمرجع السابق، ، نقلا عن هجيرة جدام، 975. ص 2004مارس04
ــــزواج قــبــل الـطــبـي الفــحــص، شبرو ارالمخت محمد )3(  لنيل تخرج ، مذكرةالجزائري الأسرة وقانون الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة ال

الوادي،  السياسيــة والعلـوم الحقـوق كليــة،  لخضر حمه الشهيد جامعة، "الشخصية الأحوال" تخصص الحقوق في الماجستير شهادة
 .57.، ص2014/2015: يةالجامع السنة
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 زواجحق الزوجة في الصحة أثناء ال-  2
لم ēمل قوانين الأسرة العربية حق الزوجة في الصحة، حين اعتبرت العلاج من مشتملات 

من المدونة المغربية  189من قانون الأسرة الجزائري، والمادة  74النفقة، وذلك من خلال نص المادة 
من اĐلة التونسية، الذي يدل على وجوبه كلمة مشتملات النفقة، ويقصد đا  23والفصل 

تكاليف الرعاية الصحية للزوجة على قدر الكفاية ʪلمعروف، وتشمل أجرة الطبيب والمستشفى 
، بل يمكن أن تتضمن حتى المسكن الملائم لما له من )1(والعمليات الجراحية وثمن الدواء ونحو ذلك

  ).حسب تقرير منظمة الصحة العالميةهذا  ( أثر أكبر بيئي في اتقاء الأمراض الوʪئية

 المعاقة المرأة حقوق -3
الرعاية الصحية والاجتماعية للمرأة المعاقة ʪلمساواة مع الرجل  ؛كفلت التشريعات العربية

  : هامة نجملها في مجموعة من القوانين والأوامر أهمها وسخرت لذلك حماية قانونية

تعمل الدولة على على أن  2020من دستور  72نصت المادة : في التشريع الجزائري –أ 
، وتركت أمر تحديد الاجتماعيةة ذات الاحتياجات الخاصة في الحيا ن إدماج الفئات المحرومةضما

  مين الاجتماعيأالحق في الت :للمرأة المعاقة للقانون، حيث يضمن شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة

 لإدماجالحق في التكفل المهني وا، و الحق في المنح، )1998جويلية 02ؤرخ في الم 11/83 القانون(
إضافة إلى جملة من الحقوق التي لا يتسع المقام ، )08/05/2002في  المؤرخ 09/02القانون (

  . لذكرها

Ϧهيل إعادة  من الدستور المغربي على ضرورة 34أكد الفصل  :في التشريع المغربي  - ب
أو عقلية، وإدماجهم في الحياة  ، أو حسية حركيةن إعاقة جسديةميعانون  الأشخاص الذين

  . جتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم ʪلحقوق والحرʮت المعترف đا للجميعالا

                                                           
 . 57.ص السابق، المرجع، عماري الدين نور )1(
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  )1( 97.13 القانون الإطار رقم 2017كما اعتمدت المغرب في 
 9مادة و  26تضمن  ، حيثالمتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض đا

عا المعاق من الجنسين ودون تمييز، ب ، نصت في مجملها على جميع الحقوق التي يجب أن يمتعأبواب
كما كانت العاملة المعاقة   ،لم يهمل الحاضنة والمعيلة المعاقة حيث كان للمرأة المغربية نصيب منه إذ
  .من أولوʮت حماية قانون الشغل المغربي

   تحمي الدولة :من الدستور التونسي 48حسب الفصل : في التشريع التونسي  - ت
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة و  من كل تمييزالأشخاص ذوي الإعاقة 

في اĐتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات  إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل
 2016ماي  16بتاريخ  41- 2016القانون عدد ، ولأجل ذلك تضمن الضرورية لتحقيق ذلك

لتي تضمنها جميع القوانين المتعلقة بحقوق المعاق؛ امرأة كان أو رجل، تدابير هامة علاوة عن تلك ا
 العمومية ʪلوظيفة السنوية الانتداʪت من% 2 عن تقل لا نسبة تخصيص  : تجلت أساسا في

، كذا فوق فما عامل 100 لـ المشغلة والخاصة العمومية والمنشآت ʪلمؤسسات العمل ومراكز
 العمومية والمؤسسات الوزارات قبل من  المهنية الرخص سنادإ في%  2 عن تقل لا نسبة تخصيص

 قلالأ على عمل مركز تخصيص، هذا  إضافة إلى المهنية والمنظمات والجهوية المحلية والسلطات
 .)2(شخصا 99 و 50 بين عادة  المشغلة والخاصة العمومية والمنشآت ʪلمؤسسات

  بضمانمن الدستور المصري،  81دة الما تلتزم الدولة حسب نص: في التشريع المصري  - ث
 ورʮضياً  وترفيهياً  وثقافياً  واجتماعياً  واقتصادʮً  صحياً  والأقزام، الإعاقة ذوى الأشخاص حقوق

 المحيطة والبيئة العامة قلهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وēيئة المراف العمل فرص وتوفير وتعليمياً،
إعمالاً  لمبادئ المساواة  المواطنين، من غيرهم مع ودمجهم السياسية، الحقوق لجميع تهموممارس đم،

  .والعدالة وتكافؤ الفرص

                                                           
، 97. 13، بتنفيذ قانون الإطار رقم )2016أفريل  27( 1437من رجب  19صادر في  1.16.52ظهير شريف رقم  )1(

ماي  19(1437شعبان 12، 6444المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض đا، الجريدة الرسمية عدد 
2016.( 

- الاجتماعية الشؤون الاعاقة، وزارة ذوي الأشخاص تشغيل مجال في الاجتماعية العيد، السياسة سنية -حمادي ماجدة )2(
 .التونسية، دس الجمهورية
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ي الإعاقة متضمنا شخاص ذو لأق او ن حقو ار قاندϵص 10م ن رقو ر القاندص 2018في عام و 
 :أهمها ،والتحديثات رةطو تة والمهمكام المحلأا نم ديدالع ىلملا عتشمادة، وم 90

، الحق في التعبير قة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقةعدم التمييز بسبب الإعا  -
اية لحمن وتكو المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة  والاستقلال الذاتي، وحق تكافؤ الفرص، 

أđ،   ʮمقة راءات المتعلوالإج راتار ع القجميية في الأولو الإعاقة  يللأشخاص ذو  ىالفضلحة صلالم
 .)1(اا أو تباشرهتي تصدرهة الالجه كانت

  بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية الحقوق الثقافية للمرأة: : المطلب الثالث 
أخذت الحقوق الثقافية بعدا حضارʮ كبيرا يقاس به تقدم اĐتمعات، وهي من المكاسب التي 

التمتع بحياة أفضل  مما فتح أمامها فرص) الفرع الاول(م لمرأة بحصولها على الحق في التعلحققتها ا
وصلت لحد مطالبتها ʪلحق في التنوع الثقافي والديني، أو بمعنى آخر الحق في  وفي مجالات عدة،

   ).الفرع الثاني(حرية المعتقد

  بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية حق المرأة في التعلم: الفرع الاول
ر من أن تذكر، خاطب الله جل لا شك أن نصوص فضل العلم أكثر من أن تحصر، وأشه

وعلا فيها رجال الأمة ونساءها على السواء، ودعاهم للجد والتحصيل، وليدللوا للأمم أن مكانة 
حق التعلم  العربية والدولية جميع التشريعات ، لذلك منحت)2(العلم عالية، وأن الله يرفع أهله وطلابه

 . للمرأة والرجل ودون تمييز

   في الاتفاقيات الدولية لتعلمحق المرأة في ا: أولا
 26كان الاهتمام بتعليم المرأة منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في مادته 

يتمتع الجميع بحق التعليم اĐاني على الأقل في المراحل الإعدادية والأساسية، ويكون : "التي تنص

                                                           
شرق ة بحوث الل، مج)دول عدة مع مقارنة دراسة(الخاصة  والاحتياجات الإعاقة القانونية لذوي فارس محمد عمران، الحماية )1(

 .    395، 394.ص.، ص2019نوفمبر  -لعدد الثاني والخمسون  ا الأوسط، 
، المملكة العربية السعودية، 1طمجلة الواحات، نوال بنت عبد العزيز العيد، حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، الدورة الثانية،  )2(

 .206.، ص2006
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لمهني للجميع، ويكون التعليم العالي متوفراً التعليم الإعدادي إجبارʮ ويجب توفر التعليم الفني وا
   ."ʪلتساوي للجميع على أساس الاستحقاق

ولم تخرج الاتفاقيات والإعلاʭت التي تلت الإعلان العالمي عن البنود التي أقرها فيما يتعلق 
ييز في بمجانية وإجبارية التعليم في المراحل الأولى للجنسين، وكذا توفير فرص التعليم العالي دون تم

التعليم على أساس اللون والعرق والجنس في مختلف مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي 
   .والجامعي

من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعية  13وهذا ما تضمنته المادة 
التي دعت كذلك لمرأة، و امن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  10والثقافية، والمادة 

من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان  17لمحو الأمية لدى الكبار ومحاربة التسرب المدرسي، والمـادة 
من البروتوكول الاختياري الملحق ʪلاتفاقيـة الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال  13والشعوب والمادة 

لمناهضة التمييز  1960اتفاقية اليونسـكو لعـام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك 
كما تولت منظمة اليونسكو الاهتمام ϥمور  ،)1(في مجال التعليم، والقائم على أساس الجنس 

سنة تعليمية دولية، كما  1970التعليم، حيث أولت اهتماما ʪلغا لتعليم النساء، وأعلنت عام 
اك مع برʭمج الأمم المتحدة للتنمية، واليونيسيف ʪلاشتر " التعليم للجميع"قامت بطرح مبادرة 

، ودعت إلى تحسين حصول النساء على التعليم وعلى 1990والبنك الدولي، في مؤتمر جوفنتين 
   .)2(نوعية التعليم الذي يتم إعداده لهن

د من اتفاقية سيداو، تعليم المرأة في المناطق الريفية حيث حثت /2ف 14كمالم ēمل المادة 
ل الأطراف على كفالة حصول المرأة على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما الدو 

في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة 
ب الخدمات اĐتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زʮدة كفاءēا التقنية، وهذا يحسب في الجان

  .الإيجابي لها
                                                           

 . 465. ص المرجع السابق،ة العدل، حقوق المرأة في مجال إقاممجموعة من المحامين،،  )1(
   .15. ة بوʭب، المرجع السابق، صسمير  )2(
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يوصي المؤتمر : "مانصه 1977وجاء في توصية للمؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي عام 
بوضع نظام مبني على أسس علمية مدروسة لتعليم البنات، يقوم على استقلال الدراسة في كل 

مات نسوية ويحقق ما مراحل التعليم ويراعى فيه ما يناسب طبيعة المرأة وما يحتاج إليه اĐتمع من خد
يهدف إليه الإسلام من المحافظة على الفطرة السوية لكل من الرجل والمرأة والمحافظة على الأسرة 
والأخلاق الفاضلة ويعمل على مراعاة التخصصات الوظيفيـة الفطرية، فـي ذات الوقت الذي يسعى 

يضة على المسلمين كافة فيه على نشر التعليم بين النساء على أوسع نطاق لأن طلب العلم فر 
 .)1("رجالا ونساء"

أما بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا، فلم يتبع المنهج الذي قامت عليه اتفاقية سيداو بسبب 
مراعاته لخصوصيات الدول الإفريقية، ويظهر ذلك من خلال مراعاته الاختلاف في أدوار المرأة 

منه  12ية والتدريس، وهو ما ركز عليه في المادة والرجل وعدم إنكار هذه الأدوار في مناهج الترب
على حذف وإلغاء كل تقسيم نمطي للأدوار قائم على التمييز وليس حذف كل الأدوار " ب"فقرة 

  . )2(المنوطة ʪلرجل والمرأة كما أنه تجنب تشجيع التعليم المختلط

   في التشريعات العربية حق المرأة في التعلم: ʬنيا
على مبدأ المساواة  2016من الدستور الجزائري المعدل في  65يرة من المادة نصت الفقرة الأخ

، حين ألحق الضمان ʪلمساواة لتصبح المادة 2020في التعليم بين الجنسين، وأكد عليه في تعديل 
  تسهر الدولة على ضمان التساوي في الالتحاق ʪلتعليم : "الجديدة على النحو التالي 65

 إضافة إلى Ϧكيده على مجانية وإجبارية التعليم، كما قبلت الجزائر ʪلالتزام السادس" والتكوين المهني 
التعليم وسيلة "من إعلان وبرʭمج عمل القمة العالمية حول التنمية الاجتماعية الذي يعتبر ) هـ(حرف

تربية المتعلق بتنظيم ال 35- 76 من الأمر رقم 3، إذ تنص المادة "لتحقيق المساواة الاجتماعية

                                                           
 .146-145 ص.تيسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص )1(
 .62. عادل بولقناطر، المرجع السابق، ص )2(
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تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين ... يجب أن يكفل النظام التربوي: " والتكوين على ما يلي
  . )1(المواطنين والشعوب وإعدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز 

لى ع 31وضمن الدستور المغربي المساواة بين الرجل والمرأة في التعلم، حينما نص في الفصل 
المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع ʪلحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، 

الأساسي حق للطفل وواجب على  ϥن التعليم 32والحق في التكوين المهني، كما أكد في الفصل 
  .)2(الأسرة والدولة

رية مكلفة بمحو الأمية اتخذت المغرب إجراءات لمكافحة محو الأمية حيث أنشأت إدارة وزاو 
وʪلتربية غير النظامية، ومن أجل وضع سياسة متكاملة لذلك، اعتمدت هذه الإدارة خطة عمل 

  . )3(وطنية لمكافحة الأمية تستهدف النساء على سبيل الأولوية 
كما شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة مرجعية للسياسة التعليمية في المغرب حيث 

عقدا للتربية والتكوين، وعيا منها ϥهمية التعليم من  2009 -2000لحكومة المغربية العقد أعلنت ا

                                                           
الظروف العادية، المرجع  - سرور طالبي المل، حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان )1(

 . 29 .صالسابق، 
، 2018لبنان، جويلية ، 32العدد  ،5العام  ، مجلة جيل حقوق الانسان،حقوق المرأة في التشريع المغربيمحمد عداوي،  )2(

 . 11.ص
  .43. للمغرب، صلتقرير الدوري الرابع المتعلقة CEDAW/C/MAR/4 ʪراجع الوثيقة  )3(
وزير المعارف آنذاك، في طليعة الداعين إلى تعليم الفتاة الحجــوي،  الفقيه كان، حيث  ض في المغربشبه مرفو التعليم كان و 

أʬرت أفكاره ردود  علمية كبرى حضرها علماء وقادة وسياسيون، المغربية، حيث رافع عن هذا المطلب في محاضرات وندوات
، عنه أهالي الفتيات آنذاك من مقاومة لتعليم الفتيات نظراً لرفضهمفعل كبار الشخصيات وممثلي النخبة المغربية، إضافة لما عبر 

تكلم  وحين ،في المعهد العالي في الرʪط 1922يناير /كانون الثاني  9يــوم  وقد اشــتهر في دعوته لذلك في محاضرة ʫريخية ألقاها
إني لا أقول بتعليم البنات لأنه يفتح ʪʪ يعســر ": التفت إليه الصدر الأعظم المقري وقال له الحجوي عــن أهمية تعليم البنات،

وعضده في ذلك الشيخ أبو شــعيب الدكالي الذي كان وزيرا ، "الممالك الإسلامية سده، وقد رأينا ما نشــأ عن تعليم البنات في
أʭ أريد تعليما كتعليم : "قالللعدل آنذاك، إلا أن الحجوي قدم لهم مثالا عن أزواج النبي صلى الله عليه وســلم والصدر الأول و 

عائشــة وحفصة رضي الله عنهما وعن نظيراēما، وعلى ما يمكن أن يحققه ذلك من أفضال على اĐتمع من تنمية اقتصادية 
 تجربة الحركة، نعيمة بنواكريمانظر  ".فالذي أريده هو التعليم العربي الإســلامي، بقدر ما تسمح به الظروف الحاضرة واجتماعية

معهد عصام فارس ، المغرب دراسة حالة - مجال حقوق الإنسان  في المناصرة والأبحاث والسياسات العامة، النسائية المغربية
 .2017، لننان، بيروت، والمواطنة في الجامعة الأميركية ومعهد الأصفري للمجتمع المدني ،للسياسات العامة والشؤون الدولية
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أجل التنمية تتم فيه التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة، وأعلن الميثاق على مبدأ المساواة بين المواطنين 
الحواضر طبقا لما وتكافؤ الفرص أمامهم وحق الجميع في التعليم إʬʭ وذكورا سواء في البوادي أو 

  .)1(يكفله دستور المملكة
كما ارتفع بشكل ملحوظ على المستوى الوطني مؤشر تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم 

نقطة مئوية سنة  0.91ليصل  2001-2000نقطة مئوية سنة  0.84الابتدائي الذي انتقل من 
الإعدادي على الصعيد الوطني  ،كما انتفل مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم 2012-2013

، وʪلرغم 0.92إلى . 0.85،أما في التعليم الثانوي فقد ارتفع المؤشر من  0.79إلى  0.75من 
 2013من الجهود المبذولة تبقى نسبة الهدر المدرسي مرتفعة لدى الفتيات حيث بلغت في سنة 

في التعليم /° 4.8عدادي وفي التعليم الإ/ ° 6.7في التعليم الابتدائي ونسبة / ° 7.2نسبة 
  )2(الثانوي

وبخصوص حق المرأة في التعلم والتربية غير النظامية فقد حقق المغرب تقدما ملحوظا خلال 
السنوات الأخيرة في مجال محاربة الأمية لدى النساء غير أنه رغم التقدم المسجل تظل النساء أكثر 

للرجال، أما  ʪلنسبة/ ° 25مقابل  2012سنة /° 37عرضة لهذه الظاهرة حيث تبلغ نسبتهن 
مجال الولوج إلى التعليم العالي فقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين وهو ما يؤكده تجاوز نسبة 

 .)3(في بعض الشعب كالطب والتجارة/ ° 50الطالبات 
 كما اعتمد اĐلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ الرؤية الاستراتيجية لصالح التعليم

المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها حيث  ʪعتبارها خارطة طريق لإصلاح 2015-2030

                                                           
 . 40.ص المرجع السابق،محمد عداوي،  )1(
 تشريعية إنجازات 2014 لسنة تماعيلاجا النوع ميزانية تقرير: ليةاالم والتوقعات الدراسات مديرية ليةالموا قتصادالا وزارة )2(

محمد عداوي ، نقلا عن 3.ص ،2014 الرʪط، الية،لموا قتصادلاا وزارة مطبوعات مستمرة، عملية نتاج ومؤسساتية وقانونية
 . 41-40.ص.المرجع السابق، ص

 .4.، المرجع نفسه، صليةاالم والتوقعات الدراسات مديرية ليةالموا قتصادالا وزارة )3(
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جعلت هدفها الأساسي؛ إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص وترسيخ الجودة 
  .)1(والعمل على الاندماج الفردي والارتقاء اĐتمعي

: شيطة في مجال التعليم على ثلاث محاوروتعتبر تونس من البلدان التي توخت سياسة وطنية ن
وورد أكثر تفصيلا في  2014التعميم واĐانية والإجبارية، وتطور هذا الإقرار من خلال دستور 

التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة، تضمن الدولة الحق في التعليم "الذي نص أن  39الفصل 
مكانيّات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم العمومي اĐاني بكامل مراحله وتسعى إلى توفير الإ

  .)2(..." والتكوين
مؤكدا على مجانية وإلزامية ، ولم يهمل الدستور المصري حق التعلم للمرأة، إذ ضمنه في مواد عدة

والتدريب المهني وتطويره بما يتناسب مع  والتقني الفني، وتشجيع التعليم )19المادة (  التعليم
، كما كفل استقلالية الجامعات وحرية البحث العلمي )20المادة (   العمل احتياجات سوق

وجعل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله ) 23و 21المادʫن ( وتشجيعه 
مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، الحكومي والخاص، وأكد على تدريس حقوق الإنسان والقيم، 

، ولم يهمل التزام الدولة )24المادة ( المهنية للتخصصات العلمية المختلفة في الجامعات  والأخلاق
ذا كالأعمار، و  بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع

  ) .25المادة ( التزامها بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات اĐتمع المدني 

   بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية للمرأة حرية الدين والمعتقد: الفرع الثاني
قد ضمنت و  حرية المعتقد ʪلنسبة للمرأة، هي حقها في اختيار عقيدēا بعيدا عن كل إكراه،

الشريعة للإنسان هذه الحرية، وحملت الأفراد والجماعات مسؤولية صيانتها والدفاع عنها، وتكاد 
 تمثل قاعدة كبرى من قواعد ،)3(﴾  لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ  سير والفقه على اعتبار آية ﴿تجمع كتب التف

                                                           
 . 41.المرجع السابق، صمحمد عداوي،  )1(
 125 -124.ص. محمد بريكي، المرجع السابق، ص )2(
 .256الآية ، سورة البقرة )3(
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الإسلام وركنا عظيما من أركان سماحته، فهو لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيه، ولا يسمح لأحد 
  . )1(أن يكره أهله على الخروج منه

   حرية المعتقد في الاتفاقيات الدولية: أولا
من العهد الدولي 18من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا المادة  18ت المادة تضمن 

لكل شخص : "جاء فيهما أنالنص على حرية المعتقد حيث الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية، 
حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في 

ه أو معتقده ʪلتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو إظهار دين
من العهد، حرية المعتقد في حالات معينة نصت عليها في الفقرة  18، وقيدت المادة "على حده

التي يفرضها  لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود: "الثالثة منها بقولها
القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 

، وذلك حتى لا يستغل البعض حرية ممارسة الشعائر "العامة أو حقوق الآخرين وحرēʮم الأساسية
  . ʪلتعصب أو الانحلال الدينية، بما يسبب أذى للآخرين، سواء

ت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاʭ بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز كما أصدر 
ضمن المبادئ الأساسية الدينية من العنصري القائم على أساس الدين والمعتقد، جعلت فيه الحرية 

  .)2(وحرية الإنسان المتعلقة بكرامة
حرية العقيدة مع مراعاة من الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنسـان والشـعوب،  8وكفلت المادة 

مـن  11من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان والمـادة  12 القانون والنظام العام، وكذا المادة
  . الأوروبية لحقوق الإنسانالاتفاقيـة 

ولم تتضمن مواد اتفاقية سيداو النص على حرية المعتقد، كما أنه لم تكن هناك إشارة مباشرة 
المرأة على و  السابق ذكرها، حيث أĔا جاءت بصيغة العموم شاملة بذلك الرجلللمرأة في المواثيق 

  . حد السواء
                                                           

 . 44.، ص1993لبنان، ، بيروت، 1ز دراسات الوحدة العربية، طراشد الغنوشي، الحرʮت العامة في الدولة الإسلامية، مرك )1(
 . 180.صالمرجع السابق،  ،عبد النور عيساوي )2(
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    حرية المعتقد في التشريعات العربية: ʬنيا
 اتفقت التشريعات العربية على ضمان حرية المعتقد للجنسين حيث ضمنتها في دساتيرها،

فنص عليها الدستور الجزائري في المادة أكدت على رعايتها واحترامها، في إطار احترام القانون، و 
 الدستور المغربي في الباب الثالث المتعلق ʪلملكية من خلال حماية الملك شخصيا ، وأشار إليها42

الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية : " 41للملة والدين، إذ جاء في الفصل
منه  6التونسي فقد نص على حرية المعتقد في الفصل ، أما الدستور"ممارسة الشؤون الدينية

   .24والدستور المصري في المادة 
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  الفصل خلاصة
إن أهم إنجاز كرسته تشريعات الدول العربية موضوع الدراسة للنهوض بحقوق المرأة، يتجسد 

الإجراءات اللازمة في مجال بداية في المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي حثت جميع الدول ʪتخاذ 
القضاء على التمييز ضد المرأة وإقرار مبدأ المساواة، مما مهد الطريق لتحقيق نوع من الاتفاق بين 
النظم الدولية والعربية، عن طريق إيجاد هذه الأخيرة لحلول توفيقية بين ما كان قائما في تشريعاēا 

 ها العولمة، وحسب القدرات التي أظهرēا المرأة فيوبين ما تسعى لتكييفه حسب المتغيرات التي فرضت
    .ميادين شتى، مما أهلها لنيل تلك الحقوق عن جدارة

والتزاما من الدول بتنفيذ ما أقرت ϥنه يسمو على تشريعها الداخلي، اتفقت الدول العربية مع 
  : ريقالاتفاقيات الدولية، ϥن تكون للمرأة الحقوق ذاēا، في أغلب اĐالات عن ط

 السير بخطى حثيثة نحو الرفع الكلي لجميع التحفظات؛ -1
 محاولة خلق تقارب مفاهيمي للحقوق، ʪلمعنيين الدولي والعربي؛ -2
  .الدولي - دسترة حقوق المرأة كخطوة أولى تمهد لتجسيد الاتفاق العربي -3

  :وتوجت هذه المساعي في تمكين المرأة حيث أصبح لها
ل في القيام بجميع التصرفات القانونية لا سيما إبرام عقد الأهلية الكاملة مساواةً ʪلرج -1

الزواج، وتحمل الآʬر المترتبة عنه، ممارسة التجارة بكل ما تتطلبه من بيع وشراء ورهن وإيجار وغيرهم، 
 ممارسة الحقوق السياسية في إطار التمييز الإيجابي؛ 

 ضدها؛ الحق في العمل، التعليم، الصحة، حرية المعتقد ونبذ العنف -2
 .المرأة الريفيةكل ما يتعلق ʪمتيازات  -3
غير أن هذا الاتفاق لا يخفي وجود عوائق تقف أما تفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع  
  :منها

 صعوبة إحلال الاتفاقيات محل القانون، بحكم الطابع السيادي لهذه الدول ومراعاة -1
 تعديلها؛البعض منها لجانب الدين والأعراف عند سن القوانين أو 
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طبيعة اĐتمعات العربية التي لا يمكن أن تسمح ʪϵحة الحقوق التي تعامل فيها المرأة   -2
  .ه تفكك اجتماعيء مقتطع عن الأسرة، وما يترتب عنكجز 
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حقوق المرأة المختلف فيها بين التشريعات العربية : الفصل الثاني

  والاتفاقيات الدولية
الحقوق المختلف فيها، يرجع غالبا لاعتماد بعض التشريعات في سن إن مرد الخلاف في   

قوانينها على الدين والأعراف والتقاليد التي نشأت عليها المرأة في اĐتمعات العربية، وخصت كل 
لى حدة وهو من المرأة والرجل بحقوق وواجبات، منها ما يشملهما معا، ومنها ما يخص كل واحد ع

لأĔا ترى فيه تمييزا ضد المرأة، ويجب إحلال المساواة  دافعة عن حقوق المرأةما ترفضه الهيئات الم
  . المطلقة بين الجنسين محله

كما يظهر اختلاف التشريعات العربية مع الاتفاقيات الدولية جليا عند قراءة نصوص بعض 
تعلقة بحقوق المرأة في المواد القانونية في التشريعات العربية ومقارنتها ببنود الاتفاقيات الدولية الم

مجالات كانت إلى وقت غير بعيد محل تحفظ حكومات هذه الدول، كوĔا غريبة عن اĐتمعات 
  . العربية المحافظة، كما أدى ذلك إلى نشأة اختلافات حتى بين تشريعات الدول العربية ذاēا

دة بشأن المرأة، ولعل وتجسد هذا التعارض كذلك وبرز في العديد من اتفاقيات المؤتمرات المنعق
  .1995 ، ومؤتمر بكين سنة1994ؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة سنة مأهمها 

ولا أحد ينكر أن المرأة بدعم من الجمعيات النسوية والهيئات العالمية، تسعى للتحرر والمساواة 
سن حقوق للمرأة بما  المطلقة، هذه المساواة التي ألقت على كاهل حكومات الدول تحمل مسؤولية

تطلبات العصر الذي دول، وفي نفس الوقت؛ بما يستجيب لملا يتعارض مع شريعة وأعراف هذه ال
وتحريك عجلة النمو أصبحت فيه المرأة جزءا لا يمكن الاستغناء عنه في بناء سياسات هذه الدول، 

  .التطور والاقتصادو 
 كانت ولازالت محل خلاف وتعارض بين كان لزاما استجلاء وتحليل المواضيع التيلأجل ذلك  

حق المرأة في التصرف في ، أو في )المبحث الأول( يعات العربية، سواء في الحقوق الأسريةالتشر 
، وإلى أي مدى تمكنت هذه الدول من إيجاد حلول توافقية تنصف )المبحث الثاني( جسدها ومالها

   .لانجراف وراء العولمة من جهة أخرىفيها المرأة دون المساس ʪلمبادئ الثابتة من جهة وا
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   المختلف فيها بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية الأسريةالحقوق : المبحث الأول
كان الاعتراف بحقوق المرأة داخل الأسرة من بين أهم المحاور التي حصل فيها خلاف عميق بين 

على حرية المرأة قبل الزواج، والمساواة بعده وبين  والذي ينبني ،الطرح الذي تناولته الاتفاقيات الدولية
خصوصية عقد الزواج دون العقود الأخرى في التشريعات العربية، والذي نظمته بمقتضى نصوص 

  . من الشريعة الإسلامية
لتحفظات المغرب وتونس، والجزئي للجزائر ومصر إلا أĔا مازالت تبقي  وحتى بعد الرفع الكلي

لدى لجان وهيئات  امما شكل قلق ،تي تختلف مع بنود الاتفاقيات الدوليةبعض النصوص العلى 
  . الأمم المتحدة

ولمعرفة أهم نقاط الخلاف في هذه الحقوق، ستتم مناقشة الحقوق الأسرية المختلف فيها أثناء 
 الحقوق المختلف فيها أثناء وبعد انحلال ، إضافة إلى)المطلب الأول(وبعد انعقاد رابطة الزوجية 

  ).المطلب الثاني(رابطة الزوجية 

   الحقوق الأسرية المختلف فيها أثناء وبعد انعقاد رابطة الزوجية: المطلب الأول
وبعد انعقاد رابطة الزوجية؛ نقاط خلاف ʪرز بين  أثناءشكلت مسألة حقوق المرأة في الأسرة 

جعية والتوجهات، وتعتبر المادة التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية؛ من منطلق الاختلاف في المر 
من اتفاقية سيداو بؤرة الخلاف ومرتكز النقاش حول حدود الحرية والمساواة التي منحت للمرأة  16

أثناء انعقاد رابطة الزوجية وبعد انحلالها، والتي تعتبر امتدادا للحقوق المنصوص عليها في العهدين 
، خاصة مؤتمر رأة، ʭهيك عن وʬئق المؤتمرات الدوليةالدوليين وʪقي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الم

   .بكين

الفرع (وأبرز ما نشأ الخلاف حوله، هو حق الاختلاط بين المرأة والرجل أثناء فترة الخطوبة 
بل طال الاختلاف حتى  ،)الفرع الثاني(وبعض حقوق المرأة في عقد الزواج وبعد انحلاله  )الأول

  . العرفي والثقافيمن اشتراكها في الموروث الديني و دراسة ذاēا، ʪلرغم التشريعات العربية موضوع ال
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  حق الاختلاط بين المرأة والرجل أثناء فترة الخطوبة : الفرع الأول
به على الصعيدين الداخلي والدولي، ومن صور هذا تشريع من مظاهر أهمية الزواج، عناية ال 

ن الخطبة الرجل بة كخطوة أولى تمهد له، حيث تمكّ الاهتمام التقديم لعقد الزواج عن طريق الخط
ي كل طرف عن أحوال الطرف الآخر الاجتماعية والصحية والمرأة من التعرف على بعضهما، وتحرّ 

، حتى إذا تم عقد الزواج  تمنع اختلاط الخطيبين والاقتصادية، كما خصها الإسلام ϥحكام شرعية
هو أمر غير مطروح دوليا ذلك لأن الحرية و زوجين، كان ذلك أدعى للتوافق وحسن العشرة بين ال

أما بل الخطبة أو أثناءها أو بعدها، الجسدية في قواعد القانوني الدولي غير مقيدة بقيود سواء ق
التشريعات العربية موضوع الدراسة، فقد اختلفت حول موضوع حرية المرأة في الاختلاط بخطيبها 

  .ختلاطالا والآʬر التي يمكن أن يرتبها هذا

   حدود حرية المرأة في الخطبة: أولا
ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من  لم تختلف مواقف التشريعات العربية من أن الخطبة

في كل من قانون الأسرة الجزائري والمدونة المغربية وكذا الفصل  5امرأة معينة وهذا ما أكدته المادة 
، إصافة إلى "الخطبة وعد أو تواعد ʪلزواج"نسية بنصهما أن الأول من مجلة الأحوال الشخصية التو 

الوعد ʪلنكاح في المستقبل ومجرد "التي جعلت من  المصرية من نصوص الأحكام الشرعية 4المادة 
    .)ϵ")1يجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي

، مما يعني أĔا لا تنشئ حقوقا أو )2( يعد زواجا أيضا ولو اقترنت الخطبة ʪلفاتحة فإن ذلك لا
التزامات بين الخطيبين، يعني أنه ليس للخاطب أن يطلب من مخطوبته ما يطلبه الزوج من زوجته، 
والعكس صحيح ʪلنسبة للمخطوبة، فحق المرأة في هذه المرحلة لا يجب أن يتعدى هذا الحد، حتى 

   .لا يقع الخطيبان في المحظور
فأصبح  كن ما نلاحظه أن الخطبة اليوم أخذت أبعادا غير تلك التي نصت عليه أحكامها،ل

أمرا ؛ خروجها معهغيره، كما ʪت في للخاطب أن يدخل بيت خطيبته، ويختلي đا في بيتها أو 
                                                           

 .1721.ص ،المرجع السابق، قدري ʪشامحمد  )1(
 .من المدونة المغربية 2فقرة 5من قانون الأسرة الجزائري، والمادة  6وهذا حسب نص المادة  )2(



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

254 
 

ʮوفتحت وسائل التواصل الاجتماعي الباب على مصراعيه أمام الخطيبين لتبادل الرسائل  اعتياد
الفيديوهات التي تؤدي حتما في وجود الخلوة إلى النظر في أمور منهي عنها، فتحمل والصور و 

التي Ϧخذ حكم الزʭ، والتي قد توصل المخطوبة غالبا إلى بين على المعاشرة غير الشرعية، و الخطي
الحمل من خطيبها دون عقد شرعي، مما يتولد عنه إشكالية نسب ابن المخطوبة، هل هو شرعي أم 

سفاح، وفي هذه النقطة حدث خلاف بين التشريع المغربي وبين التشريعات العربية الأخرى  أنه من
  . للاتفاقيات الدولية موقف مختلف حول نسب ابن الزʭ كانموضوع الدراسة، كما  

  نسب الحمل الناشئ عن الخطبة في التشريعات العربية : ʬنيا
نون فقط وʪلتحديد في مدونة الأسرة المغربية إن مسألة الحمل أثناء الخطبة هي إشكالية في القا

  .لابن المخطوبة في الفقه الإسلامي فهي محض زʭ، يستوجب الحد، ولا يثبت معه أي حق أما
وقد اختلف المشرع المغربي مع المشرعين الجزائري والتونسي والمصري بشأن إلحاق نسب ابن 

التي تنسب و  في هذه المسألة ة الإسلاميةϥحكام الشريعذلك أن هذه التشريعات Ϧخذ المخطوبة، 
مما يؤكد على أنه غير معترف به قانوʭ، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من  لأمه دون أبيه، الولد

من قانون الأسرة الجزائري، والتي ēدف من خلال الزواج إلى المحافظة على  4خلال نص المادة 
بن الزʭ من أمه دون أبيه لا هاتوريث يفهم من خلال لة التونسية التيمن اĐ 152الأنساب، والمادة 

،ʭا لا تلحق نسب ابن الزĔمن المدونة المغربية نفسها، والتي جعلت  4وحتى المادة ، البيولوجي؛ أ
النسب لحمة شرعية بين الولد "التي أكدت أن  150الغاية من الزواج الإحصان والعفاف، والمادة 

   .أن الزواج هو مصدر النسب وليست الخطبة ، وكلمة شرعية تدل على"وأبيه
من مدونة الأسرة المغربية هو إلحاق نسب ابن المخطوبة قبل  156والجديد الذي أقرته المادة 

  :الدخول الشرعي للخاطب، إذا توفرت شروطه، حيث جاء فيها
وظهر إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج، "

 :حمل ʪلمخطوبة؛ ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية
 .إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء -أ

 .إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة - ب
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 .إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما - ج
 .ل للطعنتتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قاب

إذا أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات  
  ".النسب

وقد راعت مدونة الأسرة المغربية حقوق الطفل في انتسابه إلى أبيه، مما أوقعها في انتقادات كثيرة 
، مما سيفتح )1(رع الله الحكيممن قبل الفقهاء والمفكرين، كوĔا اعترفت ϥبناء الزʭ وخالفت بذلك ش

   .اĐال للعلاقات غير الشرعية، وتتساوى فيها حقوق الأبناء الشرعيين مع أبناء الزʭ، بدء ʪلنسب
فالمشرع المغربي ʪلتنصيص على هذه المادة يعتبر الخطبة زواجا بعدما كانت مجرد وعد قبل إلغاء 

الخطبة وعد ʪلزواج : "الثاني منها على أن مدونة الأحوال الشخصية، التي كانت تنص في الفصل
في المدونة الحالية لينسجم مع نص المادة " ليست بزواج"، وجاء حذف عبارة "وليست بزواج

ورغم حذفه هذه العبارة إلا أن المشرع لم يبح للمخطوبة الاتصال جنسيا بخطيبها قبل ، )2(156
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين : " من المدونة بنصها 6عقد الزواج حسبما أكدته المادة 

وثيقة عقد الزواج، الوسيلة المقبولة "من المدونة تعتبر  16، كما أن المادة "الإشهاد على عقد الزواج
   .156، مما يبين تعارضا صارخا لهذه المواد مع ما جاءت به المادة "لعقد الزواج

اصل في صياغتها من طرف المشرع، فتارة ، يتضح مدى الارتباك الح156وبتحليل محتوى المادة 
إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء "، و" وظهر حمل ينسب للخاطب" :تتحدث عن خطبة، كقولها

، وʫرة تتحدث عن زواج حالت ظروف قاهرة دون توثيقه، ʪستعمال " إذا أقر الخطيبان" و"الخطبة
 "روف قاهرة دون توثيق عقد الزواج،، وحالت ظ"وحصل الإيجاب والقبول:" عبارات دالة عليه ك

                                                           
موجود على ، أحكام الأسرة في الفقه والقانون، جامعة القرويين، كلية الشريعة، أكادير، أثناء الخطوبةعماد الخرواع، الحمل  )1(

  .17:00، الساعة ʫ ،01/10/2020ريخ الاطلاع com.https://www.bibliotdroit: الموقع
، 2015، الدار البيضاء، المغرب، 3رة، الخطبة والزواج، دار الآفاق العربية، طمحمد الكشبور، الواضح في مدونة الأس )2(

 .197.ص
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، كما أن )1(وʫرة تصف المرأة فيها ʪلزوجة وأخرى ʪلخطيبة "وافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء"و
نسبة المشرع المغربي هذا الحمل من الخطيب؛ للشبهة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، لا تمت 

ج عن حالات ثلاث تتعلق ʪلغلط في الواقع أو في بصلة لهذه الحالة، حيث أن الشبهة لا تخر 
  .)2(الشخص أو في الحكم الشرعي

إن الخلاف الذي وقع فيه المشرع المغربي مع التشريعات العربية موضوع الدراسة وحتى في 
، هل هو الرغبة في 156نصوص المدونة ذاēا، يدعو للتساؤل حول الهدف من إصدار المادة 

الدولية المصادق عليها والداعية لحرية المرأة في التصرف بجسدها، أم من ʪب الالتزام ʪلاتفاقيات 
  حماية حقوق الطفل؟ 

كان على المشرع المغربي التريث قبل إصدار هذه المادة، لأنه بذلك قد مس بمسألة ʬبتة   لذلك
بمقتضى الشرع، يترتب عنها فتح ʪب يصعب غلقه في Ϧويل الظرف القاهر بحسب ما يناسب 
أهواء الخطيبين، مما يؤدي للمزيد من العلاقات غير المشروعة والتي قد تؤدي بدورها لوجود أطفال 

كل علاقة "من القانون الجنائي المغربي تعتبر أن  490مشكوك في صحة نسبهم، خاصة وأن المادة 
ʪ لحبس من جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد يعاقب عليها

فكيف يجرم المشرع العلاقات الجنسية قبل الزواج من جهة، ويجيز نسب ابن " شهر واحد إلى سنة 
الزʭ، أو بعبارة أخرى نسب ابن المخطوبة التي لا يربطها ʪلطرف الآخر سوى وعد يجوز العدول 

    .عنه، دون أن يرتب ما يرتبه عقد الزواج التام
لا يحد من ق المرأة في التصرف و لا يمس بح يبين قبل الزواجأن منع اختلاط الخط ضف إلى ذلك

أهليتها لكنه حفاظ على سمعتها وكرامتها وشرفها، خاصة إذا انتهت هذه الخطبة دون زواج فإن 

                                                           
من 156دراسة لإشكالات المادة ، نسب الحمل الناشئ أثناء الخطبة، القانونيةالخطبة وإشكالاēا الفقهية و البشير عدي،  )1(

 .7.، مجلةكلية الحقوق، جامعة أكادير، المغرب، دس، صمدونة الأسرة
: إما هي النسب đا يثبت التي الشبهة": الشأن đذا له قرار في جاء حيث ،للمغرب الأعلى اĐلس عليه استقر ما وهذا )2(

 المدخول أن تبين إذا كما العقد شبهة وإما له، إʪحتها منه ظنا ابنه جارية أب كمواقعة الحكم شبهة أيضا وتسمى الملك شبهة
 لا الخطبة في والوطء"  زوجة له ليست أĔا زوجته ظنها بمن دخل أن بعد له تبين إذا كما علالف شبهة أو الرضاع من أخته đا

 ، الشرعي الحكم في ولا الشخص في لاو  الواقع في بغلط هو فلا الحالات ذهه من أي على ينطبق
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ذلك سيؤذي المخطوبة أكثر من الخاطب لما فيه من تفويت للفرص، وما يترتب عن ذلك من ضرر 
   .)1(مادي ومعنوي

بين التشريعات العربية والاتفاقيات أثناء انعقاد الرابطة الزوجية وق المرأة حق: الفرع الثاني

  الدولية 
سعيا منها لتنفيذ التزاماēا الدولية، أعادت التعديلات الأخيرة لقوانين الأسرة العربية ترتيب 

، فأصبح الرضا هو الركن الوحيد، وأصبحت ʪقي الأركان شروطا )2(أركان وشروط عقد الزواج
بما يتوافق وعدم المساس بمبدأ المساواة في الحقوق، ولا يبطل الزواج  )3(فاوت في مدى إلزاميتهاتت

بدوĔا، وشكلت هذه الشروط؛ الثغرة التي نفذت عبرها مطالب المرأة في التغيير، ʪلرغم من وجود 
نقطة نصوص صريحة قطعية الدلالة على بطلان الزواج في غياب بعض من هذه الشروط، مما شكل 

  . خلاف كبير بين تشريعات الأسرة العربية وبين هذه الاتفاقيات

   الاختلاف في الجنس في عقد الزواج بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية: أولا
العلاقات الجنسية بين المتزوجين؛ أن تمارس بين جنسين مختلفين أي بين ذكر وأنثى  الأصل في

، وđما تتشكل الأسرة، )4(المرأة وتنزع هاته الأخيرة بطبيعتها إلى الرجل حيث ينزع الرجل بطبيعته إلى
حيث لم يعرف للأسرة العربية شكل آخر غير تلك التي يكوĔا الزوجان أي المرأة والرجل استجابة 

   )5( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾ ﴿: لنداء الفطرة في قوله تعالى
لكن مؤخرا بدأت تنتشر أشكال جديدة للأسرة نتيجة التغيرات الاجتماعية مثل قلة الزواج 
وكثرة العلاقات خارج إطاره، أو بسبب انتشار الطلاق وما إلى ذلك من عوامل فرضت وجود نمط 

                                                           
 .41-40.ص.هجيرة خدام، المرجع السابق، ص )1(
قهية التي كانت متبعة بحسب ما يخدم متغيرات العصر، فبعدما كان المذهب غيرت معظم التشريعات العربية، المذاهب الف )2(

المتبع في الجزائر والمغرب وتونس مالكيا، أصبح مختلطا بحيث يؤخذ ʪلمذهب الأكثر مرونة، أما مصر فتأخذ ʪلراجح من المذهب 
 . الحنفي

 دام الموانع الشرعية،شاهدين، انع ،تجسدت هذه الشروط في أهلية الزواج، الصداق، الولي )3(
 تونس جامعة، ةالجنائي العلوم في الماجستير شهادة لنيل رة، مذكالرشداء بين الجنسيّة العلاقات في الحرية، الهادي الغربي )4(

 .3.ص ،2006/2007، تونس، السنة الجامعية ةالسياسي والعلوم الحقوق ة،كليالمنار
 .49سورة الذارʮت، الآية  )5(
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جديد من الأسر، كالأسرة التي تنشأ نتيجة زواج بين شاذين، وغيرها من الأنواع التي بدأت 
Đ1(تمعات والدول الغربية تتقبلها بل وتطالب بمنحها كامل حقوقها ا(.  

وبناء عليه، إذا كان للمرأة الحق الثابت في اختيار الزوج انطلاقا من مبدأ الرضى في الزواج، فهل 
                يعني ذلك أن يكون حق الاختيار مطلقا ولو كان الزوج من نفس جنسها؟

  :تفاقيات والمؤتمرات الدوليةالزواج المثلي في الا -1
المؤتمرات الدولية التي تعقد لبحث المسائل  فيلقد سعت جماعات دولية لحقوق الإنسان للترويج 

المتعلقة ʪلسكان والأسرة ؛ لأنواع جديدة للأسر من خلال إضفاء الشرعية على العلاقات الجنسية 
، بل ودعت للاعتراف đا سواء )2(سالشاذة أي تلك العلاقات التي يكون أطرافها من نفس الجن

أو العربية، ومن أهم الإجراءات التي اتخذēا لتسهيل الاعتراف đذه  )3(من طرف الدول الغربية ذاēا
  : العلاقات

السماح ϥنواع الاقتران الأخرى إهمال دور الأسرة في البناء الاجتماعي وēميشه من خلال -1
تقرير المؤتمر  حيث جاء في، )ʪ)4لأشكال الأخرى للأسرةغير الزواج، وذلك من خلال الاعتراف 

تعترف خطة العمل العالمية : " أنه 1984، بمكسيكو سيتي لسنة الدولي الثاني المعني ʪلسكان
وتوصي ϵعطائها حماية  للسكان؛ ʪلأسرة ϥشكالها المتعددة ʪعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع،

أما وثيقة مؤتمر بكين  ،)5( "ووظيفتها تمر بتغييرات أساسية في بنيتها قانونية، والأسرة مرت ولا تزال

                                                           
 .6.، مرجع سابق، ص)الآʬر -العوامل – التحولات (المتحدة الأمم أدبيات في الأسرة، جيĔى القاطر  )1(
 الواحد الجنس أفراد إلى الجنسي الميل أو الجنس، نفس من بشخص الجنسي الاتصال حبوهي  المثلية ʪلجنسية طلق عليهاي )2(

، انظر ʪلسحاق يسمى ما وهو جنسها من المرأة وزواج ʪللواط، يسمى ما وهو جنسه من الرجل زواج: صورتين أمام نكون وهنا
 . 131.هجيرة خدام، المرجع السابق، ص

، 2001 عام منذ اقانوني المثليين بزواج اعترف بلد أول هولندا وتعُد. العشرينو  الواحد القرن بداية في المثليين زواج تقنين بدأ )3(
 الولاʮت(  الأمريكية القارة في بلدان وعدة...) المانيا -السويد -كندا – افرنس -النرويج(  أوروʪ في بلدان عدة بعدها وتبعتها
انظر جابر غنيمي، ...).استراليا( أوقيانوسيا قارة في الدول وبعض...) الارجنتين -البرازيل -كولومبيا -كندا -الامريكية المتحدة

 . المرجع السابق
 .172.، المرجع السابق، صفؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم )4(
 .29.صʬ24 ،1984لثا، الفقرة )/ ب(الفصل الأول: تقرير المؤتمر الدولي المعني ʪلسكان، مكسيكو، )5(



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

259 
 

توجد أشكال مختلفة للأسر في النظم الثقافية : "، فقد نص على أنه1995المعني ʪلمرأة لسنة 
  ".والسياسية والاجتماعية 

تقرير حيث ورد في : الدعوة الصريحة للحكومات لإقرار الأشكال الجديدة للأسر في قوانينها-2
: " ، بعد الاعتراف ϥشكال الأسرة المتعددة1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ʪلقاهرة لسنة 

ينبغي للحكومات أن تقيم وتطور الآليات الكفيلة بتوثيق التغييرات، وأن تجري الدراسات بصدد 
الأسر ذات تكوين الأسرة وهيكلها، لا سيما بشأن شيوع الأسر المعيشية ذات الشخص الواحد، و 

  . )1("الوالد الوحيد، والأسر متعددة الأجيال
المساواة والتنمية "والذي انعقد بنيويورك تحت عنوان  2000أما مؤتمر الأمم المتحدة لعام 

في القرن الواحد والعشرين فقد دعا في وثيقته التحضيرية إلى إʪحة الشذوذ الجنسي " والسلام
التي تعتبر الشذوذ الجنسي جريمة، كما ورد أيضا بميثاق الاتحاد والدعوة إلى مراجعة ونقض القوانين 

يجب ألا يتعرض أي شخص : "1ف3الدولي لتنظيم الأسرة عن الحقوق الجنسية والإنجابية ʪلمادة 
 ...".على أساس الاتجاه الجنسيو ... للتمييز ضده في الحياة الجنسية

الدول إلى إصلاح القوانين التي تجرم  كما دعت آليات مراقبة تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان؛
المثلية الجنسية أو الجنس ʪلتراضي بين الشركاء من نفس الجنس، وطالبت لجنة سيداو Ĕϵاء تجريم 
الجنس ʪلتراضي بين المثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس، لأن التجريم يهيئ لزʮدة 

وطالب المقررون  القائم على النوع الاجتماعي،العرضة للخطر ويزيد من فرص التعرض للعنف 
الخاصون بمجلس حقوق الإنسان أيضاً ϵيلاء الانتباه لتسبب تجريم المثلية في تعريض الناس لخطر 

  .)2("جرائم الكراهية والعنف الأسري

                                                           
 .32.، ص6-5، البند )أ(، الفصل الخامس1994 لسنة ʪلقاهرة والتنمية للسكان الدولي المؤتمر تقرير )1(
برʭمج  العربية، الدول منطقة القائمة في والتحدʮت المحرز للتقدم إقليمي انون، تحليلالعدالة والمساواة بين الجنسين أمام الق )2(

 الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الأمم المتحدة الإنمائي ʪلشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة
 . 70- 69. ص.ص، 2019مبرنوف ،)الإسكوا(والاجتماعية لغربي آسيا  واللجنة الاقتصادية
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مما يوحي ϥنه من حق المرأة الزواج بمثلها وأن حقها في الأسرة ينحصر في حرية العلاقات 
دون الاهتمام بحقها في الإنجاب وتكوين أسرة طبيعية، ودون اعتبار للخطر الذي تسببه  الجنسية

 .هذه العلاقة في الحد من النسل والاستمرار الطبيعي للحياة

  : الزواج المثلي في التشريعات العربية -2
لناحية تعرف التشريعات العربية قديما ولا حديثا ظاهرة الزواج المثلي، ولم تعترف به من ا لم

القانونية وهو ما جعلها تختلف تماما مع ما تدعو إليه المواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المرأة في الزواج 
   المثلي، بل وتستهجنه وتجرمه، كونه أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية،

ولم تنص التشريعات العربية موضوع الدراسة إلى الاختلاف في الجنس في عقد الزواج بشكل 
ح ذلك أĔا تعتبره من الأمور البديهية، غير أن المشرعين الجزائري والمغربي أتيا على ذكر الرجل صري

من مدونة  4من قانون الأسرة الجزائري، وكذا المادة  4والمرأة في تعريف عقد الزواج، وذلك في المادة 
  .الأسرة المغربية 

 13678التعقيبي المدني عدد كما أن فقه القضاء التونسي عرف الزواج من خلال القرار 
عقد يتعايش بمقتضاه رجل وامرأة تحت سقف واحد ليلتقيا عاطفيا "ϥنه  2007جوان  7المؤرخ في 

، يعترف فقط ʪلعلاقة الزوجية التي ويمكن القول أن هذا التعريف" وجنسيا للمحافظة على الجنس
الحنفي، فقد ذكر العاقدين ضمن  أما التشريع المصري وأخذا ʪلمذهب، )1(تربط بين امرأة ورجل 
وبناء عليه؛ لا تعتبر زواجا تلك العلاقات القائمة بين  )2(أي المرأة والرجل لوازم الإيجاب والقبول

، ومن ثم فاختلاف الجنس هو ركن بيولوجي جوهري ينبغي التأكيد عليه في )3(جنسين متماثلين
    .تشريعات الأسرة العربية

ʪت العربية علاقة الزواج التي يقيمها مثليوا الجنس، حيث اعتبرت كما جرمت قوانين العقو
 338العلاقة بين اثنين من نفس الجنس شذوذا يعاقب عليه القانون، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
 . من اĐلة التونسية 13، 9اطلع على الفصلين )1(
 .35.محمد قدري ʪشا، المرجع سابق، ص )2(
 .20.المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، المرجع السابق، ص، اعمر يحياوي )3(
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كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على :"بقولها  )1(من قانون العقوʪت الجزائري
 2.000إلى  500بس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مـن شخص من نـفـس جنسه يعاقب ʪلح

  ".دينار
الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث : "بـ 489يعاقب الفصل  )2(وفي القانون الجنائي المغربي

سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص 
  ". من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد

: " بنصه )3(من اĐلة الجزائية 230رم المشرع التونسي أيضا، الشذوذ الجنسي في الفصل وج
اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة ʪلفصول المتقدمة يعاقب 

فالمشرع اعتبر هاتين الجريمتين جنحة تفترض تراضي الطرفين " مرتكبه ʪلسجن مدة ثلاثة أعوام
، حيث أن ما تقدم من )4(شاركين فيها، وتخرج تبعا لذلك عن الحالات الواردة ʪلفصول المتقدمةالم

   .الفصول ترتكب فيه الجرائم ʪلإكراه
أما في مصر، لا يوجد قانون واضح لمعاقبة المثلية الجنسية في مصر، لكن القوانين التي تستخدم 

، من "الفسق"ة، إذ يجرم قانون العقوʪت المصري لملاحقة المثليين تندرج في خانة قوانين الدعار 
  . )5( 1مكرر 269خلال نص المادة 
ألة الزواج المثلي للمرأة الاتفاقيات الدولية في مسالظاهر بين التشريعات العربية و  إن الاختلاف

على الصعيد الخارجي بسبب  صراعا داخليا في الدول العربية إنالرجل على حد السواء، ولد و 

                                                           
 1966 يونيو 08 في مؤرخ، 156-66 للأمر والمتمم المعدل، 30/12/2015 في مؤرخ، 19 -15 رقم قانون )1(

 . 30/12/2015، مؤرخة في 71.ع.ر .ج الجزائري، العقوʪت قانون والمتضمن
 في صادر 1.59.413رقم لظهير والمتمم لمعدل، ا18/07/2016 بتاريخ الصادر1.16.104، رقم الشريف الظهير )2(

 5992. ص، 15/08/2016 في مؤرخة، 6491 .ع.ر.ج المغربي، ئيالجنا القانون والمتضمن، 26/11/1962
 1913جويلية  09المعدل والمتمم لأمر علي المؤرخ في ، 2005جوان  06مؤرخ في ، 2005لسنة  46 ددلقانون عا )3(

في در صا ،48 .ع. ر.لة الجنائية التونسية وإعادة صياغتها، ر Đق ʪلمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام اوالمتعل
  .1412.، ص17/06/2005

 .427.، ص2016، تونس 2عبادة الكافي، اĐلة الجزائية معلق عليها، مطبعة سنباكت، ط )4(
 .المرجع السابق ،التعديلات حدثلأ طبقا 2003 لسنة 95 رقم المصري العقوʪت قانون )5(
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ات التي تمارسها المنظمات والهيئات الداعمة للحرʮت الفردية، بمنح المرأة والرجل حق الزواج الضغوط
، والتي )1(المثلي، أو على الصعيد الداخلي بسبب الجمعيات المدعومة من قبل هذه المنظمات

   .أصبحت تطالب đذا الحق بصفة شبه علنية
ية، والسماح لها ʪلزواج المثلي، الذي بدأ في إن منح المرأة الحق في التصرف بجسدها بدافع الحر 

العربية؛ هو تعد صارخ على حق البشرية جمعاء وسبب مباشر لفنائها،  الانتشار داخل بعض الدول
خاصة إذا استجابت الدول العربية لمطالب الهيئات والجمعيات الناشطة في هذا اĐال وʪشرت 

لحق عندما يبدأ حق اĐتمع في الاستمرار عن طريق بتقنينه، وʪلتالي يجب أن تتوقف حدود هذا ا
وهذا ما حذا ʪلدول العربية لتجريم مثل هذه  .التناسل الطبيعي الناشئ عن علاقة زواج صحيحة

العلاقة ʪلرغم من الضغوط الأجنبية، ʭهيك عن أن الانغماس في الشذوذ، يفرغ مفهوم الأسرة من 
  .رحمة وحفظ النسل محتواه، ألا وهو السكينة والمودة وال

   حق الراشدة في الولاية على نفسها في عقد الزواج :ʬنيا
لعل أهم شرط ʬر حوله الخلاف والنقاش ولاقى انتقادات لاذعة من اللجان الدولية والجمعيات 
النسوية وغيرها من دعاة التحرر، هو شرط الولي الذي يقف حجرة عثرة أمام المرأة في ممارسة حقها 

حسبها من إلغاء صلاحياته، وممارسة حقها في ؛ عقد زواجها دون قيود، ومن ثم كان لا بدفي إبرام 

                                                           
 عام أنشئت التي" ألوان" جمعية منها وتنظيمات تجمعيا من الاجتماعي، التواصل وسائل على المثليون ينشط الجزائر، ففي )1(

 في" مالي" حركة Ϧسيس تم تجارđم،كما الإلكترونية صفحتها عبر يتبادلون وهم حقوقهم على المثليين توعية على وتعمل 2011
 الأنشطة من وعةمجم طريق عن الجنسية المثلية رهاب ضد تناضل أĔا وترى الفردية، الحرʮت عن للدفاع 2012 سنة منذ المغرب

 كيف" جمعية وطالبت هذا أخرى، وبلدان فرنسا في الجمعيات من مجموعة مع ʪلتعاون المغرب وخارج داخل التوعية وحملات
 رايتس هيومن" منظمة طالبت وكذا المغربي الجنائي القانون من 489 المادة ϵلغاء والمتحولين والمثليات، المثليين للنشطاء" كيف
 في النقاش التونسيين المسؤولين رفض من وʪلرغم، البالغين بين الرضائية الجنسية العلاقات كل عن التغريم رفعب المغرب" ووتش

 في مدنية تحركات ثمة أن إلا إلغائه، ضرورة إلى تلميحه إثر منصبه من أقيل العدل وزير أن لدرجة ،230 للفصل تعديل أي
 عدد يزال لا كان وإن للعمل ترخيص بنيل مؤخرا احتفلت التي" شمس" جمعية سهارأ وعلى المثليين، عن ʪلإفراج للمطالبة تونس

ة الجنسية، موجود على المثلي مع العربية القوانين تتعاطى كيف زعيتر هيفاءانظر . قليلا علني بشكل يتحركون الذين الناشطين
هجيرة خدام، المرجع انظر، ، 16:00، الساعة ʫ15/03/2020ريخ الاطلاع ، https://raseef22.net/articleالرابط 

 .134.السابق، ص
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عقد زواجها دون قيد كالرجل تماما، واستجابة لمطلبها؛ تحولت الولاية من ركن إلى شرط صحة في 
   )1(إلى حق خالص من حقوق المرأة الراشدة لها أن تستعمله أو تزوج نفسها بدونه ، وبعدهاالزواج

، فتح ʪب التعديل للمشرعين الذين استندوا )2(إن اختلاف المذاهب الأربعة حول الولاية
للمذهب الحنفي الذي منح للراشدة الولاية على نفسها في الزواج، كما كان للاتفاقيات الدولية 

عقد الزواج  الدور البارز في إلغاء الولاية انطلاقا من مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في
من اتفاقية الرضا ʪلزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود  1دون قيد، ومنها المادة 

من العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية، كما جعلت المادة  3ف  23الزواج، والمادة 
لمعنية بحقوق الإنسان من اتفاقية سيداو من الولاية على المرأة تمييزا ضدها، وأبدت اللجنة ا 16

قلقها بشأن الزيجات التي تتقرر من طرف الوالدين، وحثت الدول الأطراف على اتخاذ خطوات 
  .)3(لتأمين احترام القوانين التي تحرم الزواج بدون الموافقة الكاملة والحرة من الزوجين
 شكليا في عقد الزواجواتجه المشرع الجزائري من خلال التعديل الجديد إلى اعتبار الولاية أمرا 

بل ، فالمرأة غير ملزمة ϵحضار ولي معين في العقد،حيث أبقى على الولي كشخص، وألغاه كصفة، 
بغض النظر أعطى للراشدة كامل الحرية في اختيار من ستتخذه وليا، ذهب إلى أبعد من ذلك بحيث 

واجها بحضور وليها وهو أبوها تعقد المرأة الراشدة ز : "أنه  11نصت المادة حيث ، عن معيار القرابة
التوجه مباشرة  التخيير للمرأة في الأولياء، يمكنها من ، وهذا"أو أحد أقارđا أو أي شخص تختاره

لشخص غريب كليا عن العائلة كزميلها في العمل أو أحد جيراĔا وتحضره في عقد زواجها ʪلرغم 
  .لمكانة التي أعطيت للوليمن وجود الأب على قيد الحياة، مما يدعو للتساؤل حول ا

                                                           
 .341.المرجع السابق، ص ،محمد الكشبور )1(
لا تعقد المرأة النكاح على نفسها ولا على غيرها، بكرا  : " المالكية أجملوا رأيهم عن الولاية في مبدأ صارم عبروا عنه بقولهمف )2(

فالولاية عندهم  ،"رة أو أمة، أذن لها وليها أو لم ϩذن، لا يجوز ذلك بوجهكانت أو ثيبا، شريفة أو دنية، رشيدة أو سفيهة، ح
أة أن تباشر عقد شرط في صحة النكاح، وهو نفس ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، والظاهرية والشيعة الزيدية، فليس للمر 

ن للمرأة أن تخطب من نفسها مباشرة، وأن تزوج وخالفهم الأحناف والشيعة الإمامية فقالوا أ. والا اعتبر ʪطلازواجها بنفسها 
 .نفسها بنفسها أي أن تكون طرفا في العقد، وذلك دون حاجة إلى ولي

 . 60.ص، 309 فقرة الأول، لدĐا، A/56/40 العامة، للجمعية الرسمية الوʬئق المتحدة، الأمم وثيقة ،اطلع )3(



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

264 
 

لجنة سيداو التي أعربت عن قلقها  إن الانتقادات التي وجهت لدولة الجزائر من خلالوبرأينا؛ 
في ردها على التقرير الدوري الموحد على عدم إلغاء شرط الولي كلية، أوقعت المشرع الجزائري في 

النسوية من جهة، والأطراف الداعية  اللجان الدولية والجمعيات(خلط كبير، أʬر انزعاج النقيضين 
، حين اقترح حلا وسطا لم يرض جميع )للحفاظ على الثوابت الدينية والعرفية من جهة أخرى

الأطراف، فلا هو ألغى الولاية جملة وتفصيلا، ولا هو أبقى عليها حسبما يقتضيه الشرع، إنما اقترح 
  . حلا غريبا يفترض مراجعته وتصحيحه

وقف جاء نتيجة محاولة المشرع التوفيق بين الرأي المؤيدّ والمصر، والمطالب علما وأن هذا الم
بضرورة الإبقاء على الولي في عقد الزواج، والرأي المعارض الرامي إلى التغيير من خلال إلغاء الولي 

  .)1(وتحرير المرأة من قيده
ن ولي في حالة وجوبه المعدلة التي تنص على أن عقد الزواج بدو  33من المادة  2فوʪستقراء 

في حالة "يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل، نستنتج أن عبارة 
بدون الإخلال ϥحكام المادة : "أنه 11ورد النص عليه في الفقرة الثانية من المادة  تقودʭ لما" وجوبه

 قاصر فقط، لنستخلص في النهاية أنهأي أن الولاية تكون على ال ".. ، يتولى زواج القاصر وليها7
كما أن غيابه عن مجلس العقد لا ،  لحضور الولي إذا لم يكن له أي Ϧثير في زواج الراشدة لا معنى

، إلا أنه لا )2(يجعل العقد ʪطلا ولا فاسدا ولا موقوفا على موافقته، ومن ثم فغيابه وحضوره سيان
والاتفاقيات الدولية؛ بسبب الإبقاء عليه في عقد يزال يشكل نقطة خلاف بين التشريع الجزائري 

  . الزواج
وفي المغرب عرفت الولاية على المرأة تطورا ملحوظا منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية الملغاة 

، كما أن المواقف بشأĔا عرفت اختلافا كبيرا إلى أن 1993، مرورا بتعديلات 1957-1958

                                                           
)1( Dalila ZENNAKI, Egalité homme femme en Algérie et conformité aux normes 

internationales : le cas de la convention sur l’éliminations de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, Etudes de droit,-Mélanges en hommage à Abdallah 
Benhamou-, éd., kounouz, 2013, p. 221 

قرر و أة الراشدة موقفا متذبذʪ فلا هعقد زواج المر  من شرط الولي في إبرام الجزائري قد وقف ل إن المشرعثم ألا يصح أن يقا )2(
 . لضغوط متزايدة ومن جهات مختلفة دل دلالة قاطعة على أنه قد تعرضصراحة، مما ي اشتراطه رقر و إلغاءه صراحة، ولا ه
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للمرأة  ا، وأصبحت الولاية في الزواج حق)1(المشرع المغربي انتهى الأمر ϵلغائها Ĕائيا من طرف
حسب اختيارها ومصلحتها، بمعنى أنه لم تبق الولاية كشرط صحة في عقد الزواج  تمارسه  ،الراشدة

موقف الأحناف من الولاية؛  مسار، بل سارت مدونة الأسرة على )2(كما تقضي بذلك المالكية
شروط صحة الزواج ولم تشر مطلقا إلى شرط الولاية، غير أن  من المدونة 13عندما حددت المادة 

الحنفية لا يمنحون للمرأة الصلاحية المطلقة في أن تزوج نفسها ممن تشاء، وإنما يقيدون صلاحيتها في 
    .، مع شرط مهر المثل)3(ذلك ϥن يكون من تريد الاقتران به كفؤا لها

وجوده كليا، بحيث اكتفى بذكر الشاهدين والمهر  وحسم المشرع التونسي مسألة الولي، ϥن ألغى
من مجلة  3الفصل (المسمى كشرطي صحة في نفس الفصل الذي نص فيه على الرضا كركن، 

من اĐلة، غير منقح، ما يعني أن  3، وتجدر الإشارة إلى أن الفصل )الأحوال الشخصية التونسية
   .1956الولاية قد ألغيت منذ سنة 

من نصوص الأحكام الشرعية في الأحوال  53، واستنادا لنص المادة لمصريافي التشريع أما 
بكرا كانت أم ثيبا، بل لا بد من استئذاĔا  فلا تجبر الحرة البالغة على النكاحالشخصية، 

واستئمارها، مع علمها ʪلزوج وʪلمهر، أي أĔا هي التي تباشر عقد زواجها بنفسها، أو Ϧمر من 
     .)4(يقوم مقامها بذلك

                                                           
، 2016، 01عدد الونة الأسرة المغربية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، عبد الصمد عـبـو، المركز القانوني للمرأة في مد )1(

 .91.ص
رأي الإمام مالك عندما اعتبر الولاية شرط صحة في عقد  1957ساير التشريع المغربي للأحوال الشخصية الصادر سنة  )2(

، 1993سنة  ونة الأحوال الشخصيةمدغير أنه سرعان ما عدل جزئيا عن هذا الموقف من خلال التعديل الذي عرفته  الزواج
  :الملغى ينص على أنه 12كان الفصل قبل أن يتخلى عنه Ĕائيا في مدونة الأسرة، حيث  

  :الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك إلا في حالة الإجبار المنصوص عليها فيما يلي -1
  .ض لوليها أن يعقد عليهالا تباشر المرأة العقد ولكن تفو  -2
  .توكل المرأة الوصي ذكرا تعتمده لمباشرة العقد على من هي تحت وصايتها -3
لا يسوغ للولي ولو أʪ أن يجبر ابنته البالغ ولو بكرا على النكاح إلا ϵذĔا ورضاها إلا إذا خيف على المرأة الفساد فللقاضي  -4

 .348.راجع محمد الكشبور، المرجع السابق، ص". يقوم عليها الحق في إجبارها حتى تكون في عصمة زوج كفء
 .74.ص المرجع السابق،محمد الشافعي،  )3(
 .153 -152.ص.ص المرجع السابق،، قدري ʪشامحمد  )4(
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 فيما بينها يظهر الاختلاف حول الولاية واضحا بين التشريعات العربيةبناء على ما تم بيانه 
  وأجازها البعض الآخر  مع إمكانية تفويض الولي بذلك، ،)تونس والمغرب(ألغاها البعض حين

تلاف مع الإبقاء على ولاية الصغيرة في حدود عدم الإكراه، مما تمخض عنه اخ، )الجزائر ومصر( 
  .مع الاتفاقيات الدولية التي تطالب ϵلغائه جملة وتفصيلا

من الحكمة أن تراجع التشريعات العربية مواقفها تجاه الولي، فإما أن تبقي عليه كما  يكونو 
أمرت بذلك الشريعة السمحاء، وإما أن تسمح بزواج الراشدة بنفسها على أن تنص في موادها على 

    .كما جاء في المذهب الحنفيشرطي الكفاءة ومهر المثل،  

 حق المرأة المسلمة في الزواج بغير المسلم  :ʬلثا
تنقسم موانع الزواج إلى قسمين، موانع مؤبدة وموانع مؤقتة، أما المؤبدة فقد اتفقت عليها جميع 
التشريعات العربية وهي القرابة والمصاهرة والرضاع، وأما المؤقتة فقد اختلفت فيها بين مؤيد 

رض، ويستأثر حق المرأة في التزوج بغير المسلم من أهم موانع الزواج التي حركت الخلاف بين ومعا
التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية، والذي انطلقت منه نقطة الخلاف من زاويتن، أولهما تقييد 

ء ʪلزواج الرجل على حد السواللجنسين أي عدم السماح للمرأة و  ʪلنسبة الدينحرية الزواج بسبب 
كأن يكون وثنيا أو مجوسيا أو ملحدا أو وجودʮ أو مرتدا، وهو   ،بمن لا يدين ϥي دين سماوي

مخالف لما نصت عليه كل المواثيق الدولية بدء ʪلإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا العهدان 
     نسان والشعوبالدوليان، إضافة للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإ

كذا إعلان القاهرة لحقوق الإنسان، حيث اتفقت كلها على عدم التمييز فيما يتعلق ʪلتمتع بحقوق 
الإنسان والحرʮت الأساسية سواء كان هذا التمييز بسبب اللون أو الجنس، أو العرق، أو اللغة أو 

  .)1(الدين
حرية اختيار الزوج، ʪلنظر لدʮنته وهو ما  أما الزاوية الثانية فتنحصر في التمييز ضد المرأة في

ترفضه لجان ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ذلك أنه يجوز للرجل المسلم الزواج بغير 

                                                           
 .سبقت الإشارة إلى المواد المتعلقة بحرية المعتقد  )1(
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المسلمة على أن تكون من أهل الكتاب، أما المرأة فلا تتزوج بغير المسلم ولو كان كتابيا، وهو ما تم 
من قانون الأسرة  30المغربية، حيث جاء في المادة ونة المدالنص عليه في قانون الأسرة الجزائري و 

وقد حررت هذه المادة في ظل القانون  "يحرم مؤقتا زواج المسلمة من غير المسلم: "أنه الجزائري المعدل
، ورغـم أن الحكـم واحد إلا أن المشرع "لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم: "، كما يلي84/11

، ويمكن أن يزول بدخول الشخص في الإسلام ولذلك )1(لتحريـم مؤقتاختار أن يوضح ϥن ا
  .31أخضع هذا الزواج المختلط لأحكام تنظيمية حسب المادة 

التي و من المدونة  4 ف39المادة أما المشرع المغربي فكان أكثر توضيحا لهذه المسألة من خلال 
  ، "سلمة ما لم تكن كتابيةزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير الم"  منع نصت على

لم  هذا المنع الصريح لزواج المسلمة بغير المسلم المقرر بمدونة الأسرة المغربية وقانون الأسرة الجزائري
على مانع مؤقت واحد  14تنص عليه مجلة الأحوال الشخصية التونسية، فقد نصت في الفصل 

ونسي راجع إلى إرادته في أن تكون اĐلة يتعلق بحق الغير بزواج أو عدة، ومع أن سكوت المشرع الت
مطبقة على الجميع بقطع النظر عن دʮنتهم إلا أن هذا الموقف طرح إشكالا يتعلق بمعرفة ما إذا  

  . )2(كان هذا الزواج يعد صحيحا أم ʪطلا
وكانت المحاكم التونسية تستند في إبرام عقود الزواج المختلطة إلى القرار الوزاري الصادر في 

الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم إلا بعد الإدلاء بما يثبت اعتناق الزوج و  1973
الدين الإسلامي، وعند إبرام مثل هذه الزيجات ʪلخارج فإنه يستحيل تسجيلها وترسيمها بدفاتر 

  .)3(الحالة المدنية التونسية ʪعتبار أĔا غير معترف đا
أوت  13لرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، حيث أعلن في لكن الوضع تغير في فترة حكم ا

ويمنع زواج  1973 سنة أنه طلب من الحكومة سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى 2017
وقالت  التونسية المسلمة من غير المسلم، كما أعلنت دار الإفتاء التونسية Ϧييدها لمقترحات السبسي

                                                           
 .182.، ص المرجع السابق ،عبد النور عيساوي )1(
 .242.المرجع السابق، ص،هجيرة خدام )2(
 .244.، صنقسه ،المرجعهجيرة خدام )3(
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أ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، التي ʭدى đا تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبد"إĔا 
، في حين أن عددا من الشيوخ والأئمة والأساتذة في الجامعة الزيتونية اجتمعوا على "الدين الإسلامي

  .)1("رفض مبادرة الرئيس
د واختلف وبناء عليه، وافق المشرع التونسي الاتفاقيات الدولية في حرية المرأة في الزواج دون قي

   .مع بقية التشريعات التي لا زالت تحافظ على منع زواج المسلمة بغير المسلم حتى يعلن إسلامه
، أصدرت دار الإفتاء )2(وفي مصر وبعد الجدل الذي أʬرته مسألة زواج المسلمة بغير المسلم

ى أن العلة ، وشددت عل"لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم"المصرية، فتوى مفادها أنه 
، فإن -وذلك في كافة الشرائع السماوية-الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى 

فالأصل في الزواج أنه أمر إلهي . تجلّى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل
﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً : عالى؛ فقال ت)3(قد وصفه ربنا تبارك وتعالى ʪلميثاق الغليظو  ،وسر مقدس

  )4(غَلِيظاً﴾
وقال مفتي الجمهورية في رده على سؤال متعلق بحكم استمرار زواج المسلمة من مسيحي بعد 
إشهار إسلامها، أن المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدēُا دون إسلام 

من إسلامها، وتبدأ العدة من ʫريخ حكم  زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد
  .)5(القاضي

                                                           
: مقال منشور على الموقع ،المسلم بغير المسلمة زواج يحظر قانوʭ تلغي ونست )1(

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/14/ ،ريخ الاطʫ08:30، الساعة 15/05/2021: لاع  
، رداً على تصريحات أطلقتها أستاذة العقيدة "لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم"أكدت دار الإفتاء المصرية أنه  )2(

، زعمت فيها عدم وجود أي نص قرآني يحرمّ زواج المسلمة من غير 2020والفلسفة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، شهر نوفمبر 
 . لمسلم، بشرط أن يكون من أهل الكتابا
 زواج المسلمة من غير المسلم لا يجوز شرعًا، مقال موجود على الرابط: دار الإفتاء المصرية.. لن تؤدي دينها ϥمان) 3(

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/11/18/1914400  
  09:30، الساعة ʫ :15/05/2021ريخ الاطلاع

 . 21سورة النساء، الآية  )4(
 .المرجع السابق ،المسلم بغير المسلمة زواج يحظر قانوʭ تلغي ونست )5(
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ومن الملاحظ أن بعض الأجانب قد أقبلوا على الزواج من فتيات عربيات إما داخل الدول 
العربية أو خارجها، وتتمثل خطورة هذا الزواج الأخير في أنه يعتبر مجرد سفاح من وجهة القانون 

ن الكريم، ولا يرتب أي أثر قانوني، مالم يكن الزوج العربي المستمد حكمه من نص قطعي في القرآ
مسألة قليلة الاستيثاق منها، وإن كان من الواجب الاحتياط لها ʪلجدية  صادقا في إسلامه وهذه

      .)1(المطلوبة

  المساواة في الحقوق بعد انعقاد رابطة الزوجية : الفرع الثالث
فإنه يرتب حقوقا وواجبات بين الزوجين، وقد إذا تم عقد الزواج مستوفيا لشروطه وأركانه،  

جعلتها تشريعات الأسرة العربية حقوقا متبادلة بين الزوجين ʪلتساوي، فما كان واجبا على الزوج 
فهو حق للزوجة وʪلمقابل فحقوق الزوج هي واجبات على الزوجة، دون تمييز، لكن ذلك خالف في 

  . قية سيداوجل مضامينه الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفا
حق الزوجين  ولعل أول نقطة خلاف وقفت عندها التشريعات العربية والدولية، هي مسألة   

أي إلغاء (، ثم ϩتي بعدها قضية إيكال تسيير الأسرة لرئيسين في ذات الوقتفي المساكنة الشرعية
الولاية سم، الا( ثم المسائل المتعلقة بشؤون الأولادوحقها في عدم التزوج عليها، ، )القوامة

  ).والوصاية

  حق المرأة في المساكنة الشرعية : أولا
إن عقد الزواج الذي رسخ في تقاليد أغلبية اĐتمعات منذ القدم، وأقرته جميع الشرائع   

  :المساكنة بين الرجل والمرأة، والتي تفترض أمرين أساسيين هو النظام الوحيد الذي تحل به ،السماوية
  مسكن واحد، واستمتاع كل واحد منهما  اجتماع الزوجين في

                                                           
 غير برجل تتزوج أن مطلقا المسلمة للمرأة يجوز لا أنه على استثناء ودون الفقهاء إجماع هو المنع هذا على الدلالة ووجه )1(

 مُشْركٍِ  مِنْ  خَيـْرٌ  مُؤْمِنٌ  وَلَعَبْدٌ  يُـؤْمِنُوا حَتىَّ  الْمُشْركِِينَ  تُـنْكِحُوا ولاَ ﴿: تعالى قولهل استنادا كتابي، غير أم كتابيا أكان سواء مسلم،
 بطريقة أبرم ولو بينهما، التفريق ويجب أصلا منعقد غير ʪطل فزواجها فعلت فإن، 221سورة البقرة، الآية ﴾ أعَْجَبَكُمْ  وَلَوْ 

محمد الكشبور، المرجع السابق، ، انظر الغربية الدول من كثير في حياʭأ يحدث كما أجنبية، دولة في قانونية
 . 308،310.ص.ص
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 36من المادة  2و 1 فوقد جاء ذكر المساكنة عرضيا في تشريعات الأسرة العربية من خلال 
 ....المحافظة على الروابط الزوجية : "يجب على الزوجين: المعدلة من قانون الأسرة الجزائري، بنصها

ان من غاʮت الزواج، ولا يكون الإحصان إلا التي جعلت الإحص 4والمادة  ،"المعاشرة ʪلمعروفو 
عن طريق الاستمتاع المشروع وفي بيت الزوجية، كما صرحت المدوة المغربية في الفقرة الأولى من 

المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة : الزوجينتبادلة بين الحقوق والواجبات الم"أن  51الفصل 
كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض   زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان

من المدونة التي جعلت الهدف من الزواج هو الإحصان والعفاف وإنشاء  4، وكذا المادة "والنسل
  أسرة مستقرة برعاية الزوجين، 

الالتزام ʪلواجبات الزوجية على حسب  ؛)1(المنقح 23أما في اĐلة التونسية فقد قصر الفصل  
  . )2(قتضيه العرف والعادة، ʫركا تفصيل هذه المسألة للاجتهاد القضائيما ي

مكرر ʬنيا من  11أما في قانون الأحوال الشخصية المصري، فيمكن الاستدلال بنص المادة 
، والتي تمنع النفقة عن ) الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ( 1985لسنة  100القانون 

وجية بعد دعوة الزوج إʮها للعودة، ما يستخلص منه أن الزوجة تجتمع مع الزوجة إذا لم تعد لمنزل الز 
   .زوجها في بيت واحد بعد انعقاد الزواج

                                                           
والمتعلق 1993جويلية 12المؤرخّ في 1993لسنة 74في صياغته الجديدة بمقتضى القانون عدد 23هكذا أصبح الفصل  )1(

ويتجنب إلحاق الضرر  ،يحسن عشرēاعلى الزوج أن يعامل زوجته ʪلمعروف و  :ش، بعدما كان ينص.أ.بتنقيح بعض فصول م
والزوجة تساهم في  ،وأن ينفق عليها وعلى أولاده منها في قدر حاله وحالها في عامة شؤون الأسرة المشمولة في حقيقة النفقة ،đا

الحقوق  هذه ن كان لها، وعلى الزوجة أن تراعي زوجها ʪعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما ϩمرها به فيإالانفاق على العائلة 
  ."وتقوم بواجباēا الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة

 أنه إلا الشخصية الأحوال مجلة ضمن الزواج يعرف لم ولئن التونسي المشرع أن: " قرارات عدة في التعقيب محكمة اعتبرت )2(
 على للمحافظة وجنسيا عاطفيا ياليلتق واحد سقف تحت وإمرأة رجل بمقتضاه يتعايش عقد هو الزواج أن عامة القول يمكن

 في العيش قصد على مبني ذاته بحد الزواج فتعريف، "الاسلامية الشريعة مبادئ مع يتماشى التعريف هذا أن القول ويمكن الجنس
محمود داوود يعقوب، واجب المساكنة، موجود على الرابط انظر  .مشتركة حياة

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/ ʫ 08:38، الساعة 04/11/2020ريخ الاطلاع. 
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طبقا لمقتضيات المادة من  )1(ومتى منعت الزوجة من ذلك، لها أن ترفع دعوى التطليق للهجر
التي تنص على  ؛ 15/19 من قانون العقوʪت 330/2من قانون الأسرة الجزائري، والمادة  53

وكذا الفصل ، )2(عقاب الزوج الذي يهجر زوجته عمدا ولغير سبب جدي لمدة تزيد عن شهرين
  .من مدونة الاسرة، التي تمنح الطلاق للزوجة التي آلى زوجها منها أو هجرها مدة أربعة أشهر 112
ي يقضي من مجلة الأحوال الشخصية التونسية، الذ 31واعتمادا على ما أشار إليه الفصل 

ʪلتعويض للزوجة إذا تسبب الزوج لها في الأضرار المادية والمعنوية، يمكن اعتبار الهجر غير المبرر من 
ϥن غيبة  1985لسنة  100من القانون المصري رقم 12ادة وهو نفسه ما أشارت إليه الم، ضمنها

  .اق منهمال تستطيع الإنف تتسبب في ضرر معنوي لزوجته ولو كان لها الزوج بلا عذر
غير أن توسيع دائرة الحقوق للمرأة تمخض عنه صور جديدة للزواج، تتعلق أولاهما ʪلزواج دون  

والمخادنة وهي على عكس الأولى   مساكنة والذي لا يفترض معه اجتماع الزوجين في مسكن واحد،
بدأت تذوب  أي المساكنة دون زواج، وما أفرزته هذه الممارسات من ضرر على الأسرة العربية التي

وهي نقاط خلافية هامة بين التشريعات العربية والدولية، كوĔا تمس ʪلنظام العام في وسط العولمة، 
  .في هذه الدول

فقد استبدل ʪنتشار الزʭ على نطاق  أما الاستمتاع المشروع والذي يشترط عقد زواج صحيح،
نسية مع Ϧمينهم ضد الأمراض التي يمكن واسع بعدما تم رفع تجريمه على المراهقين بدعوى الحرية الج

   .، مما أوقع المشرعين في اختلاف حول تجريم الزʭ أو إʪحتهأن يسببها
  
  
  

                                                           
 . 478محمد الكشبور، المرجع السابق، ص  )1( 
 في إلا جةالزو  đجر يعتد ،الجزائري العقوʪتقانون  تضمنالم 1966 سنة يونيو في ؤرخ، الم66/156 رقمالقانون  يكن لم )2(

 ʪلتطليق طالبةالم في الحق سوى جةللزو  يعطي جراله يكن لمو  حاملا،و أ أما جةالزو  كانت إذا أو فقط، سرةلأا وترك جره إطار
 حيث سرة،لأا عن التخلي مجال من التوسيع تم 15/19 رقم القانون وجببم العقوʪتقانون  تعديل بعد أنه إلا ،ثبوتهال ح في
 . حاملا أو أما تكن لم لوو  أيضا جةالزو  يشمل بحأص
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   الزواج دون مساكنة-1
هو من صور الزواج المستحدثة الناتجة عن وضعيات خاصة في بعض   الزواج دون مساكنة

وقعت المرأة ضحية هذه العلاقات التي  حيث، )1(اĐتمعات العربية والاسلامية واتخذ عدة تسميات
تفتقد فيها لأدنى شروط الزواج المثالي، وهي الاجتماع في مسكن واحد، على وجه الدوام، وتمكين 

وقد شدد اĐمع الإسلامي على أن عقود الزواج  المرأة لزوجها من نفسها، واستحقاقها للنفقة،
فإنه لا بد من أن  -نت لها أوصاف وصور متباينةوإن وضع الناس لها أسماء مختلفة، وكا- المستحدثة 

تتوافر فيها أركان الزواج وشروطه، وأن ينتفي كل ما يمنع من الزواج كالنسب والرضاع وغيرها؛ مما 
  ، )2(يحول دون الزواج في الشرع

لتغليب الجانب المصلحي فيها على ، هذه الأنواع من الزواج مستبعدة في القوانين العربيةو 
كما يمكن أن Ϧخذ صورة زواج ʬن الذي يفترض الطمأنينة والاستقرار،   ،من الزواج قيقيالح الهدف

قد يؤدي لطلاق الزوجة الأولى بسبب عدم علمها، أو دخول الزوج السجن لارتكابه جريمة التزوج 
   .مجلة الأحوال الشخصية التونسيةمن  18الفصلعليه  حسبما نصبثانية 
غرض السامي من الزواج وهو السكن والطمأنينة والاستقرار النفسي ن هذه الزيجات لا تحقق الإ

والعاطفي الذي يفتقده الزوجان معا بسبب اتخاذ الزواج كصفقة لتحقيق أغراض مادية محضة يكون 

                                                           
هو : واج المسيارز ف ،Friends وزواج ،"week end" وزواج المسفار، واجوز  المسيار زواج من صور الزواج المستحدثة، )1(

 أو الليل في شاء وقت أي في دارها إلى الرجل ϩتي أن وترضى منها، بعض أو والنفقة السكن عن المرأة فيه تتنازل زواج عقد إبرام
ويقال إنه محدد لمدة السفر  الفتيات، تقبل بهأطلق على وزن المسيار، كتوصيف لنوع من الزواج الذي " المسفار"زواج و النهار، 

بين تحليله أو تحريمه، حيث تفكر فيه المرأة التي ليس لها محرم وترغب  ويدخل في دائرة الزواج بنية الطلاق الذي اختلف العلماء
الوثيقة، فيسافر  لتحصل على وثيقة الزواج حتى يصبح محرما لها đذه زواج صوري في السفر إلى الخارج، فتتفق مع شخص على

معها ولا رغبة لها فيه أصلا، فإذا انتهت إلى مقصدها ذهب كل منهما في طريق، وهكذا دواليك، إلا أنه في بعض الأحيان ينتج 
الذي ينتهي " المسفار"كما تلجأ بعض الطالبات المبتعثات للدراسة في الخارج إلى زواج . عن هذا الزواج معاشرة وإنجاب أطفال

المساكنة والمعاشرة وسائر واجبات الزواج الأخرى على العطلات  حيث تقتصر  end"weekوزواج، .ترة الدراسيةبنهاية الف
ثم يلتقيان متى رغبا سواء كان ، عقد زواج على أن تظل الفتاه في بيت أهلها برامأي إ، Friend ، وزواجالرسمية وĔاية الأسبوع

، انظر محمود داوود يعقوب، واجب المساكنة، يتوافر سكن لهما ولانفقةذلك في بيت أهلها أو في أي مكان آخر، حيث لا
  .المرجع السابق

  .محمود داوود يعقوب، واجب المساكنة، المرجع السابق )2(
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 معهاختلفت الذي  أول ضحاʮها، وهي العلاقة التي بني عليه الفكر الغربي -إن وجدوا–الأطفال 
  .التشريعات العربية

  )المخادنة(ساكنة دون زواج الم-2
الصداقة، والخدين هو الصديق أو الصاحب، : وهي لغة المخادنة هي المساكنة دون زواج

هي ارتباط رجل وامرأة واتفاقهما على المساكنة والمعاشرة ولو بصفة متقطعة دون عقد : واصطلاحا
أبطلها الإسلام واعتبرها من زواج، وهي ظاهرة قديمة حديثة عرفها اĐتمع العربي، منذ الجاهلية و 

رَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ ﴿  :، حيث يقول الله تعالى)1(جرائم الحدود ʪعتبارها زʭ وسفاحا محُْصَنَاتٍ غَيـْ
  .)2(﴾مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ 

والدفاع عنها أما في اĐتمع الغربي، فإĔا جوهر العلاقات بين الجنسين، حيث جرى تقنينها 
بغض النظر عن حالتهما " ت الدولية ومثاله؛ العبارة التي أوردēا اتفاقية سيداو بمقتضى الاتفاقيا

 والتي لا تولي اهتماما للزواج في إطار الحقوق والمسؤوليات المشتركة للأبوين،كذلك المؤتمرات" الزوجية
خاصة مؤتمر بكين الذي أكد في أكثر من موضع على ضرورة إعطاء مساحة أكبر للحرية  الدولية

الجنسية، خارجا عن إطار الزواج الذي يرتب التزامات شخصية ومالية، أصبحت تثقل كاهل 
الشباب والشاʪت في تسيير حياēم، وطالب برفع التجريم عنها في الدول العربية، وهو ما اختلفت 

من خلال فيه هذه الاتفاقيات مع التشريعات العربية وإن كانت قد جرمتها بطريقة غير مباشرة 
المواد القانونية المتفرقة على العقاب على جريمة الزنى في بعض الحالات، أو مواقعة قاصر، أو  بعض

البغاء السري، أو الزواج على خلاف الصيغ القانونية، أو بعض الاجتهادات القضائية التي تضمنت 
 تعترف đا ، كما يمكن أن تعزى المخادنة لاختلاط الخطيبين والتي لاآراء متضاربة حول هذه النقطة

  .تجيزها المغربو  التشريعات العربية
وما يثير الانتباه في القانون التونسي هو أن المشرع لم يجرم المخادنة، كواقعة فأحكام اĐلة الجزائية 

والاستثناء الوحيد  ومجلة الأحوال الشخصية والقوانين اللاحقة أو المنظمة لهما لم تتعرض للمخادنة،
                                                           

 . 9-8ص .الهادي الغربي، المرجع السابق، ص )1(
 . 25 الآية، النساءسورة  )2(
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 75ظ الابن الذي قد ينتج عن علاقة مخادنة وذلك من خلال القانون عدد هو محاولة المشرع حف
والمتعلق ϵسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو  1998أكتوبر  28والمؤرخّ في  1998لسنة 

  .)1(مجهولي النسب
مكرر  227أو إذا تعلق الأمر بمواقعة أنثى برضاها؛ سنها دون العشرين تطبيقا لأحكام الفصل 

Đ2(لة الجزائيةمن ا (  

  حق المرأة في المساواة في تسيير شؤون الأسرة  :ʬنيا
نقلة كبيرة في مجال الحقوق حيث انتقل  انون الأسرة الجزائريمن ق 36شكل تعديل المادة 

المشرع من تجزيئ الحقوق في الأسرة إلى جمعها في بوتقة واحدة قوامها المساوة في كل شؤون الأسرة 
يخفف العبء عن أحدهما أو   أي استثناء قد يشكل تمييزا ضد المرأة ولو كان والأبناء، وإبعاد

ʪتخاذ  ف 4كلاهما، وللوصول للمساواة المطلوبة والتسريع بتحقيقها طالبت اتفاقية سيداو في المادة 
دون  ،تخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل ʪلمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

   .المرأةضد  عتبار ذلك تمييزاا
لا زالت تمنح لأحد الزوجين  لكن بعض النصوص القانونية المتضمنة في التشريعات العربية

حقوقا، هي بمثابة التزامات على الزوج الآخر، متجاوزة بذلك ما تطالب به الاتفاقيات الدولية من 
 مناقشة هذه المسألة الخلافية ومقارنتها الأمر الذي يدعوʭ إلى تسيير شؤون الأسرة تحقيق المساواة في

قوامة الزوج : ʪلواقع لاستجلاء مدى نجاعتها، ولعل أهم النقاط التي حركت أنصار حقوق المرأة هي
  . على الزوجة وحق الولاية والوصاية على الأبناء

  الزوج على الزوجة قوامة  -1
في الدورة الثالثة عشر  21مة رقم لاحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العا

، أن القوانين التي 16العلاقات الأسرية، حول المادة ، المتعلقة ʪلمساواة في الزواج و 1992لسنة 

                                                           
 .9الهادي الغربي، المرجع السابق، ص )1(
 .4.، ص2013/2014لدين، المخادنة في القانون التونسي، الهيئة الوطنية للمحامين، تونس، السنة القضائية مها شرف ا )2(
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من اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد  16تمنح مركز رئيس الأسرة للزوج، تخالف أحكام المادة 
  .)1( ز والمسؤوليةفي المساواة في المرك ق المرأةالمرأة وتضيق حقو 

كما طالبت العديد من الوʬئق الدولية بضرورة تحدي وتغيير ما أسمته بـالقوالب النمطية 
من وثيقة بيكين تحت ) أ/14/3(الجندرية، من خلال تغيير الأدوار في الأسرة، فقد ورد في البند 

نمطية يدعو إلى تغير التسليم ϥن القضاء على القوالب ال": "القوالب النمطية الجندرية"عنوان 
مجتمعي عميق ويجب دعمه ʪستحداث استراتيجيات من شأĔا إزالة القوالب النمطية الجنسانية 

في جميع مجالات الحياة، والتشجيع على طرح صورة إيجابية عن المرأة والفتاة على جميع ) الجندرية(
  .)2("المستوʮت، بما في ذلك صفاēن كقائدات وصانعات للقرار

على  1994في التقرير الصادر عن المؤتمر العالمي للسكان والتنمية ʪلقاهرة  9يقرر المبدأ كما 
  .)3(كلا من الزوج والزوجة شركاء متساوون  :أن

فالقوامة من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية هي عنف زوجي وتمييز ضد المرأة لذلك دعت الأمم 
راكة، وعملت في سبيل إدخال هذا المفهوم إلى اتباع المتحدة إلى استبدال مفهوم القوامة بمفهوم الش

   : الخطوات التالية
وإدخال عبارات أخرى على " رب الأسرة"ʪستبعاد عبارات مثل " الطلب من الحكومات  -أ

 ʭئق القانونية ضماʬدرجة من الشمول تكفي للتعبير عن دور المرأة على نحو مناسب في الو
  ،لحقوقها

                                                           
 جاءو  .88.المرجع السابق، صحماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري، على ضوء الاتفاقيات الدولية،  جيلالي وحياني، )1(

 الزوجين ومسؤوليات حقوق على القانونية نظمها في تنص البلدان من كثيرا أن افالأطر  الدول تقارير دراسة تبين" :التوصية في
 ولهذه الاتفاقية في الواردة ʪلمبادئ التقيد من بدلا العرفي، أو الديني القانون أو العام، القانون مبادئ تطبيق على اعتمادا

 داخل والمسؤولية المراكز تساوي في حقوقها دائما وتقيد رأة،الم على المدى واسعة عواقب ʪلزواج، المتعلقة والممارسات التفاوʫت
 ".الزواج

المرجع ، الأسرة على اēوخطور  والطفل للمرأة الدولية والمواثيق الاتفاقيات أبرز في الواردة المصطلحات أهم كاميليا حلمي، )2(
  .12.السابق، ص

  نفسه )3(
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امج تعليمية لتمكين الرجال والنساء على حد سواء من تحمل إدخال بر "العمل على   - ج
 . )1(متكافئة في تنشئة الأطفال وإعالة الأسرة، وذلك على جميع مستوʮت النظام التعليمي مسؤولية
وسائط الإعلام أن تعترف ϥن على الوالدين واجبات ومسؤوليات متساوية في "مطالبة  - ت
  .)2(جبات المنزليةالأطفال وتربيتهم، وفي الوا تدريب
لأمم اĐال اعتبرت المنظمات التابعة لفي هذا و إدخال مفهوم القوامة في إطار العنف،  - ث
أو ما أطلق عليه ϥن القوامة ، 2000في تقريرها للعام  ومن بينها منظمة اليونسيف المتحدة

ة بدور الأمومة أي أن تقوم المرأ(ʪب من أبواب العنف المنزلي ʪلتصنيف الجندري الاجتماعي 
   ).والرجل بدور القوامة ورʮدة الأسرة

والتزاما من الدول العربية موضوع الدراسة بما أملته الاتفاقيات الدولية حول إلغاء قوامة الزوج في 
من  51من قانون الأسرة الجزائري، و 36: عدل المشرعان المغربي والجزائري نصي المادتين ،الأسرة

، لكن اجبات الزوجية مشتركة بين الزوجينغي واجب الطاعة لتصبح الحقوق والو المدونة المغربية، فأل
هذا التعديل أدى إلى اختلال التناسق بين هاتين المادتين والمواد التي تعترف للرجل ضمنيا ʪلقوامة، 

يلحق ϥبيه  الابنحيث لا تزال النفقة واجبة على الزوج دون الزوجة، ولو كانت ذات مال، ولا يزال 
كوĔا تمس بمبدأ مسائل لا يزال الخلاف قائما بشأĔا،في ويحمل اسمه، ويتبع دʮنته، وله حق الولاية 

عديله منها لتتلاءم مع التزامات وتحتاج لوقت أطول للتوفيق بين ما هو قائم فيها وما ينبغي تالمساواة 
     .هذه الدول

تتميز đا مجلة الأحوال الشخصية في مجال أما المشرع التونسي وʪلرغم من النزعة التقدمية التي  
حين حافظ على  ،المساواة بين الجنسين، إلا أنه خالف التشريعات العربية ومعها الاتفاقيات الدولية

  .من اĐلة ϥن أبقى على رʩسة الزوج للأسرة 23نص الفصل 

                                                           
قرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات ، عن ت9.دة، المرجع السابق، ص، الأسرة في أدبيات الأمم المتحĔى القاطرجي )1(

 .61. ، ص106.، ص1985جويلية  26-15، كينيا، نيروبي، والسلم، والتنميةالمساواة، : عقد الأمم المتحدة للمرأة
  :للمرأة المتحدة الأمم لعقد العالمي لمؤتمرا عن الدولية، المؤتمرات في المرأة على العدوان الكريم، عبد بن الكريم العبد فؤاد )2(

 .26. ص، )91( أ الفقرة، )أ( ʬلثاً ( /الثاني الجزء – الأول الفصل، 1980جناهكوبن ،والسلم والتنمية المساواة
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لا زلن  أما في مصر فترى الجمعيات النسوية المناضلة من أجل المساواة، أن نساء مصر
محكومات في منازلهن بقانون يعطي للرجل سلطة إخضاع وإجبار الزوجة على العيش معه عبر 

، حيث بقيت المادة التي تنص على واجب الطاعة في 1929صدر عام  الذي" قانون الطاعة"
 11دون تغيير وهي المادة  1929لسنة  25، المعدل للقانون رقم 1985لسنة  100القانون رقم 

ʬ سيفا مسلطا على رقاب الزوجات، حيث  ؛الجمعيات تذاحسب  وماتزال إلى الآن نيا،مكرر
  .)1(، ويسقط عنها حقها في النفقة"ʭشزا"زوجها  معيسمي القانون الزوجة التي لا تطيق البقاء 

المركز  أĔا أثرت سلبا على فالملاحَظ المختلف فيها، تعقيب على مسألة إلغاء القوامة،وك 
حيث أدت إلى خلق حالة عدم توازن في  ،بعد تعديلهاالعربية زوجة في قوانين الأسرة القانوني لل

المالية،  تبعاتال بعض الحقوق والواجبات الزوجية خصوصا ʪلنسبة للزوجة التي أصبحت تتحمل
وهذا تحت غطاء المساواة بين الرجل والمرأة ومنع تعسف الزوج وإعطاء المزيد من الحرʮت للمرأة 

  .تروج له الاتفاقات الدولية في هذا اĐالمثلما 
الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمِاَ فَضَّلَ اɍَُّ بَـعْضَهُمْ عَلَى  ﴿: وقد عزت الآية الكريمة في قوله تعالى

الطبيعي  ينالسبب الأول هو التكو ؛ ،القوامة لسببين رئيسيين )2(﴾بَـعْضٍ وَبمِاَ أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِمِْ 
فيرجع للرجل أكثر من المرأة؛ حسن التدبير وكمال العقل، والحزم والقوة، ، لكل من المرأة والرجل

وهي صفات الإشراف والرʮسة ويرجع للمرأة أكثر من الرجل؛ القيام بشؤون الأمومة والحضانة 
بما "دون أن يقول ﴾ عَلَى بَـعْضٍ بمِاَ فَضَّلَ اɍَُّ بَـعْضَهُمْ  ﴿: ية الرشيدة، ولعل في قوله تعالىوالترب

، إشارة إلى أن هذا التفضيل ليس إلا كتفضيل بعض أعضاء الجسم على البعض "فضلهم عليهن

                                                           
م، مقال منشور في جريدة الشروق، موجود على الظلاضوء الخافت لا يزيح ال ...صرم قوانين الأسرة في، جيهان أبو زيد )1(

  الرابط
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21012021&id ،ريخ الإʫ ،طلاع

  .09:47، الساعة 22/03/2021
 . 34سورة النساء، الآية  )2(
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النساء أفضل من كثير من الرجال، فالمعنى إذا هو فضل  الآخر، كما أن في ذلك إشارة إلى أن بعض
    .)1(تي يجب النهوض ϥعبائهامع الوظيفة ال المصلحي الاختصاص ʪلشيء، أي أفضلية التناسب

 ويرجع السبب الثاني إلى ما على الرجل من التزامات مالية من مهر ومتاع البيت ونفقة الزوجية
  .والتي يرى فيها البعض استغناء المرأة عنها بوظيفتها

إلا أنه يجب أن نشير أنه ʪلرغم من كل هذه التعديلات القائمة حول المساواة في الأسرة، إلا 
الواقع لا يزال يشهد قوامة الرجل على بيته في اĐتمعات العربية، وهو ما يبقي الخلاف قائما  أن

ذلك أن الرجل لا يزال متحملا لواجب النفقة، ويمنح اسمه لأبنائه، ويقدم على الأم في الولاية 
  . والوصاية عليهم

 على أبنائها والوصايةحق المرأة في الولاية  -2
ناء وقصرهم، وجود ولي عليهم يقوم بشؤوĔم ويرعى مصالحهم حسبما يقتضي صغر سن الأب

يقتضيه الشرع والقانون وقد اتفقت التشريعات العربية بداية على أن الأب هو الولي الشرعي على 
تربية الطفل التي ابتدأت  إتمامأبنائه، وتكون له بموجب هذه السلطة؛ ولاية على النفس وهي 

، أما الولاية على المال )2(بعد البلوغ وتولي عقد الزواج لمن كان قاصرا  ʪلحضانة، والحفظ والصون
فهي سلطة التصرف في مال القاصر من بيع وشراء ورهن وكل ما يتعلق بمباشرة العقود بدلا عنه، 

    .وϦتي الأم بعد الأب مباشرة إذا حال دون ممارسته لولايته حائل يستدعي تدخل الأم دون إبطاء
 على تشريعات الأسرة العربية، فقد تدرجت هذه الأخيرة في الولاية على الأبناء،وʪلتطبيق 

فجعلتها للأب وبعده للأم مختلفة بذلك مع ما دعت إليه اتفاقية سيداو التي تطالب الدول ϥن 
تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات، فيما يتعلق ʪلولاية والقوامة 

                                                           
 على يرتكز هنا التفضيل وجه أن قطب سيد يرى، و 179 -178. ص.ص، المرجع السابق، عبدالله عبد المنعم العسيلي )1(
 بينما ،كلها الفكرية بقواه لها ويتهيأ الحياة أمور يواجه الأمومة تكاليف من تخلصه بحكم فالرجل" والمران والدربة الاستعداد"

 في ينمو ما بقدر والانفعالات العواطف جانب المرأة في تنمي الأمومة أن إلى إضافة أʮمها معظم المرأة التكاليف هذه زتحتج
 الحقوق بين ʪلمساواة حقيقته في ينتهي تكليف مقابل حق فهي ʪلقوامة صلة المالية وللناحية والتفكير التأمل جانب الرجل

 .الحياة طومحي الجنسين المحيط في والتكاليف
 .459.ص، 1957، القاهرة، 3ط، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية،، دار الفكر العربي، )2(
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لى الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد والوصاية ع
  الأطفال هي الراجحة؛  هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح

يكون الأب وليا : "على أنمن قانون الأسرة الجزائري  87فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
صّر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانوʭ، وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له تحل على أولاده الق

ن سرة أمن مدونة الأ 231وأقرت المادة  ،"الأم محله في القيام ʪلأمور المستعجلة المتعلقة ʪلأـولاد
 "الولي الشرعي للطفل هو الأب الراشد، ثم الأم الرشيدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته"

على أن ولي القاصر هو أبوه أو أمّه إذا توفي أبوه أو فقد  154في الفصل  اĐلة التونسيةونصت 
مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه اĐلة المتعلّق ʪلزواج، ولا يعمل بوصية الأب إلا  ،أهليته

ب أن يكون الولي هو العاصب ʪلنسب ويج: 8ينص الفصل ( بعد وفاة الأم أو فقداĔا الأهلية،
، وأكدت على ذلك في )عاقلا ذكرا رشيدا والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوʪ أبوه أو من ينيبه

  .155الفصل 
، المتعلق ϥحكام الولاية على المال؛ 1952لسنة  119وجعل المشرع المصري في القانون رقم  

لاية على مال القاصر وعليه الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للو 
القيام đا ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا ϵذن المحكمة، مما يفيد ϥن ولاية القاصر على المال والنفس 

 . في القانون المصري، لم تتغير وبقيت حسب الترتيب الوارد في المذهب الحنفي
سابقة الذكر، هو محاولة للرفع من  إن التعديل الذي أحدثته التشريعات العربية في المواد القانونية

المركز القانوني للأم في الولاية على أبنائها، حيث جعلتها بعد الأب مباشرة وقبل الوصي، دون أن 
ساواة في تساوي بينهما في ذلك، ولأجل ذلك اختلفت مع الاتفاقيات الدولية الداعمة لمبدأ الم

  :عد تعديلها توضح هذا التدرج في إسناد الولاية للأمودراسة بسيطة لهذه المواد قبل وبرعاية الأبناء، 

هو الذي يملك حق توجيه فالأب : الولاية للأب أصالة على أبنائه القصر وللأم إن توفي  - أ
ابنه التربوي والديني وإعداده للحياة المستقبلية، وتكمله الأم في الحضانة والرعاية والقيام بشؤون 

في الداخل والخارج دون أن تكون  الأب بكل شؤون الأسرةالأولاد، إذ ليس من العدل أن يكلف 
له الولاية عليهم، وكذلك على أموالهم فهو مدفوع بعوامل العطف والرحمة إلى إحسان التصرف في 
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مال ولده، هذا ʪلإضافة إلى أن الصغير جزء من أبيه وفي محافظة الأب على مال ولده محافظة على 
هلت đا جميع نصوص المواد السابقة قبل تعديلها، أما في حال توفي ، وهي الولاية التي است)1(ماله

  .الأب فتنتقل الولاية إلى الأم مباشرة وبقوة القانون

  تحل الأم محل الأب قانوʭ بعد غيابه أو حصول مانع له  -ب
لي إن الجديد الذي أدرج في النيابة الشرعية على الأولاد هو تقديم ولاية الأم على الوصي، وʪلتا

انون الأسرة من ق 92توسيع الحالات التي تمارس فيها الأم الولاية على أبنائها، فقد أكدت المادة 
الجد بشرط عدم وجود الأم أو فقد  على جواز تعيين وصي للقاصر من قبل الأب أو الجزائري

كل أنواعها بما أهليتها مع إثبات ذلك ʪلطرق القانونية، أما المدونة، فقد جعلت الترتيب في النيابة ب
مجلة الأحوال ، كما عدلت )231، 230المواد( ينتقل للأم مباشرة بعد الأب ؛فيها الوصاية

لا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة : "الذي أصبح ينص على أنه، 154الفصل الشخصية التونسية
لكي  155ل ، وϦكيدا عليه، كان لزاما على المشرع تعديل صياغة الفص"الأم أو فقداĔا الأهلية

للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر : " ينسجم مع سابقه، والذي أصبح على النحو التالي
  . )2("أصالة ولا تبطل إلاّ ϵذن من الحاكم لأسباب شرعية

على ) ولية أو وصية(وهذا يعني أن الأم أصبحت تشارك الأب في ممارسة النيابة الشرعية،  
وهي التفاتة صائبة من المشرعين تتماشى مع  ،)3( يابة بقوة القانونأولادها وتستمد هذه الن

لى الغياب لفترة طويلة، وقد يتسبب إالأب  ضطرالمستجدات التي فرضتها الحياة العملية والتي قد ت
ذلك في انشغاله عن القيام بشؤون الأسرة عموما والأبناء على وجه الخصوص، كما قد يفقد الأب 

                                                           
 .175. ص ،2009 مصر،، القانونية الكتب دار الجزائري، الأسرة قانون شرح الجندي، نصر أحمد )1(
: أنهّ ىعل ينصّ ، 1956 أوت 13 أمر đا صدر حسبما الأولى صياغتهفي  لة الأحوال الشخصيةمج من154 الفصل كان )2(
 تنقيحه بعد الراهنة صياغته على154 الفصل أصبح ولقد، "معليه الحاك يقدم أن وجب وصي ولا أب ذا الصغير يكن لم إذا"

 أنّ  علي ينصّ  له صياغة أوّل في اĐلة من155 الفصل كان، و 1981 فيفري18 في المؤرخ1981ّ لعام 7 عدد القانون بمقتضى
 على 155 الفصل أصبح ولقد." شرعيّة لأسباب الحاكم من ϵذن إلا تبطل ولا ،أصالة الصغير علي الولاية صيهلو  أو للأب"

 قبل للأمّ  الولاية أسند الذي 1981 فيفري 18 في المؤرخّ 1981 لعام 7 عدد القانون بمقتضى تنقيحه بعد الحالية صياغته
 .ن اĐلةم 154 الفصل أحكام مع انسجاما الأب وفاة عند الوصي

 .101.ص المرجع السابق،، عــبو الصمد عـبد )3(
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انع دون عودته لأسرته، وهنا ϩتي دور الأم في القيام ʪلأمور المستعجلة المتعلقة أهليته، أو يحول م
ʪلأـولاد، خاصة المعاملات الإدارية المتعلقة بتمدرسهم وعلاجهم وما إلى ذلك، ويجد ذلك سنده في 

ويمكن للقاضي أن : "الذي ينص 5ف  67والفصلالمدونة المغربية، من  236، 2ف 87: المواد
مولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الولي ممارستها أو تعسّف فيها أو ēاون في يسند مش

القيام ʪلواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرهّ وأصبح مجهول المقر، أو 
  ".لأي سبب يضرّ بمصلحة المحضون

لأبناء للأب ثم للأم بدلا من اشتراكهما إن هذا الاختلاف حول إسناد الولاية والوصاية على ا
فيها بدافع المساواة، يثبت تفوق التشريعات العربية في هذه النقطة الهامة، وذلك تفادʮ للمشاكل 

  . التي ستنشأ عند الاختلاف بين الزوجين في أي قرار يمكن اتخاذه

  حق المرأة في عدم التزوج عليها: ʬلثا
: ا يلىكمبشأن التعدد،  ة على تقارير بعض الدول الإسلامية علقت لجنة سيداو ʪلأمم المتحد

كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وإن تعدد "
الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة ʪلرجل، ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية 

اتخاذ بعض  ،وتستنكر اللجنة في تعليقها ،"ولذا فلابد من منعهخطيرة على المرأة وعلى من تعول، 
إن العديد من الدول تعتمد في حقوق : "الدول الإسلامية مرجعيات أخرى غير اتفاقية سيداو

  .)1("الزوجين على تطبيق مبادئ القانون العام أو القانون الديني أو العرفي بدلا من الاتفاقية
ها في فصل الدين عن الأحوال الشخصية، واتخاذ اتفاقية لقد أفصحت لجنة سيداو عن نيت

سيداو مرجعا لها في مجال التعدد المنصوص على شرعيته بمقتضى الكتاب والسنة، كونه تمييزا ضد 
التشريعات المرأة، مما سبب اختلافا وتعارضا بين التشريعات فيما بينها بين مؤيد ومعارض، فأقرته 

س ومصر، لكن دون أن توسع هوة الخلاف بينها وبين التزاماēا، ϥن العربية لكل من الجزائر وتون
   :أدرجته ضمن الشروط المقترنة بعقد الزواج، كما قيدته بمجموعة من الشروط حيث

                                                           
 14 .ص كاميليا حلمي محمد، المرجع السابق، )1(
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  من  08سمح المشرع الجزائري بتعدد الزوجات غير أنه قيده بعدة شروط، نصت عليها المادة
 ϥكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية اجʪلزو  يسمح: " قانون الأسرة؛ إذ جاء فيها

شروط ونية العدل، ويجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت 
 "ʪلزواج إلى رئيس المحكمة بمكان مسكن الزوجية ويقدم طلب الترخيص ،đا التي يقبل على الزواج

 19ط على الزوج عدم التزوج عليها كلية وهو ما تضمنته المادة كما جعل من حق المرأة أن تشتر 
 .من نفس القانون

  يمنع : " من المدونة على أنه 40جمع المشرع المغربي بين المنع والشرط حين نص في المادة
التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج 

 . 42و 41تفصيل ذلك في المواد وجعل "  عليها
  أقر التشريع المصري تعدد الزوجات في معرض النص على ضرورة العدل بينهن، حيث جاء

إذا تعددت الزوجات، وكن أحرارا كلهن : "من مجموعة الأحكام الشرعية أنه 152في نص المادة 
 .)1(...." يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه

  حيث جعل من التعدد جريمة أما المشرع التونسي ʭفقد اختلف مع سابقيه شرعا وقانو
تعدد الزوجات ممنوع، كل من تزوج وهو : "حيث جاء فيه 18يعاقب فاعلها ومنعه بصريح الفصل 

ʪلسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان  في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب
" بتين، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبقا لأحكام القانونوأربعون ألف فرنك أو ϵحدى العقو 

متجاوزا بذلك أحكام الشريعة الإسلامية، التي تبيحه بشرط العدل بين الزوجات، مع القدرة على 
الإنفاق، ومغلبا مصلحة المرأة المتزوجة على غيرها من المصالح الأخرى إرضاء لدعاة الإلغاء ومسايرة 

وهي نظرة ضيقة أحادية الجانب، فإذا  ،لية التي تعتبر التعدد تمييزا ضد المرأةلتوصيات اللجان الدو 

                                                           
 .1721.ص ،المرجع السابق، قدري ʪشامحمد  )1(
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وسعنا الأفق وأمعنا النظر نجد أĔا حرمت كثيرا من النساء ممن لم يتيسر لهن الزواج كزوجة أولى 
 . )1(فترضى أن تكون زوجة ʬنية على أن تبقى عانسا

بي هذه الجريمة، مع حجر إعمال ظرف لكن الملاحظ من خلال العقوبة المسلطة على مرتك
الرامي إلى  عكس اتجاه فقه القضاء التونسي وخاصة محاكم النواحي التخفيف من قبل المشرع، هو

 )2(إʪحة التزوج بثانية لما يمكن أن يترتب عن ذلك عديد الإيجابيات كتأطير العلاقة الخنائية
محاربة الفساد والانحراف وإʪحة ما منحه الله وتوضيحها شرعا وقانوʭ، والحد من الخيانة الزوجية و 

   .)3(عز وجل للرجل من إمكانية التزوج بمثنى وثلاث ورʪع شريطة العدل بين النساء 
والمفروض في الحكم على هذه القضية أن تدرس دراسة ميدانية تعتمد على المنهجية والعلمية في 

دم الزواج وانتشار حالات الفسق والدعارة مقارنة بحالة ع ،دراسة آʬر الزواج ϥكثر من واحدة
، ويجب معالجة الأمر )4( والمعاشرة الجنسية غير المشروعة، والتي نتج عنها الكثير من الأمراض الوʪئية

بحسب حال الزوجين، فإن كان الزوج مقتدرا ولا يكتفي بزوجة واحدة، لأسباب جنسية، أو كانت 
خرى بشرط العدل بينهما بواجباēا الزوجية؛ فله أن يتزوج ϥالزوجة مريضة لا قدرة لها على القيام 

ʪلعدل المطلوب من  والمقصود ،)5( ﴾فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً ﴿ : لقوله جل شأنهمصداقا 
وبحسب  من الأمور الماديةغيرها النفقة و و  المبيت الرجل لإʪحة التعدد له، هو التسوية بين زوجاته في

   .فهو أمر داخلي يصعب إثباته وأما العدل في المحبة رته،قد
  .)6(﴾وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  ﴿ :وهذا هو معنى قوله تعالى

                                                           
 الباحث مجلة -نظام تعدد الزوجات نموذجا-مظاهر الاختلاف في قوانين الأحوال الشخصية العربية ، شندارلي توفيق )1(

 .104. ص، 2014 ديسمبر، 4 العدد، الأكاديمية للدراسات
 بغت: "يلي كما البغاء منظور بن ويعرّف البغاء لفظة استعمال على القضاء فقه دأب حين في ،والفساد الفحش لغة الخناء )2(

 ".وزنت عهرت بغي، وهي مباغاة وʪغت بغيا تبغي ةالأم
طنية للمحامين، الفرع الجهوي ببنزرت، تونس، السنة القضائية جريمة التزوج بثانية، الهيئة الو ، سنية السحباني )3(

 .34. ص، 2013/2014
  .78 -77.ص.ص خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق )4(
 .03سورة النساء، الآية  )5(
  .129سورة النساء، الآية  )6(
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وكان حرʪ ʮلمشرعين أن يخرجوا من مأزق إʪحة أو منع التعدد بتوضيح الحالات التي يباح فيها 
التي سبق التطرق إليها في صلب المادة القانونية المتعلقة ʪلتعدد مع اشتراط العدل كفيصل التعدد و 

   .بين الاستمرار في الزواج أو الافتراق
أما في قضية اشتراط المرأة في العقد عدم التزوج عليها، فإن هذا الشرط، يتعارض مع مبدأ تعدد 

لقانوني تجاه التعدد، ولذلك يجب إضافة عبارة، ما الزوجات، ويصادر حق الزوج، ويدعم مركز المرأة ا
، وتفادʮ للزواج العرفي الذي أصبح )1(لم يكن مبرَّرا؛ إلى الشرط أثناء التعاقد، حماية لكل المراكز

  .منفذا للرجل والمرأة في حالة التضييق عليهما

لتشريعات العربية بين ا حقوق المرأة المختلف فيها بعد انحلال رابطة الزوجية: المطلب الثاني

   والاتفاقيات الدولية
إلى جانب التعديلات المدرجة على قوانين الأحوال الشخصية، والتي مست حقوق المرأة أثناء   

وبعد انعقاد الزواج، جاء تعديل هذه الحقوق كذلك أثناء وبعد انحلال رابطة الزوجية، تبعا لما أملته 
عات العربية إلى حد كبير مع الاتفاقيات الدولية حول الاتفاقيات الدولية، حيث لم تختلف التشري

  .طرق إيقاع الطلاق
لكن الآʬر التي يرتبها انحلال رابطة الزوجية سواء ʪلطلاق أو ʪلوفاة، هي آʬر مهمة تنعكس 

تمد على المرأة والأبناء، واختلفت في أغلب حالاēا مع الاتفاقيات الدولية، تبعا للمرجعية التي اع
الزواج  إعادة حرية المرأة فيفأما الحق المختلف فيه والمتعلق ʪلمرأة فهو  ترتيب هذه الآʬر، عليها في

 ، وأما حق المرأة المتعلق ʪلأبناء فيجسده حقها في الولاية والوصاية)الفرع الأول(ēاعدقبل انقضاء 
   ).الفرع الثاني(عليهم 

  ēاعدقضاء حرية المرأة في إعادة الزواج قبل ان: الفرع الأول
استنادا لمبدأ المساواة بين الجنسين، وحرصا على استمرارية الحياة، فإن الزوجين إذا انفصلا عن 
بعض بطلاق أو وفاة، يحق لكل واحد منهما إعادة الزواج، وإذا كان للرجل أن يعيد الزواج مباشرة 

                                                           
، العدد وسياسية قانونية أبحاث مجلة، )نموذجا الجزائري الأسرة قانون( الطلاق قضاʮ في للمرأة القانوني المركزعلي بودفع،  )1(

 .206.، ص2006، 01
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بغي لها نيبشروط معينة لمرأة ذلك أنه محكوم بعد انفصاله عن المرأة، فإن هذا الحق غير ممكن ل
  .وهو ما اختلفت حوله التشريعات العربية مع الاتفاقيات الدوليةمراعاēا، 

  العدة كشرط مختلف فيه لإعادة المرأة للزواج :أولا
كفلت كل الاتفاقيات الدولية نفس الحقوق والمسؤوليات بعد انحلال الزواج للمرأة والرجل دون  

ين أو التقاليد، وعلى هذا الحق شددت لجنة القضاء على التمييز قيد أو شرط بسبب الجنس أو الد
حق المرأة في أن تعقد بحرية زواجها، هو حق أساسي ʪلنسبة لحياēا : "ضد المرأة وأكدت أن

ʭولأجل ذلك أبدت قلقها عند دراسة التقارير "وكرامتها والمسـاواة بينهـا وبين الرجل بوصفها إنسا ،
طراف بشأن البلدان التي تسمح ʪلزواج الاجباري أو ʪلتزوج من جديد استنادا الواردة من الدول الأ

  .)1(إلى العادات والمعتقدات الدينيـة
إن العادات والمعتقدات الدينيـة التي أشارت إليها لجنة سيداو، جعلت من حق المرأة في إعادة  

عربية موضوع الدراسة تفرض على الزواج، حقا مختلفا فيه جملة وتفصيلا، ذلك أن كل التشريعات ال
المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أن تمكث مدة معينة بعد الافتراق، قبل السماح لها ϵعادة 

ولم تكن العدة محل خلاف يوما في اĐتمعات العربية، حتى  الزواج، وتسمى هذه المدة ʪلعدة،
بعدما أحلت التشريعات العربية مبدأ  بمكان، غير أĔا أخذت أبعادا خطيرة أصبحت من البداهة

المساواة بين الجنسين في كل التصرفات القانونية، ولم تنفك الجمعيات النسوية تجاهر ʪلدعوة لإلغائها 
  .ولا ندري إن كان ذلك جهلا بعواقبها أم تقليدا للحرية اللامشروطة للمرأة الغربية

سبب المنع من الزواج، وهو ما حذا يزول  وقانوʭ، وʪنقضائها) 2(فالعدة واجبة شرعا 
من  ʪ30لتشريعات العربية من النص عليها ضمن الموانع المؤقتة في الزواج، فنصت عيها المادة 

                                                           
  المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية، 21 التوصية العامة رقم، موعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدةمج انظر )1(
  :الكريم القرآن بمقتضى عليها منصوصمعينة  حالات حسب تعتد المرأة )2(

  .228، سورة البقرة، الآية ﴾قُروٍء ثَلاثة ϥِنَفُسِهن يتـَرَّبصن والُْمطلَّقَات﴿ :  تعالى يقول للمطلقة، بةفبالنس-
، ﴾وَعَشْراًوَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَـتـَرَبَّصْنَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ ﴿: شأنه جل يقول زوجها عنها للمتوفى وʪلنسبة-

  .234سورة البقرة، الآية 
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ضابط الحالة " 1ف 441كما عاقب قانون العقوʪت الجزائري في نص المادة  ،التشريع الجزائري
ل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدنية الذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها، وذلك قب

من المدونة المغربية، والفصل  5و 3ف  39ونصت كذلك على العدة كمانع للزواج؛ المادة ، "المدني
من اĐلة التونسية، كما جاء تفصيلها في مواد خاصة تتعلق ϥحكام العدة في قوانين الأحوال  14

  . للدول العربية موضوع الدراسة الشخصية

   كمة من تشريع العدةالح: ʬنيا
التي تختلف  تشريع العدة يظهر التمييز القائم ضد المرأة من وجهة نظر الاتفاقيات الدوليةإن  

بمبدأ المساواة، غير أن هذا الكلام مردود عليه  خلالاإ حولها مع التشريعات العربية والتي تعتبرها
الآʬر المترتبة عن ذلك ʪلاستناد للعدل الذي يعطي لكل ذي حق حقه حسب استحقاقه و 

   :وسنفصل ذلك كالآتي
في هذه الفترة من  إذا كانت المرأة ممنوعة من الزواج في فترة عدēا، فالزوج أيضا ممنوع -1
وتسري عليه جميع الموانع المؤقتة  بمن منع عليه الزواج đن قبل أن يطلق امرأته وتنتهي عدēا، الزواج

أختها أو عمتها أو خالتها أو ببنت أخيها أو بنت : قتا بـالتي كانت قبل الفرقة، فلا يتزوج مؤ 
 أختها، ولا الرابعة من النساء، ولا معتدة الغير، لأن الطلاق الرجعي يبقي المرأة في عصمة زوجها

 .، وله أن يراجعها وقتما يشاء)الزواج الحكمي(  
 :إن العدة شرعت لحكم عدة أهمها -2

ظا على عدم اختلاط الأنساب، فلو لم تجب العدة حفا: التأكد من براءة الرحم من الحمل  )أ 
على المرأة مع احتمال حملها من زوجها الذي فارقها، فإĔا قد تتزوج قبل أن تضع حملها، فيطؤها 
زوجها الجديد وهي حامل من زوجها الأول فيصير ساقيا ماؤه زرع غيره، وقد Ĕى عن ذلك رسول 

                                                                                                                                                                                  

تُـهُنَّ ثَلاَثةَُ أَشْهُرٍ ﴿ : سبحانه يقول الحامل والمرأة تحيض لا التي المرأة وعن تُمْ فَعِدَّ ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبـْ وَاللاَّ
ئِي لمَْ يحَِضْنَ وَأوُلاَتُ الأَْحمْاَلِ أَجَلُهُنَّ   إذا خاصة ،حكمة الحامل عدة وفي، 04سورة الطلاق، الآية  ،﴾ أنَْ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ  وَاللاَّ

  .لحملها وضعها يكفي وإنما عدēا لتنتهي أشهر ثلاثة تنتظر أن العدل من فليس ،الأخير شهرها في كانت
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، لأĔا إذا جاءت )1("يؤمن ƅʪ واليوم الآخر فلا يسقينّ ماؤه زرع غيره من كان:"الله صلى الله عليه وسلم حيث قال
بولد في هذه الحالة فإن نسبه يضيع لوجود الشك والاشتباه في نسبه إلى الزوج الأول، أو إلى الزوج 

 . )2(الثاني فيضيع الولد لعدم المربي

حيث لم  :هوإظهار شرف التنويه بضخامة أمر النكاح وإعظام شأنه ورفع قدره  )ب 
يكن يتم إلا بجمع الرجال ولا ينفك ولا ينتهي إلا ʪنتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب 
الصبيان، ينظم ويفك في ساعة، ومن ثم فإنه ينبغي على الزوجين التريث في اتخاذ قرار الانفصال 

 .والتفكير في عواقبه إن على حياēما أو مستقبل أولادهما

فقد  :الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة أي بلا مهر ولا عقد جديدينإعطاء الزوج فرصة   )ج 
خفف الشرع والقانون عنه مشاق المهر والعقد وأعطياه فرصة للمراجعة تتمثل في العدة وعليه فلا 
يمكن تعليق العدة على الزوجة وحدها وجعلها للتأكد من براءة الرحم، لكن هي أيضا للزوج ليراجع 

وقع الطلاق وعاوده التفكير في استرجاع زوجته ولم شمله بعيدا عن نفسه إذا كان هو من أ
 .الانفعالات التي أدت إلى هذا الطلاق

وهذا ضرب من  :مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء له إذا كانت عدة وفاة  )د 
اج الذي ضروب الوفاء لزوجها بعد وفاته، كما أن في حزĔا إظهارا لتحسسها بما فاēا من نعمة الزو 

 . )3(شرعه الله تعالى

فإن ما اكتشفه العلماء حديثا، أنه كما تختلف بصمات الأصابع  :أما من الناحية العلمية  )ه 
فإن السائل الذكري يختلف أيضا من شخص لآخر، فلكل رجل شفرة خاصة به يتعرف عليها 

ب ذلك له أمراضا ويعتادها رحم زوجته، ولو استقبل هذا الرحم أكثر من شفرة في نفس الوقت؛ سب
خطيرة، لذا كانت فترة العدة لتأهيل الرحم لاستقبال نوع آخر من الشفرات، ولأن الأرملة تحتاج 

                                                           
المكتبة  ،2ج ، ي الدين عبد الحميدمحمد محي: قيقتح، ، سنن أبي داوودالسجستانيد سليمان بن الأشعث الأزدي أبو داو  )1(

  .248.، ص)ت-د(، ، فلسطينصيدا ،العصرية
    .223. ص ،2006دار الهدى، عين مليلة ،طبيقا، تنبيل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها و  )2(
    .225-224. ص.، ص المرجع نفسه نبيل صقر، )3(
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، فتبارك الله الذي وسع كل شيء )1(فترة أطول لنسيان الشفرة، فكانت عدēا أطول وقتا من المطلقة
 .علما

رع للزوج إلا أĔا تعود عليهما  وهي منصفة للزوجين، وإن لم تش ،)2(لهذه الأسباب شرعت العدة
كليهما ʪلنفع والمصلحة فيتهيآ لإعادة بناء بيت الزوجية الذي تداعى للاĔيار، فعسى أن يحول الله 
القلوب ويهتدي الطرفان إلى سبيل الوفاق أو يصلح المخطئ نفسه ويعود التعاطف، فيمكن تدارك 

لاَ تَدْريِ لَعَلَّ اɍََّ يحُْدِثُ بَـعْدَ ﴿ : يقول الله تعالى وفي ذلك، )3(بناء الأسرة ʪلمراجعة في أثناء العدة
 .)4( ﴾ذَلِكَ أمَْراً 

المشرع العربي للزواج في العدة، أنه كـان يسـعى إلى تفـادي إنشـاء  منعمن ويتضح  -3
ات đـا داخـل اĐتمـع، وبطلاĔـا في مهـدها نتيجـة مخالفـة الإجـراء أسـرة مهـددة بعـدم الاعـتراف

بـل توسـع المشـرع في إجـراء الحمايـة والتشـديد علـى ذلـك إلى أن يشـمل . والـرخص المطلوبـة قانونـا
 . )5(حالـة عـدم إʬرة بطـلان وثـائق الحالـة المدنيـة المقـررة للإجـراء

  على أبنائها والوصايةحق المرأة في الولاية : الفرع الثاني
في الولاية على الأبناء خطى التشريعان الجزائري والتونسي في  في إطار التوجه نحو المساواة 

أʬرت خلافا كبيرا بينهما وبين التشريعات العربية الأخرى من ، التعديل الأخير خطوة غير مسبوقة
إذ منحت في حالة الطلاق حق الولاية لمن أسندت  جهة وبين الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى،

                                                           
ʜ العالʺي للقʛآن الʦȄʛؔ و  )1( ʛؗʺمهالʨان الإسلام" علॽلقة، ال"بʢʺة الʙع الإسلام عȄʛʷفي ت ʧعʢد على الʛ  ها وʻفى عʨʱʺال

  :، مʨجʨد على الʛاȌǼزوجها

www.bayanelislam.net ،خȄلاع تارʡاعة 09/04/2015:الاʶ21:00:ال .    
تلحق  إن العدة التي شرعها الإسلام أرحم ʪلزوجة، فقد كانت العدة في الجاهلية تشتمل على كثير من المساوئ والمضار التي )2(

وحفش بيتها دون المساس  ثياđا زوجها أن تتربص سنة كاملة في شرالمرأة، فقد كانوا على سبيل المثال يوجبون على المتوفى عنها 
    .بطيب أو زينة، مبالغة منهم في احترام وتقديس الزواج

)3( ،ʛل صقʽʰص ن ،Șابʶجع الʛʺ225. ال.    

   .01سʨرة الʢلاق، الآǽة  )4(

اقي بوزʮن، الحماية الجزائية للرابطة الأسرية في القوانين المغاربية، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص،  عبد الب )5(
 .   .42.، ص2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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أن نتصوّر إذا ما كان الحاضن هي الأم وليس الأب، عندها تصبح لها  له حضانة الأولاد، ولنا
الولاية على أولادها، بحيث لا يجوز للأب وهو الأولى đا أن يعارضها في شيء منها لأنه محكوم 

وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له : "بمقتضى النصوص التالية بقوة القانون
وتتمتّع الأم في صورة : "، كذلك)قانون الأسرة الجزائري، من 87من المادة  3ف "(حضانة الأولاد

إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساʪته 
  )مجلة الأحوال الشخصيةمن  67من الفصل  4ف "(المالية

حيث ربط القانون ، أو مرجعيةد له أصلا ما يلاحظ في هذه الفقرة أيضا أĔا أتت بحكم لم نج
الأب على  الولاية ʪلحضانة بما مؤداه أن طلاق الزوجة وإسناد حضانة ولدها لها فيه إسقاط لولاية

ولده، وهو لا يزال على قيد الحياة، لا لسبب إلا لأنه استعمل حقا مشروعا، وهو إيقاع الطلاق 
لمبدأ المساواة، لأن الاتفاقيات الدولية طالبت الذي توافرت مبرراته، وفي ذلك تجاوز صارخ 

ʪلاشتراك في الولاية، في حين تجاوزت التشريعات الاشتراك إلى انفراد الأم ʪلولاية، ʭهيك عن 
  :التبعات التي ستنجر عن هذا القرار والتي نختصرها فيما يلي

تناقض مع بعض النصوص المشرع الجزائري منح الولاية للأم على إطلاقها، وهذا ما أوقعه في -
القانونية منها مثلا ولاية التزويج، والتي تكون للأب فكيف إن أسقطت عنه؟ أما المشرع التونسي 

    .إلا أنه يجب الرجوع فيها للأب فقط، فلا يسلم من النقد وإن كان قد اختص بعض التصرفات
أصبحت الأم حاضنة وولية  من المعلوم أنه يمكن للرجل شرعا وقانوʭ التزوج ʪلكتابية، وإذا -

في نفس الوقت فإن ذلك سيقع على ابنها المسلم، وهذا يخرق شرط الإسلام في الولاية عامة أوفي 
  . كما أنه يناقض المواد القانونية التي تنص على تربية الطفل على دين أبيه  )1(ولاية الزواج

للأم الحاضنة، مع علمهما ϥنّ الأم المشرع الجزائري وحتى التونسي لم ينصفا الأب ϵسناد الولاية 
فكيف ينظر ، هي الأولى في مراتب الحضانة، وإن في ذلك ضرب للشرع والعرف عرض الحائط

                                                           
 .46. ص السابق، رجععبد الرحمن أبو زهرة، الم )1(
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هؤلاء الأولاد لأب لا سلطة له عليهم؟ بل وفوق هذا يجبر على الإنفاق عليهم وإسكاĔم وهو لا 
   .! يملك من أمرهم شيئا

ʪلرغم من التناقض الذي أحدثته،  87لجزائري المادة القضاء ايكرس  ومن الناحية العملية،
ويمنح الحق للمرأة في الولاية على محضوĔا، حيث جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ 

لأمه " ع"إن قضاة الاستئناف عندما قضوا ϵسناد حضانة الطفل : "مايلي 14/01/2009
من قانون الأسرة في فقرēا  87حكام المادة دون منحها الولاية عليه يكونون قد خالفوا أ) الطاعنة(

  .)1("الأخيرة، الأمر الذم يستوجب نقض القرار المطعون فيه
أما ʪلنسبة للمشرع المغربي فقد بقي موقفه ʬبتا ʪلرغم من اختلافه مع ما تدعو إليه الاتفاقيات الدولية، 

    .عين العدل ، وهوأوفقد أهلية هبعد انتهاء ولاية الأب بموت ؛حيث جعل ولاية الأم
 126عدلـة ʪلقـانون رقـم المالطفـل  مـن قـانون 2ف 54قـررت المـادة ʪلنسبة للتشريع المصري، 

لكنها استثنت مصلحة الطفل ، "أن تكـون الولايـة التعليميـة علـى الطفـل للحاضـن "، 2008 لسنة
الشــأن  يمــن ذو  ييرفــع أ ،ــلحة الطفــل الفضــلىعلــى مــا يحقــق مص وعنـد الخـلاف: "على هذه المادة بقولها

يصـدر قـراره بـأمر علـى عريضـة مراعيـا مـدى يسـار  ،للأمـور الوقتيـة الأمــر إلى رئــيس محكمــة الأســرة بصــفته قاضــيا
  .)2(الولاية التعليميةفي وذلـك دون المسـاس بحـق الحاضـن  الأمـر ولي

ق المرأة الجسدية والمالية المختلف فيها بين التشريعات العربية حقو : المبحث الثاني

 الدولية والاتفاقيات
إن الانفتاح الذي يشهده العالم العربي على العالم الغربي، خلق انتشارا لبعض الممارسات الغريبة 

د عن ثقافة الدول العربية ومنها حق المرأة في الحرية على جسدها، ودون تدخل من أي طرف قد يح
  .من هذه الحرية التي لا تمنحها الدول العربية لها على إطلاقها

كما جعلت المواثيق الدولية من بعض الأموال التي تكسبها المرأة موضوعا ينبغي إعادة النظر فيه  
  .كونه شكل ʪلنسبة لها تمييزا ضد المرأة

                                                           
 ʪديس أنظر، 01عدد، 2009 القضائية، اĐلة، 476515 رقم ملف، 2009/ 01/ 14 ش،.أ.غ العليا، كمةلمحا )1(

 . 82.ص السابق،المرجع  دʮبي،
 .19.ص المرجع السابق، ،يسري حسن محمد القصاص )2(
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لية حول الحقوق وفي هذا السياق نشأ اختلاف بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدو  
  ).الثاني المطلب(للحقوق المالية ، إضافة )الأول المطلب( سدية للمرأةالج

  الدولية والاتفاقيات العربية التشريعات بين للمرأةالحقوق الجسدية : المطلب الأول
، وما زاد في دعمها للحصول تطرح على العلن حقوق المرأة في الحرية على جسدها أصبحت

 التي تعتبر من أكثر الوʬئق التي دعت للاعتراف بحق المرأة في التصرف في وثيقة بكين عليها؛
 ها أيالتي تشجب كلوالميثاق الإفريقي، و جسدها، ʭهيك عن وثيقة مؤتمر السكان واتفاقية سيداو 
سعت منظمات  ماكالإنجابية،  الجنسية و إجراء من شأنه أن يقيد حرية المرأة فيما يتعلق بصحتها 

 دون الجنس ممارسة في لتمكين المرأة من حريتهاواسعة  ملاتحقوق المرأة في القيام بحالدفاع عن 
يه مع التشريعات ف، وهو ما اختلفت )الثاني الفرع(، وكذا حقها في الإجهاض)الأول الفرع( قيود

  العربية

  حرية المرأة في ممارسة الجنس دون قيود: الفرع الأول
 العربيةخلاف بين التشريعات  ،ة في ممارسة الجنس دون قيودق المرأتمخض عن الدعوة الصريحة لح

   .الدولية والاتفاقيات

  الدولية الاتفاقيات في حق المرأة في ممارسة الجنس: أولا
إن الاختلاف في حق المرأة في ممارسة الجنس أʬرته مسألتان هامتان، أولهما حرص الاتفاقيات الدولية على 

دعوēا إلى نبذ الجنس  والثانيةراهقين دون زواج، ومطالبة الدول العربية ʪϵحته، السماح بممارسة الجنس لدى الم
  الذي يمارس في إطار علاقة الزواج إذا كان تحت سن الرشد القانوني لهذه الدول، 

إن الاتفاق الواضح في مجال رفع سن الزواج ʪلنسبة للفتى والفتاة، بين التشريعات العربية والدولية، وتوقيف 
يناقضه  خفض سن الزواج استثناء على الضرورة أو المصلحة، بحجة حماية الفتيات من المسؤولية المبكرة،

تحت شعار وعدم تجريمها،  فتح الباب على مصراعيه أمام الممارسات الجنسية غير الشرعيةالاختلاف الواضح في 
ة؛ الجنس لغير البالغين خارج علاقة الزواج لا للزواج المبكر، نعم للجنس المبكر، حيث أʪحت الاتفاقيات الدولي

بل وجعلته حقا مشروعا، مما يجعلنا نتساءل حول موقف الدول العربية من قضية تقييد الزواج المبكر وإʪحة 
   .الجنس المبكر، وإلى أي مدى وصل الخلاف بينها وبين الاتفاقيات الدولية حول هذه النقطة الحساسة
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زواج القاصرات، المنتشر في معظم الدول العربية؛ قلقا  عند الأطفال وبخاصة الزواج المبكر شكلت قضية  
ورد حيث  ضد المرأة، القائم العنف أشكال من العربية والدولية، إذ اعتبرت هذا الزواج شكلا تكبيرا لدى الهيئا

 راهقين والشبابوالم حث الحكومات على تشجيع الأطفال ،لقاهرةʪوالتنمية  في تقرير المؤتمر الدولي للسكان
 على مواصلة تعليمهم، بغية ēيئتهم لحياة أفضل، وزʮدة إمكاēʭم البشرية للمساعدة في: وخاصة الشاʪت

يرتبط بذلك  وحالات الحمل التي تنطوي على مخاطر كبيرة، ولتخفيض ما الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة
  .)1(" من معدلات الوفيات والاعتلال

ة سيداو ϵلغاء جميع القوانين التي تجرم الزʭ لأĔا كثيرا ما تسمح ϥشكال عديدة من العنف أوصت لجنكما 
فإن فريق الأمم المتحدة العامل المعني ʪلتمييز ضد النساء في وʪلمثل ، هاضد النساء مع تقبلها والتغاضي عن

 هك حق المرأة في الكرامة والخصوصيةتنت ،توصل إلى نتيجة مفادها أن ملاحقة جرائم الزʭ ؛والممارسة القانون
  )2( والمساواة

قد شدد المناصرون لدفع التمييز عن المرأة على أهمية العمل على Ϧخير سن الزواج، وتفادي الأمومة المبكرة و 
وذلك عبر نشر وϦمين الحياة اللائقة وتقلص فرصهن المستقبلية للعمل،  التي تحرم الفتيات من إكمال تعليمهن

من تعليم وعمل، وسن قوانين ترفع سن الزواج إلى ثمانية عشر سنة مع الاحتفاظ بحقها في الحصول على للأنثى 
  .خدمات الصحة الإنجابية، والتي تسمح لها بممارسة حياēا الجنسية خارج إطار الزواج بشكل آمن

 – اجتماعية بنيةإيجاد  على البلدان ولفرض هذه الخدمات، تم تقنينها في إطار اتفاقيات دولية، وحث
المبكر، ورفع العقاب عن حرية العلاقات الجنسية خارج الزواج، فقد  الزواج في الترغيب إزالة إلى تفضي اقتصادية

يجب ألا يتعرض أي : " 1 ف3ورد بميثاق الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة عن الحقوق الجنسية والإنجابية ʪلمادة 
  )3( .".شخص للتمييز ضده في الحياة الجنسية

يقصد به تعليم الأطفال بل وأكثر من ذلك، تم نشر ما يسمى ʪلتثقيف الجنسي لدى الأطفال، و 
الوʬئق الدولية إلى إزالة   كما دعتوالمراهقين كيفية ممارسة الجنس، والتدريب على الطرق المختلفة لإشباع الغريزة،  

حتى ولو كانت تلك العوائق ʭشئة عن القيم كل الحواجز والعوائق التي تعوق نشر برامج التثقيف الجنسي، 
وعند الاقتضاء إزالة الحواجز ": من وثيقة بكين) ك/83(والثقافات الأصلية للشعوب، حيث تنص المادة 

                                                           
نقلا عن Ĕى ، 36 ص )ج( 7-6) ب( الفصل السادس ،1994 ةهر القا ،والتنميةالمؤتمر الدولي للسكان  تقرير )1(

 .17.، المرجع السابق، ص)الآʬر -العوامل –التحولات ( الأسرة في أدبيات الأمم المتحدةالقاطرجي، 
 64.حقوق المرأة في مجال إقامة العدل، المرجع السابق، ص )2(
 .14. ، ص2000لتنظيم الأسرة عن الحقوق الجنسية والإنجابية، الرؤية للعام  ولياد الدميثاق الاتح )3(
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القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار برامج التعليم 
 )1( "الصحة النسائية الرسمي بشأن مسائل

ʫϵحة الإمكانية في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز "الحكومات  وثيقة عالم جدير ʪلأطفال توطالب
لجميع الأفراد من الأعمار المناسبة، للحصول من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية على خدمات  2015عام 

من ضمن الاجراءات التي تقدم من  حة الإنجابية إجراءالصحة الإنجابية، أي أن يصبح تقديم خدمات الص
  )2( .إلخ..خلال نظام الرعاية الصحية الأولية من تطعيمات وتحصينات، ووقاية من الأمراض، وتغذية سليمة 

تشــجيع الجــنس الآمــن في دعـــاة تحريـــر المـــرأة ولأن ما تدعو إليه هذه المؤتمرات والاتفاقيات ويحرص عليه 
إلى  ذلك أدى فقد والشـــذوذ الجنســـي بني على أسس غير سليمة وغير مدروسة، ومحض نشر للإʪحيةم

إلى ضرورة سعي جميع للدعوة المؤتمر الدولي للسكان ϥعضاء دعا  مما، كالإيدزاستفحال الأمراض المتنقلة جنسيا  
نسي الذي ينطوي على خطر شديد، إلى تغيير السلوك الج - بوصف ذلك مسألة لها صفة الاستعجال -البلدان

بما في ذلك تنظيم –ووضع استراتيجيات تكفل مشاركة الرجل في تحمل مسؤولية الصحة الجنسية والإنجابية 
  .-الأسرة

من أجل الوقاية من الإصابة  - بما في ذلك التعفف الجنسي- كما ينبغي تعزيز السلوك الجنسي المسؤول
اجه في برامج التعليم والإعلام، وينبغي العمل على إʫحة الوسائل والعقاقير بفيروس نقص المناعة البشرية، مع إدر 

للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وتوفيرها على نطاق واسع وϥسعار متهاودة، مع 
  . )3(إدراجها في جميع قوائم العقاقير الأساسية 

ه الإʪحية من أمراض عجزت كل أنواع الطب عن فبالرغم من إدراك هذه المواثيق بخطورة ما تجر 
شفائها، إلا أĔا زادت الطين بلة بحلول غير ذات جدوى ϥن أصرت على الإبقاء على الشذوذ مع 

  .شرط الوقاية 

                                                           
 الدولي المؤتمر إلى مقــــدم بحث، )تحليلية دراسة( الإسلامية والشريعة ʪلطفل المعنية الدولية ، الاتفاقياتسيدة محمود محمد )1(
، http://arabprf.com: ، موجود على الموقع)الدولية والإعلاʭت والاتفاقيات الإسلامية الشريعة بين الأسرة أحكام(

  30: 19 الساعة ،27/10/2020 طلاعالإ ʫريخ
 نوفمبر 20المؤرخ في، 44/ 25 رقم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )2(

 . 49، وفقا للمادة 1990سبتمبر  ʫ ،02ريخ بدء النفاذ 1989
فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز وراجع  ،67.، ص65.تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفصل الثامن، ج، د، ص )3(

 .148.ص ،العبد الكريم، المرجع السابق
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، تنص الاتفاقيات على تقديم كل الخدمات والرعاية، 18وفي حين يجرم الزواج تحت سن  
مواصلة  الولادة،مل و الح في حالة رامج تتيح للمراهقاتوالقيام عند الاقتضاء بتصميم وتنفيذ ب

   وإكمال الدراسةن تعليمه
وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الجنس الذي يؤثر على الفتيات في الزواج المبكر ولا  

  .يؤثر عليهن خارج إطار الزواج

 العربية التشريعات في الجنس ممارسة في المرأة حق :ʬنيا
ت الدول العربية موضوع الدراسة، أن الجنس خارج الزواج هو زʭ، وهو مجرم ومعاقب عليه في تعتبر تشريعا

وَلاَ تَـقْرَبوُا ﴿: الشريعة الإسلامية، ويجد هذا التجريم حكمه في النص القرآني القطعي الذي يقول فيه جل شأنه

 .)2(الله تعالى بمعاقبة الزانية والزاني، بكرا كان أو ثيبا بل وϩمر فيه )1(﴾ الزʭَِّ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً 

وʪستقراء النصوص القانونية التي تجرم الزʭ في كل من الجزائر وتونس ومصر، نلاحظ أن هذه 
مع الاتفاقيات الدولية كما أĔا لم تتفق فيما بينها، فلا هي جرمت الزʭ على  تتفق لم التشريعات،

حيث جعلت الزʭ بين المتزوجين على إطلاقه، بل اتخذت موقفا متناقضا، إطلاقه ولا هي أʪحته 

جريمة يعاقب عليها القانون، وسكتت عن الزʭ بين غير المتزوجين، ʪلرغم من أن الواقعة واحدة والجرم 
ت في حد ذاēا؛ بل أولواحد وهو الوطء المحرم في كتاب الله تعالى، ولم تعاقب على الفعل ʪعتباره رذيلة 

ولا تتعلق ʪلنظام العام حيث ، جنحة الخيانة الزوجيةالعقاب على الفعل الذي يحصل من متزوج ʪعتباره 
، الذي له الحق وحده في تقديم الشكوى وفي رقيدت تحريك الدعوى العمومية بشكوى الزوج المضرو 

 دام ما العقوبة من زانيةال الزوجة إفلات يعني وهذا ،)3(التنازل عنها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
، )4(من قانون العقوʪت الجزائري المعدلة 339المادة  وهو ما نصت عليه ،الزنى بممارستها راضيا الزوج

                                                           
 .32سورة الإسراء، الآية  )1(
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾﴿: عقوبة الجلد ʪلنسبة لغير المتزوج جاءت مصداقا لقوله تعالى )2(  ، أما الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ

التي كانت محصنة وزنت وحملت وجاءت  الغامديةن فعقوبته الرجم حتى الموت، وهذا ما فعله الرسول عليه السلام مع المحص
 .فطمت طفلها بعدمارجمها فأمر ب ،صلى الله عليه وسلملرسول الله 

منشور في مجلة دفاتر السياسة  ، مقالدراسة مقارنة تحليلية، الخيانة الزوجية في القانون الجزائي المغاربي، المبروك منصوري )3(
  .161.، ص2014والقانون، العدد العاشر، جانفي

  .324. ص7ر .ج 1982فبراير  13ؤرخ في الم 82-04عدلت ʪلقانون رقم  )4(
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وكان هذا أيضا موقف قانون العقوʪت ) 1(المنقح 236الفصل خلال  منة التونسي ائيةز اĐلة الج وكذلك
  .277إلى  273من : المصري بمقتضى المواد

الزانية؛ الحبس  الزوجة عقوبة 274المادة  فجعلت، العقوبة بين الزوجين ميز في المصري المشرع غير أن
نفس العقوبة على الزاني بتلك المرأة بصرف النظر إن كان  275سنتين، وطبقت المادة  عن تزيد لمدة لا

وفي هذا ، )2(أشهر  ستة عن تزيد لا لمدة الزاني الزوج عقوبة 277خفضت المادة  متزوجا أم لا، بينما
  .تمييز ضد المرأة

لقد ربط المشرعون الجزائري والتونسي والمصري جريمة الزʭ بقيام حالة الزوجية، ومن هنا يثور التساؤل 
المراهقات الذين لم يسبق لهم الزواج، هل يفسر و  الزʭ الممارس من قبل المراهقين حول سكوēم عن مسألة

الاتفاقيات الدولية بعدم تجريم الزʭ بين غير المتزوجين، أم أنه إحالة على على أنه استجابة مقنعة لمطالب 
من الدستور  2من قانون الأسرة الجزائري والفصل 222المادة ( الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص

  ).من الدستور المصري 2، والمادة التونسي
كان فاعله؛ سواء كان متزوجا أو غير   ʭ أʮحين جرم الز  سابقيه قانون العقوʪت المغربي وقد خالف

عتبر مرتكبا ي ،ن الشخص الذي يقترف فعل الزʭ إذا كان غير متزوجأمتزوج، غير أن الملاحظ هنا هو 
كل علاقة بين رجل وامرأة لا : " نصمن القانون الجنائي المغربي، التي ت 490 لجريمة الفساد، وفقا للمادة

أما إذا   ،"ون جريمة الفساد، ويعاقب عليها ʪلحبس من شهر واحد إلى سنة تربط بينهما علاقة زوجية تك
يعاقب :" لمادة، التي جاء فيهاافس ن، فإنه يعد مرتكبا لجريمة الخيانة الزوجية طبقا لاكان الفاعل متزوج

هذه  ʪلحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في
  )3(."هالحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج اĐني علي

أوصى ϵلغاء القانون الذي يجرم ؛ اĐلس المغربي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية غير أن 
 ،الزواج، بما يعني تمييز هذه الأعمال عن الجنس بغير رضا الطرفين العلاقات الجنسية ʪلتراضي خارج نطاق

                                                           
  .1986مارس 8المؤرخ في  1968سنة ل 1نقح ʪلقانون عدد  )1(
  .218. مريم شريف، المرجع السابق، ص )2(
 . 161. رجع السابق، صالمبروك منصوري، الم )3(
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التعرض  ةحالفي  لقدرة المرأة على تقديم بلاغات اĐلس مساواة الزʪ ʭلاغتصاب معيقا يعتبرو 
   .)1(الزواج إطار خارج جنسية علاقة بدخول اēامهن من ، خوفاللاغتصاب

على الفتاة والفتى، فيه مخالفة صريحة لمعتقدات الدول العربية؛ إذ أن تمكين الفتاة  الزʭ إن فتح ʪب
ق في الجنس المبكر دون ضوابط شرعية، مآله للكثير من اللقطاء أو الأطفال اĐهضين ʭهيك عن من الح

   .اختلاط الأنساب والذي قد ينجر عن زʭ المحارم
  :عما يخلفه رفع سن الزواج ʪلنسبة للفتاة في الدول العربية من آʬر سلبية أهمها بغض النظر هذاو 
 - ،ʭمما يدفع د الشهوة عند الشباب في هذه المرحلة المبكرة من العمروذلك بسبب اشتداانتشار الز ،

  . )2(إلخ… غير شرعية كالزʭ والاغتصاب  للطرق الشباب للجوء
في  أن كل ارتفاع" :كما جاء في الدراسة التي أجراها اĐلس القومي للسكان تقليص فترة الخصوبة،  - 

وتؤكد  طفل 21 عدد الأطفال في الأسرة بنحوسن الزواج بمقدار سنة يؤدي في المتوسط إلى خفض 
المبكر  Ϧثر الخصوبة بشكل مباشر ʪلسن عند الزواج الأول حيث أن الزواجعلى الدراسات المختلفة 

   .)3(، وكذلك ارتفاع معدلات العنوسةيعطي احتمالية أعلى لعدد مرات الحمل والولادة

  :وهو ما يجعلنا نطرح التساؤلات الآتية
عند ه، نا الموضوع من جانب المرأة، فكيف يتصور أن يتقبل الزوج خيانة زوجته لإذا تناول -

المنشئة للأجيال التي تقوم بصلاحها الأمم، ثم وهي العرض الذي يجب أن يصان و صفحه عنها 
  . يواصل معها العيش وكأن شيئا لم يكن

ن توقف العقوبة على كيف يسوغ للتشريعات العربية عند معاقبة الزوج أو الزوجة ʪلزʭ، أ  -
وجود شكوى من الطرف المتضرر، وتخرج تجريم الزʭ من نطاق النظام العام، بل وأكثر من ذلك، 

  .ويبيحها صفحه يقر بواقعة الزʭ صفح الزوج المضرور حدا للمتابعة، بمعنى أنيضع 
                                                           

)1(  Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Les Dimensions Sociales de 
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes: Constats et Recommandations (Rabat, CESE, 
2016), p.122 (recommendation16 ). 

 ..205.ص السابق، المرجع الكريم، عبد بن فؤاد )2(
 الدولي المؤتمر إلى مقــــدم بحث، )تحليلية دراسة( الإسلامية والشريعة ʪلطفل المعنية الدولية ، الاتفاقياتسيدة محمود محمد )3(
، http://arabprf.com: ، موجود على الموقع)الدولية والإعلاʭت والاتفاقيات الإسلامية الشريعة بين الأسرة أحكام(

  .19:30 الساعة ،27/10/2020 لاعطالإ ʫريخ
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 حالة الزوجية كيف لم يتنبه المشرعون إلى التناقض الذي أوقعوا فيه أنفسهم ϥن جرموا الزʭ في  -
  .مع أن الزʭ الواقع في كلتا الحالتين سيان ، وأʪحوه لغير المتزوجين

بين عقوبته، كيم و في الأخير لماذا تعارض التشريعات العربية نصا قطعيا فصله الشارع الح -
ن وتجتهد Đاراة الاتفاقيات الدولية، لا لسبب إلا لأĔا ألزمت نفسها بسمو الاتفاقية على القانو 

    .الداخلي
 مت فعلجر الشريعة الاسلامية وكافة الأدʮن السماوية الأخرى، وبعض القوانين الوضعية ف

 الزنى، لما فيه من اعتداء على العرض، وانتهاك حرمة وقدسية الزواج، والإخلال ʪلأمانة والثقة
 خلاق العامة الذيعلى المبادئ والأ دوالإخلاص المترتبة على عقد الزواج، ولما فيه من إخلال وتع

فالمرأة هي نصف اĐتمع بل هي اĐتمع كله، والمحافظة على ع، يؤدي في النهاية إلى اĔيار اĐتم
صلح حال  للمجتمع من الفساد والانحلال، فكلما صلح حال الأسرة صيانة عرضها هو حماية

   )1( اĐتمع

   ة والاتفاقيات الدوليةحق المرأة في الإجهاض بين التشريعات العربي: الثانيالفرع 
أخذ حق المرأة في تنظيم الأسرة أبعادا ذات توجه جديد اقتضته سياسات الدول الاجتماعية 

والتي ترى أن قلة أفراد الأسرة مع توفرها على كل المقومات التي تحتاج إليها اجتماعيا  ،والاقتصادية
هل ومن ثم مساهمتها في انتشار الإجرام واقتصادʮ، خير من كثرة أفرادها مع تخبطها في الفقر وفي الج

    .)2(الذي أصبح يؤرق اĐتمع في الوقت الراهن
وبناء عليه سخرت الأمم المتحدة وهيئاēا؛ جميع طاقاēا لمساعدة الأم الحامل حملا غير مرغوب 

للتخلص منه دون أن يشكل ذلك خطرا على حياēا، وهو ما أطلق عليه مهما كانت دوافعها، 
  .هاض الآمنʪلإج

أما في معظم الدول العربية، فإن الإجهاض كان محكوما بقوانين صارمة، مما جعلها تختلف مع 
   .الاتفاقيات الدولية في العديد من المواقف، وجعلها محل انتقاد من طرف اللجان الدولية

                                                           
  .207.المرجع السابق، ص ،مريم شريف )1(
 .490.محمد الكشبور، المرجع السابق، ص )2(
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  حق المرأة في الإجهاض في الاتفاقيات الدولية: أولا
الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة،  لية في معظمها على الحق فيالمواثيق الدو نصت الاتفاقيات و 

 قالمؤتمرات العالمية التي تناولت حقو  نومما نتج عوجعلت الإجهاض من خدمات الصحة الإنجابية، 
 حقوق من حقا يكون وأن للقانون فاض غير مخالهالإج يكون أن إلى دعوات تضمنت أĔا ؛المرأة
 مأموʭ طبيا نو يك وأن قذا الحها سر لهيي وأن فيه، مرغوب غير لالحم يكوف عندما خاصة المرأة

)1(.  
ومن أهم الاتفاقيات التي دعت الدول إلى إʪحة الإجهاض وتقنينه، هي تلك الصادرة عن 

  :المؤتمرات الدولية التي سنتطرق لأهمها
  :اتفاقية سيداو - 1

 1ف 16يفهم من خلال المادة  اتفاقية سيداو لم تتضمن نصا صريحا يبيح الإجهاض أو يمنعه، لكن
 بين والفترة عدد أطفالها، المسؤولية من وبشعور بحرية تقرر أن في الحقوق نفسمرأة ه، التي تنص أن لل/ 

 هذه ممارسة من بتمكينها الكفيلة والوسائل المعلومات والتثقيف على الحصول وفي وآخر، طفل إنجاب
حدث حمل غير مرغوب من الأطفال في فترات متباعدة، و  ن المرأة إذا قررت إنجاب عدد معينϥالحقوق، 

فإن لها الحق في التخلص منه بناء على الوسائل الكفيلة بتمكينها من  -كما أصبح يطلق عليه–فيه 
ى التمييز لع في توصية لجنة القضاء وكذا حسبما جاء ،ʪلتالي لها الحق في الإجهاضو  ممارسة هذا الحق،

 نلتؤمالتدابير اللازمة  تتخذ نأ فالأطرا لواجب الدو  نم" : هأن )2(الإجباري مضد المرأة بخصوص التعقيـ
 هنموافقت نويبدي ،كبذل مʫ لمى علعمل الح نص ملتخليات جراحية للعم نتي تجرى لهلاإبقاء النساء ال

  ". بحرية لكى ذلع

  :اتفاقية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ʪلقاهرة -2
ن الموضوعات التي أʬرت نقاشا ساخنا واعتراضا على النصوص إن قضية الإجهاض كانت م 

وأثناءه، حيث إن  1994التنمية في القاهرة عام انعقاد المؤتمر الدولي للسكان و  الواردة حولها، قبل

                                                           
  .143.ص السابق، المرجع ،الكريم عبد بن فؤاد )1(
  .أةالأبعاد المتصلة بنوع الجنس للتمييز العنصري، لجنة القضاء على التمييز ضد المر  ،25التوصية العامة رقم )2(
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خمسة وثمانين دولة تحدثت عن هذه القضية في المؤتمر، بل كانت محل خلاف حتى في الجلسة 
الإسلامية وعدد من الدول وبعض الجمعيات الأهلية من دول إفريقية  الختامية للمؤتمر بين الوفود

التي أرادت أن و وآسيوية وأوربية والفاتيكان من جانب وبين وفود الدول الغربية من جانب آخر؛ 
بارها وسيلة طبية لانتشار عمليات الإجهاض، واعت -من خلال هذه المؤتمرات- تضع تشريعا دوليا، 

التخلص من الحمل غير : من حمل الزʭ، أو ما يسمى في نصوص المؤتمر التخلصلتنظيم النسل و 
إلا أنه تم تعديل  الأخرى،اĐتمعات  امتد إلىفي اĐتمعات الغربية، و انتشر المرغوب فيه، والذي 

  : )1(الإجراءات المتعلقة ʪلإجهاض في المؤتمر لتصبح كالتالي

هاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، وعلى لا يجوز ϥي حال من الأحوال الدعوة إلى الإج-
المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، تعزيز التزامها ت والمنظمات الحكومية الدولية و جميع الحكوما

ʪلحفاظ على صحة المرأة، ومعالجة الآʬر الصحية للإجهاض غير المأمون ʪعتبارها من الشواغل 
     .الرئيسية للصحة العامة

و ...لى الدوام إعطاء الأولوية القصوى لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيهكذلك ينبغي ع  -
قرر إلا على المستوى الوطني أو المحلي ووفقا ، لا يمكن أن تأي تدابير أو تغييرات تتصل ʪلإجهاض

  ....للتشريع الوطني

  : منهاج عمل بكين -3
 مرغوب فيه، غير حملاً  يحملن اللاتي النساء أما: "...بيكين وثيقة من ك /ف 106 أكد البند

تغييرات  أو تدابير وأية الخالصة، والمشورة الموثوقة المعلومات على الحصول فرص لهن تيسر أن فينبغي
 أو الوطني المستوى على إلا تقرر أن يمكن لا الصحية الرعاية نظام إطار في ʪلإجهاض تتصل
 عقابية إجراءات اتخاذ على تنص التي القوانين استعراض في والنظر... الوطني ووفقاً للتشريع المحلي،

  .)2("قانوني غير تجري إجهاضاً  التي المرأة ضد

                                                           
  .836 .فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم، المرجع السابق ص )1(
  .4فقرة ك، ص 106منهاج عمل بكين، البند  )2(
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 من لحمايتهن للمراهقات؛ والمشورة بنشر المعلومات 93البند  بصراحة في كما طالبت الوثيقة
  .المأمون غير فيه، وعمليات الإجهاض المرغوب غير الحمل

 الإجهاض إذا توافرت له شروط الأمانعلى ، ي من وثيقة بيكين/ف106 ليوافق البند
قانوʭً، مع اعترافه بما للإجهاض غير المأمون من أثر على الصحة، ومعالجة ذلك الأثر لحماية وا

  .الاهتمامات الرئيسة في مجال الصحة العامة بوصفه أحد
لعام DAW كما أكد تقرير لجنة الخبراء الصادر عن شعبة الارتقاء ʪلمرأة ʪلأمم المتحدة

، 115 ، في الفقرة"القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى: بعنوان 2007
على توفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني، وأن يطلق عليه اسم الإجهاض الآمن في 

  .المستشفيات الرسمية
ل تقنينه في الدول التي الاهتمام البالغ للاتفاقيات والمواثيق الدولية ʪلإجهاض، جعلها تحاو  إن

للبث في قضية الإجهاض دون  "الوطنية التشريعات"أحقية  على تنصلا تبيحه بشتى الطرق، فتارة 
 هو كما،  الداخلية وتقنين الإجهاض التشريعات تغيير وتضغط ʪتجاه تلتف ثم تدخل من الغير

 عقابية إجراءات تنص على التي القوانين في النظرإعادة " على حث الذي السابق، البند في واضح
هذا ما يثبت سياسة فرض قوانين العولمة على هذه و  )1(قانوني  إجهاضا غير تجري التيو  المرأة ضد

  .الدول
 المرغوب غير الحمل من لحمايتهن للمراهقات؛ والمشورة المعلوماتكما يثور التساؤل حول نوع 

يرا غير دعوة هذه المؤتمرات إلى إʪحة ، والذي لم نجد له تفسالمأمون غير فيه وعمليات الإجهاض
، وتسهيل الإجهاض في حالة حدوث )ʪستعمال موانع الحمل( ممارسة الجنس لكن بطريقة مأمونة

   .حمل مفاجئ، برفع الحظر عنه

  التشريعات العربيةفي حق المرأة في الإجهاض : ʬنيا
  ،يمة في شتى البقاع لم تنته بعديعتبر علماء الدين أن ظاهرة الوأد التي عرفتها الجاهلية القد 

                                                           
  .20.ص كاميليا حلمي، المرجع السابق، )1(
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فعمليات الإجهاض التي تفتك بملايين الأجنة في الدول الغربية والشرقية، ما هي في مضموĔا 
ونتيجتها، إلا صورة مقنعة من صور الوأد الأول، صاغته الظروف الحضارية والوسائل العلمية المتطورة 

تقنيع متقن لجريمة إسقاط الجنين، قبل أن في شكل أبسط، كما نفذته بطريقة أذكى وأدق مؤداها 
، لذلك فقد جرمته معظم التشريعات العربية مخالفة بذلك ما تدعو إليه )1(تهديحين وقت ولا

   .الاتفاقيات الدولية من جعله حقا مشروعا في كل الأحوال
صر حيث اقتكانت معظم الدول العربية قبل تعديل قوانينها تجرم الإجهاض، إلا للضرورة، و   

متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء، وبعد إبلاغه  سبب الإʪحة على وجود حياة الأم في خطر
 453، والفصل )2(قانون العقوʪت الجزائريمن  308، وهو ما نصت عليه المادة السلطة الإدارية

 الحامل المرأة إسقاط ريمعلى تج المصري، العقوʪت قانون حرص كمامن قانون العقوʪت المغربي،  
 đا علمها مع دويةالأ بتعاطي رضيت التي المرأة:" من قانون العقوʪت المصري 262بنصه في المادة 

 لها الوسائل تلك استعمال من غيرها مكنت أو ذكرها السالف الوسائل ʪستعمال رضيتأو 
، والوسائل المستعملة في "ذكرها السابق ʪلعقوبة تعاقب حقيقة ذلك عن سقاطالإ وتسبب

كل من : من نفس القانون، والتي جاء فيها 261الإجهاض والحقوق المقررة جاء ذكرها في المادة 
عليها  بدلالتها ϵعطائها أدوية أو ʪستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو ىامرأة حبل داأسقط عم

 من لائحة آداب مهنة الطب 29نصت المادة كما ،  )3(، يعاقب ʪلحبسسواء كان برضائها أم لا
كون ذلك لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواع طبية ēدد صحة الأم، وي: لمصري أنها

                                                           
 . 20.حسن علي مصطفى حمدان، مكانة المرأة في الإسلام، شركة الشهاب، الجزائر، دس، ص )1(
-66 رقم للأمر والمتمم المعدل ،م2015 ديسمبر 30 ه، الموافق لـ1437ربيع الأول  18 في المؤرخ 15/19القانون  )2(

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري العقوʪت قانونتضمن لمم، ا1966 يونيو 8ه، الموافق 1386صفر  18 في المؤرخ 156
 .30/12/2015، 71الجزائرية الصادرة، العدد 

الحق في الحياة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولـود  يمينة عتاك، )3(
  .75 .ص ،2018/2019السنة الجامعية معمـري، كليـــة الحقــوق والعلوم السياسية، تيــزي وزو، 
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متخصصين وفي الحالات العاجلة التي تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ بشهادة كتابية من طبيبين 
   )1(يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاجو  ،الحياة

 عند إلا، وصحتها الحامل المرأة لحياة إنقاذا العلاجي الإجهاض إلى اللجوء يمكن لابناء عليه، و 
 افتراض مجرد وليس ،وʪلغا وحالا حقيقيا الخطر يكون أن ويشترط حياēا، يهدد ʪلغ خطر وجود

في  وأن يجرى، وإسعافا إنقاذا الطبيب عمل يصبح بحيث الحمل، استمرار عند خطر وقوع واحتمال
 وبعلم السلطات جراح، وأن يكون علنيا، ه طبيب أوعمومية استشفائية، وأن يقوم ب مؤسسة

  .)2( صةالمخت

إن هذا التضييق في الحالات التي يباح فيها للمرأة أن تجهض جنينها، والتي خالفت موقف 
وفقهاء القانون، الأطباء  الحقوقية، إضافة إلى المواثيق الدولية ومنظمات اĐتمع المدني، والهيئات

عميلة سنوʮ في الدولة الواحدة 1000إلى  ʪ800لنظر لحالات الإجهاض السري التي تجاوزت 
أجبرت المشرعين الجزائري والمغربي، إلى توسيع الحالات التي تجيز للمرأة الإجهاض، حيث استند 

ض تحت عنوان أʪح الإجها، حيث 2017في  عدلالم الجديدالمشرع الجزائري إلى قانون الصحة 
حماية الأم والطفل، حفاظا على الصحة النفسية والعقلية للحامل؛ بعدما كان مباحا فقط في حالة  

 79المادة  نص حسبكون الجنين يشكل خطرا على حياة الحامل أو صحتها الجسدية، وهذا 
عندما يهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى حماية صحة الأم ": جاء فيهامكرر المستحدثة، والتي 

تطبيق هذه المادة عن  سبب الحمل؛ ويحددبتكون حياēا أو توازĔا النفسي والعقلي مهددين بخطر 
  .حالات التوازن والنفسي والعقلي، والتي تحتمل أكثر من تفسير يحدد دون أن، "طريق التنظيم

ض ؛ فالمؤيدون لإʪحة الإجهاوقد اختلفت ردود الفعل حول هذه المادة بين مؤيد ومعارض
، وقد الفتيات بعيدا عن أعين الرقابة مئات تجريهايرون فيه حلا لعمليات الإجهاض السرية التي 

المعارضون لقانون تكون سببا مباشرا لوفاة الكثير منهن، وكذلك للتقليل من عدد اللقطاء، أما 

                                                           
  .305. ، المرجع السابق، صفتوح عبد الله الشاذلي )1(
 اĐلد الدراسات،و  للبحوث الواحات مجلة، 11 /18الجديد  الصحة قانون ظل في العلاجي الإجهاض، بشير صالح الشيخ )2(

  .877.ص، 2019، 2، العدد 12
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عن تخوفهم من اعتياد بعض الفتيات التردد على المستشفيات  فقد عبروا الإجهاض الجديد
في ذلك محتميات وʪلتالي يصبح الإجهاض أمرا اعتيادʮ وعادʮ؛  ،والعيادات الخاصة ʪلإجهاض

  . القانون بنص
من القانون  453أما المشرع المغربي؛ وتحت الواقع الاجتماعي الضاغط فقد عدل نص المادة 

افظة على لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المح: "الجنائي لتصبح على الشكل التالي
فريق يمثل : حيث لاقى هذا التعديل انقساما وتضارʪ في وجهات النظر، إلى فريقين )1("صحة الأم

النسبة الغالبة من الحقوقيين والأطباء والجمعيات النسوية التي تدعو لتقنينه، حيث جاء في مقال 
علق ʪلإجهاض بشكل ، أنه يجب قراءة النص القانوني المت"نعم تقنين الإجهاض أولوية" بعنوان

جديد، يمكن من فتح ʪب الإجهاض القانوني أمام حالات اجتماعية معينة كالحمل في حالة 
اغتصاب، أو في حالة زʭ المحارم، أو النساء الحوامل ϥجنة مشوهة، لأن كل هذه الأمور تشكل 

   .)ʪ)2لفعل خطرا على الصحة النفسية والجسدية والعقلية للمرأة

                                                           
، الذي عاقب 1939و يوني 10لم تكن في القانون الجنائي المغربي نصوص خاصة بجريمة الإجهاض، إلى أن صدر ظهير  )1(

التناسل، بعدها صدرت أول وثيقة متكاملة ēم القانون الجنائي المغربي سنة من الإنجاب و  لتحريض على التقليلاعلى الدعاية و 
، والتي أشارت إلى الحالة الوحيدة التي يسمح فيها للأم ʪلإجهاض، ولا يعاقب عليها القانون، وهي التي نص عليها 1963
إنقاذ حياة الأم من الخطر، متى قام به طبيب أو  لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة: " قبل تعديله 453الفصل 

لا عقاب على الإجهاض إذا : " ليصبح 1967، ليعدل هذا الفصل بعد ذلك سنة "بعد إخطار السلطة الإداريةو  جراح علانية
إذا ارϦى  استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم، متى قام به علانية طبيب أو جراح ϵذن من الزوج، ولا يطالب đذا الإذن

يمتد العمل به منذ ذلك و  ،"الطبيب أن حياة الأم في خطر، غير أنه يجب أن يشعر بذلك الطبيب الرسمي للعمالة أو الإقليم
بعدما كان سبب الإʪحة مقتصرا على وجود حياة الأم في خطر، جعله بعد التعديل؛ عاما و  فالمشرع المغربي. الوقت إلى الآن

المحافظة على " الأم دون تفصيل أو إحالة على فصول أخرى أو نص تنظيمي لتوضيح المراد من شاملا لكل ما يشمل صحة 
الواقع، مقال منشور الإجهاض بين النص و محمد سعادي، ، ن حياة الأم في خطر، أنظر، ودون إعطاء كيفية تقدير أ"صحة الأم 

   .50، ص 2015المغرب، في مجلة العلوم القانونية، 
، 2015، جوان 32، تقنين الإجهاض في ضوء الفقه الإسلامي والواقع المعاصر، مجلة الفقه والقانون، العدد سانح بوثنين )2(

 .112.ص
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لثاني فذهب إلى أن فتح اĐال لتقنين الإجهاض دون قيود سوف يزيد المسألة تعقيدا أما الفريق ا
وتعميقا، إن لم يتحول الأمر إلى تقنين الحمل غير الشرعي، وجعل تقنين الإجهاض غطاء يتستر به 

     .)1(لإʪحة الممنوع
 )2(1973نذ سنة الإجهاض مأʪح كان مختلفا تماما مع سابقيه حين أما المشرع التونسي فقد  و 

، لأي سبب )3(4و 3من اĐلة الجزائية، في فقرتيه  214 بمقتضى الفصلساري المفعول وبقي النص 
كان، متى تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الجنين، شريطة أن يتم في مستشفى أو مصحة 

أن يكون الطبيب  :مرخص لها، أما بعد ذلك فيبيحه متى شكل الجنين خطرا على حياة الأم بشروط
أن تجري العملية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة و مباشرا لمهنته بصفة قانونية، 

أن تستدعيه ضرورة الحفاظ على صحة الأم، أو إن كان يتوقع أن يصاب الجنين بمرض و مرخص لها، 
   .تقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجةبخطير 

للعلاقات الجنسية  ʪʪ تبصورة خطيرة، وفتحه انتشار إلى  إن إʪحة الإجهاض في تونس أدت
عدد حالات  تر قدالتي  2018إحصاءات الديوان الوطني لعام  ، وهو ما أكدتهخارج إطار الزواج

  .ʪلمئة منها لنساء عازʪت 20ألف حالة سنوʮ؛  34الإجهاض بـ 
 وتبرير ذلك تقنينه دون قيد،و  الإجهاض تطالب ʪϵحة الدولية في النهاية نستنتج أن الوʬئق

الجسدية، بجسدها ومراعاة صحتها النفسية و هو مبدأ المساواة الذي يخول للمرأة حرية التصرف 
 الإجهاض ويصير للخطر، قانوني قد يعرضهن غير الإجهاض بشكل لإجراء الفتيات لجوء أن ذلك

 للنساء" آمنا" اضالإجه سيكون تلك الحالة ففي الإجهاض، تقنين تم لو أما ،"آمن غير"
 الفاحشة ويفشي الرذيلة ينشر حيث اĐتمع خطرا على والفتيات، لكن ترك الأمر دون تقييد يعتبر

كما أن عدم تحديد الظروف الصحية والنفسية للمرأة  الإʪحة، لدعاة مصراعيه على الباب ويفتح
                                                           

 .113.سانح بوثنين، المرجع السابق، ص )1(
  .79. ، المرجع السابق، صعبد النور عيساوي )2(
 عدد وʪلمرسوم1965 جويلية غرة في المؤرخ ،1965 لسنة 24 عدد ʪلقانون قحن، 2015من اĐلة الجزائية  214الفصل  )3(

 نوفمبر19 في المؤرخ 1973 لسنة 53 عدد ʪلقانون عليه المصادق، 1973 سبتمبر 26 في المؤرخ، 1973 لسنة 2
1973.  
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ما ضعفت حجتة، ذريعة بدقة، وتركها للتفسير العام في الدول العربية، ستجعل أي ظرف نفسي مه
للإجهاض، فيصبح الحفاظ على العمل ومتابعة التعليم، والمسائل المالية، ظروفا تضغط على نفسية 

    .المرأة أو صحتها ومن ثم إجهاضها
قائما سواء بين التشريعات  بقي الخلافإن هذا الاختلاف في الرؤى حول تقنين الإجهاض، ي

اقيات الدولية التي لن يهدأ واضعوها حتى يتم توسيع نطاق حالات العربية نفسها أو بينها وبين الاتف
    .الإجهاض بشكل أكبر أو إʪحته مطلقا

   الحقوق المالية المختلف فيها بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية: المطلب الثاني
موعة من الشروط في ما يتعلق بعقد الزواج، قائما على مج يعتبر النظام السائد في الدول العربية

اعتبره مجرد  شكل فيها المهر محل جدال واختلاف بين من يراه تكريما للمرأة وبين من تيوالأركان ال
شرط حق المرأة في اعتماد حيث قامت التشريعات العربية على  مقابل مادي للحصول على المتعة،

إيجاد ، حيزا كبيرا من النقاش حول )الثانيالفرع ( حق المرأة في الميراثشغل ، كما )الفرع الأول( المهر
، ʬر الخلاف الهامتينيساوي نصيب الرجل، وحول هاتين النقطتين  المرأة طريقة مثلى لجعل نصيب

  . بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية

  في المهر المرأة قح: الفرع الأول  

 ل، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولاأوجبت الشريعة الإسلامية الصداق في كل زواج؛ إظهارا لشرف المح
 من الكتاب قوله هوالدليل على وجوب ،ا الاشتراط في العقد على أن يكون الزواج بدون صداقأولياؤهم

لا يجوز الاتفاق على إسقاطه، ولو أذنت المرأة ومن ثم؛ ، )1(نحلَةً ﴾ ēنصدقاَِ ﴿َ  وآتُوا النِّساءَ َ  :تعالى
جها أو ه لزو ردضه لها، فيجاب ϵيجابه سبحانه، وبعدها للزوجة أن ēبه أو تبذلك، لأن الله تعالى قد فر 

  .على البيت أو الأولاد النفقةتعينه به في 

   الاتفاقيات الدولية في المرأة هرم: أولا
هو النظرة الغربية للمهر، حيث جعلته الاتفاقيات الدولية مقابلا ، إن وجه الخلاف حول مهر المرأة

  والتوصيات للدول العربية وتوالت التقاريررأة لزوجها، وأدرج ضمن خانة العنف ضد المرأة، مادʮ لبيع الم
                                                           

  .04سورة النساء، الآية  )1(



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

306 
 

  
     :لإلغائه، حيث

الزواج  أن 1994 لسنة 49 رقم دورēا في المرأة ضد التمييز على القضاء لجنة اعتبرت -1
 عقد في إنشاء حقها على يؤثر مما تباع أĔا سلعة على المرأة يصور الزوجة إلى المهر دفع أساس على القائم
 .)1(كاملة بحرية الزواج

أن بعض الدول  ،21من التوصية العامة رقم 16لاحظت لجنة سيداو في الفقرة  -2
الأطراف تجيز ترتيب الزواج بواسطة الدفع أو التفضيل، وفي ذلك انتهاك لحق المرأة في اختيار زوجها 

أسرته للعروس  العريس أو ملات التي يدفع فيهاتشير إلى بعض المعا التفضيل الدفع أو بحرية، وعبارة
 ولا سرته،لأ أو للعريس ا مثل ذلكēا نقودا أو سلفا أو ماشية أو تدفع العروس أو أسر ēأو أسر 
 أن الطرف للدولة ولا ينبغي الزواج، ذلك شرطا لصحة يكون أن الأحوال من حال أي في ينبغي

 .)2(اذللنفبوصفها قابلة  الاتفاقات هذه بمثل تعترف
 ( اعتبر فيه أن طقوس الزواج 2000عام  المنزليأصدر اليونيسيف تقريرا للعنف  -3

 .)3(لينز استمرار العنف الم واحداً من العوامل التي تسهم في؛ )العروس ثمن/المهر

 ورد في مشروع صندوق السكان التابع للأمم المتحدة في فلسطين عن النوع الاجتماعي -4
 فع المهر المرتفع ϥنه عقد صفقة مع أهل الزوجة ويتوقع ʪلمقابل أن تلبي جميعالزوج الذي يد يعتبر: "أنه

 )4("احتياجاته

القضاء على  "بعنوان  2007وفي تقرير لجنة الخبراء الصادر عن شعبة الارتقاء ʪلمرأة عام  -5
) لعروسا ثمن(نظمُ المهر : "منه 49جاء في الفقرة ، "أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى كافة

 )1( "خاصة كملكية معهن ويتعامل الفتيات يشيّء

                                                           
  A/49/38/1994 المتحدة الأمم وثيقة ،49 الدورة ،سيداو تقرير لجنة )1(
 المترتبة الاقتصادية لآʬرفيما تعلق ʪ ؛المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من16 المادة بشأن عامةال توصيةال )2(

  .الأسرية العلاقات وإĔاء الزواج فسخ وعلى الأسرية الزواج والعلاقات على
  11.كاميليا حلمي محمد، المرجع السابق، ص  )3(
 .11.ص، نفسهكاميليا حلمي محمد، المرجع   )4(



  والاختلاف لاتفاقيات الدولية بين الاتفاقاو تكريس مضمون حقوق المرأة في التشريعات العربية           الباب الثاني 

  

 

307 
 

المهر من الناحية المادية فقط، ينم عن نظرة قاصرة لقيمته  المرأة في إن تناول الاتفاقيات الدولية، لحق
  : المبنية على مغالطات تربط مصير المرأة وحياēا ورضاها به، لكن الحقيقة غير ذلك ف، المعنوية
إعلاء لشأĔا،  đا، الزواج في من يرغب على فرض تزوجها إنما مقابل في لمرأةل يفرض الصداق لم- 

يمس بمبدأ الرضى عند المرأة، لأن الصداق ϩتي بعد رضى الزوجة، الذي يبنى عليه عقد وربط هذا بذاك؛ 
    .الزواج، بحيث لا يكمن لوليها أن يجبرها على الزواج، ولو قدم الخاطب مهرا كبيرا

والواقع خير شاهد على  ق لم يعبر يوما عن تملك الرجل للمرأة، كما يدعي البعض،داالصتقديم  - 
مصونة الحقوق، بل ونفقتها واجبة على زوجها، فقيرة كانت أو  فالزوجة تبقى دائما سيدة في بيتها،  ذلك

الحق  غنية، ولا يحق للزوج أن ϩخذ من مهرها شيئا إلا برضاها وتفضلا من عندها، وهذا ما عبر عنه

ئًا  ﴿: "سبحانه في قوله تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلاَ Ϧَْخُذُوا مِنْهُ شَيـْ فَإِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  ﴿،)2(﴾وَآَتَـيـْ
فإن هذا الحق مكفول  ولو كان المهر في مقابل استمتاع الزوج بزوجته، )3(﴾ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا

    .ء بسواءللزوجة سوا
إن تعميم الحكم على أثر اشتراط المهر على المرأة، سيضر ʪلمرأة نفسها لأنه من قبيل تخفيف أعباء  

تجهيز العروس إن كانت فقيرة، أو دون وظيفة، وحتى إن كانت ذات مال، فهو بمثابة Ϧمين في حالة 
  .احتياجها هي أو زوجها، أو حتى إذا انفصلت عنه تعسفا

المهر ضمن حالات التمييز الإيجابي  هر كما وكيفا، كان من الأجدر أن تصنف اللجنةولأهمية الم 
      .الدائم لصالح المرأة، لأنه الوصف الأنسب له

بعض اĐتمعات المحلية أسرة العروس بدفع مهر ، عندما تطالب ب أن يدرج العنف المتعلق ʪلمهرويج
فإذا لم يدفع المهر لسبب من  ،ق بين الأسرتين كلتيهمالأسرة العريس ويحدد مبلغ هـذا المهـر ʪلاتفا

يمكن أن حيث  فقد يترتب على ذلك عنف يستهدف العروس الأسباب أو إذا رئي أن مبلغه ضئيل جدا

                                                                                                                                                                                  
  .11.، صالسابقالمرجع كاميليا حلمي محمد،   )1(
  .20سورة النساء، الآية  )2(
  04.الآية النساء، سورة  )3(
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تحرق العروس حية أو أن تشوه خلقتها ʪستخدام الحامض الكبريتي إما على يد زوجها أو على يـد 
   )1(أسـرته

كما عبر عنه أو   لها تكريـمللمرأة بل هو  عنف ضد يوما أن المهر لم يعتبر لامالإس وهو دليلنا على أن
لرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة ʪ هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا: بقوله 26المادة المشرع المغربي في 

رمزية، وليس والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية وال مستقرة، وتثبيت أسس المودة
  .زوجته في الزوج رغبة بصدق إلا لأنه يشعر قاصداته تسمي، بل ولم تتم "قيمته المادية 

 في التشريعات العربية  المهر في المرأة حق: ʬنيا

 9المادة ( ن الجزائري والمغربي المهر في التعديلين الأخيرين؛ شرطا لصحة عقد الزواج المشرعا جعل 
، واعتبرته مجلة الاحوال الشخصية شرطا )من المدونة المغربية 13لجزائري، والمادة ا انون الأسرةمكرر من ق

الأحكام  نصوصمن مجموعة  84وجعلت المادة  ،3من الفصل 2فمنذ البداية، حين نصت عليه في 
   .)2(المهر واجبا شرعا للزوجة، وبمجرد العقد الصحيح عليها  ؛الشرعية

عات مصححا لعقد الزواج في حالة غياب أحد شروطه بعد ولأهمية المهر جعلته معظم التشري
  . )3(الدخول، ومن الديون الممتازة ويدخل في تركة أحد الزوجين في حالة الوفاة 

وجعله على  )4( 12وبعد ما بدأت بوادر ربط المهر بفكرة بيع المرأة نقح المشرع التونسي نص الفصل 
ألغى  ، حيث"للمرأة ملك وهو مهرا، تسميته تصلح البم ومقوما مباحا كان ما كل: "الصيغة التالية

 كما قديما، مكرسة التي كانت ،"المرأة دونية" بفكرة توحي قد التي للمهر المالية القيمة التركيز علي المشرع

                                                           
 )1( Carin Benninger-Budel and Anne-Laurence Lacroix, Violence against Women – A Report 

)Geneva, World Organization against Torture (OMCT), 1999), pp. 119-120  
 .195.ص المرجع السابق،، قدري ʪشامحمد )2(
أما من حيث كونه دينا فهو ما  تونسي، 22الفصل مغربي، و  60جزائري، و 33د الموا نصت على تصحيح الزواج الفاسد؛ )3(

د الزوجين ولو أيضا في الزواج الصحيح بموت الزوج، فإذا مات أح المهرويتأكد  تونسي، 13والفصل  ،مغربي 31أكدته المواد 
مغربي،  32جزائري،  16: وهذا بنص المواد، Ϧكد لها المهر، وأصبح غير قابل للسقوطقبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، 

شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، ، الرشيد بن شويخ :اطلع وحتى إن طلقت المرأة قبل الدخول فإĔا تستحق نصف المهر،
 . 77.ص، 2008، الجزائر، 1طعات العربية، دار الخلدونية، دراسة مقارنة لبعض التشري

 .1993جويلية  12 المؤرخ في 1993 لسنة 74 نقح ʪلقانون عدد )4(
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 تتصرف المرأة ϥن موجبا للتذكير ير ولم ،وقيمته المهر طبيعة خصوص في الزوجين بين الاتفاق حرية عزز
  .)1(من اĐلة التونسية 24 الفصل وخاصة ʪلقانون مضموʭ ذلك دام ما مشيئتها بحس مهرها في

حاضرة في التشكيك في المهر كشرط في عقد الزواج حيث لجنة الحرʮت الفردية والمساواة وكانت 
بل ا مقامال يدفع له ه، وكأننهيلا من كرامتليعد تق هاحسب هالعاملات لأن نساءلʪلنسبة ل ئهإلى إلغادعت 

đ 2(عاملاتالنساء غير لل ها مع إبقائالدخول( .  
وإن كانت حرة، فهي في منزلة وسط بين أن المرأة  ،كما اعتبرت الجهات المدافعة عن حقوق المرأة

الأحرار بحكم أĔا لا تورث ولا تستأجر ولا توهب ولا تخضع إلى  الحرية والعبودية، إĔا تنتمي إلى صنف
  .)3( إلى الزوج بمقابل هو الصداق "تباع"نها تنتمي إلى صنف العبيد لأĔا البيوع كبقية المال، ولك

 في شرطكوʪلرغم من هذه النداءات إلا أن موقف التشريعات العربية لم يتغير تجاه المهر، وأبقي عليه  
  .ليبقى من أهم الحقوق المختلف فيهاالزواج، 

  العربية والاتفاقيات الدوليةحق المرأة في الميراث بين التشريعات : الفرع الثاني
شكلت مسألة ميراث المرأة في الدول العربية موضوع الدراسة خلافا كبيرا بين ما أمرت به 
الشريعة الإسلامية كونه من الأحكام الثابتة والقطعية، وطبقته هذه الدول في تشريعاēا الداخلية، 

ة في جميع الحقوق لا سيما المالية منها، وبين ما طالبت به اتفاقيات حقوق المرأة الداعية للمساوا
والتزام هذه الدول بتطبيق المساواة في مسألة المواريث استنادا لمبدأ علوية الاتفاقية على القانون 

  : وكان شغل المنظمات الدولية والجمعيات النسوية حول ميراث المرأة هو الآية الكريمة. الداخلي

، والتي انبنى عليها الخلاف متهمين في ذلك الشريعة الإسلامية ومن )4(﴾ يَـينِْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُـْث ـَ ﴿

  .ورائها التشريعات العربية ʪلتمييز ضد المرأة في توزيع الأنصبة

  
                                                           

ويجب ألا يكون  ،كل ما كان مباحا ومقوما بمال تصلح تسميته مهرا: "قبل تنقيحه يتضمن ما يلي 12 وقد كان الفصل )1(
  ".ة تتصرف فيه كيف شاءتوهو ملك للمرأ ولا حد لأكثره،. ʫفها

  http://shemfm.net/amp/a: موجود على الرابط، النهائي تقريرهالجنة الحرʮت الفردية والمساواة تقدم ) 2(
 16:00 ى الساعةلع، 2019فيفري  ʫ2ريخ الاطلاع؛  
 12.ص ،2016 تونس،حدود،  بلا مؤمنون مؤسسة واليوم، الأمس بين التونسية المرأة تحرر مطيراوي، مسيرة عفاف )3(
  .11سورة النساء، الآية  )4(
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  التوجه الدولي في توريث المرأة  :أولا
سبيلا للقضاء  معتبرة إʮها في الإرث مسألة توريث المرأة ϵقرار المساواة الاتفاقيات الدولية عالجت

 القضاء إعلان من 06 المادة في جاء الشأن هذا وفي في مجال الحقوق الاقتصادية،على التمييز ضد المرأة 
 بحقوق متزوجة، غير أو متزوجة كانت سواء المرأة تتمتع" :أنه 1967لسنة  المرأة ضد التمييز على

   ."في الميراث الرجل لحقوق مساوية
  :أنه المرأة ضد التمييز على القضاء للجنة 21 رقم التوصية في جاء كما
 العرفية المتعلقة أو القانونية الأحكام على تعليقات تتضمن أن الأطراف الدول لتقارير ينبغي -
اĐلس  قرار الاتفاقية وفي في ذلك على منصوص هو كما المرأة مركز على Ϧثيرها حيث من الإرث بقوانين

 الذين والمرأة يكون للرجل أن بضمان الدول فيه يوصي ، الذي)34 - د( 884 والاجتماعي الاقتصادي
 التركة، في متساوية على حصص الحصول في الحق ،متوفى بشخص القرابة من الدرجة نفس تجمعهما

   )1(الورثة، ترتيب في متساوية مرتبة في والحق
ن البلدان التي يسفر وتشير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أن هناك العديد م

ونتيجة لهـذه المعاملة  ،فيها القانون والممارسة المتعلقان ʪلميراث والممتلكات عن تمييز خطير ضد المرأة
اللامتساوية، قد تتلقى المرأة حصة من ممتلكات الزوج أو الأب عند وفاēما أصغر من الحصة التي يتلقاها 

إلا  وتخضع للرقابـة ولا تتلقى دخلا محدودة ت، تمُنح المرأة حقوقاعض الحالاوفي ب ،الزوج الأرمل أو الأبناء
 .)2(من ممتلكات المتوفى

  التوجه العربي في توريث المرأة: ʬنيا
أسندت مسألة تنظيم المواريث لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، كوĔا مستقاة من القرآن 

من قانون الأسرة الجزائري، كما جعل  183إلى  126اد من الكريم، حيث نظمها المشرع الجزائري في المو 
من  6ف 51المشرع المغربي حق التوارث بين الزوجين ضمن الحقوق المشتركة بين الزوجين في المادة 

                                                           
 .161.، المرجع السابق، صالدولية الاتفاقيات ضوء على الجزائري الأسرة قانون في المرأة حقوق حمايةجيلالي وحياني،  )1(
 الصفحة ،)الأسرية توالعلاقا الزواج في المساواة(للجنة سيداو،  21رقم  العام التعليقحقوق المرأة في مجال إقامة العدل،  )2(

 .35 الفقرة، 229
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 89المواريث في المواد من  نظم أما المشرع التونسي فقد، 372إلى  312المدونة، ونظمه من خلال المواد 
  ".المواريث شأن : "خاصا بـ ،1943 لسنة 77المصري القانون رقم  ، وجعل المشرع152إلى 

وʪلرغم من ذلك فإن الاتفاقيات الدولية تنتهج سياسية الخطوة خطوة في تغيير النظم التي Ϧخذ 
ʪلتقسيم الرʪني للميراث، فبعدما أقنعت الدول ʪلرفع الكلي للتحفظات من خلال التقارير والتوصيات 

المرجع الوحيد أثناء تعديل قوانين  لاتفاقيات ذات الأولوية على قوانينها الداخلية،جعلت من نصوص ا
     هذه الدول ولو على حساب دينها وسيادēا وأعرافها،

 يجد تغييرها وإن بما لا يدع مجالا للاجتهاد، ومحددة واضحة الإسلامية الشريعة في الإرث قوانين لكن
 القوانين تلك تغيير يعد الناس، لمعظم وʪلنسبة: "التقارير في أحد ردو  ما وهو ،من الشعوب عنيفة مقاومة
  ، )1("نفسه الدين في رئيسي جزء تغيير بمثابة

غير أن كل ذلك لم يثن دولة تونس على وجه الخصوص من جعل المساواة في الميراث بين الجنسين 
قايد السبسي حيث قام بتشكيل  الباجيالأسبق من أهم بنود الإصلاحات التي تبناها الرئيس التونسي 

إقرار المساواة في الإرث بين  :بتونس والتي جاء في توصيتها حول الميراث )2(لجنة الحرʮت الفردية والمساواة
العديد من الأطراف، ومن بينها  ةساندولاقى ذلك م )3( بشكل إلزامي أو بشكل اختياريالجنسين إما 

فتي عثمان بطيخ وكذلك الجمعية التونسية للوعاظ، ومفتي أستراليا الم ʪلخصوص دار الإفتاء بتونس بقيادة
جمعية النساء الديمقراطيات وكذلك عدة رموز من النخبة التقدمية، مثل  والعديد من الجمعيات المدنية مثل

ة جريدة المغرب، حيث صالهادي التيمومي، والعديد من الصحف وخا عبد اĐيد الشرفي والمؤرخ المفكر
رة ʬنية، وفي المقابل أʬرت هذه المسألة نوبة المبادرة بمثابة الإعلان عن ثو هذه  لصحفي زʮد كريشاناعتبر ا

                                                           
 .13.محمد، المرجع السابق، ص حلمي كاميليا )1(
، وتتولى 2017 وتأ 13 يوم الباجي قائد السبسي الراحل الرئيس التونسي من قبل لجنة الحرʮت الفردية والمساواة تم إنشاء )2(

 2014 جانفي 27المساواة وفقا للدستور المؤرخ في و  ة ʪلحرʮت الفرديةاللجنة إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلق
 البرلمان في النائبة الحقوقيّة إلى رʩستها وأسندت. الفرديةّ الحرʮّتمجال  في المعاصرة والتوجهات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

  .حميدة بلحاج بشرى
 مواجهة العلمانية والمحافظين، مقال منشور في جريدة بوابة أخبار اليوم، "الإرث والإعدام" ʭريمان فوزي، في يوم المرأة التونسية )3(

، الساعة ʫ19/03/2020ريخ الاطلاع ، newdetails/https://m.akhbarelyom.com/newsعلى الرابط موجود 
08:48 . 
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التنسيقية الوطنية للدفاع " دعت  فعلى المستوى الداخلي، )1(من الغضب والرفض، داخل تونس وخارجها
، إلى دين وشخصيات إسلامية التونسية والتي تضم جامعيين ورجال" عن القرآن والدستور والتنمية العادلة

خط "الإرث  معتبرينلافتات تدعو بضرورة تطبيق أحكام الشريعة في قوانين الميراث،  ورفعالتظاهر 
وقسم كبير من  رفضها من النقابة العامة للشؤون الدينية، وقسم كبير من مشايخ الزيتونة، تمكما ،)2("أحمر

 في الخارج أما ،ير العام ضدها، وكذلك أغلب القوميينحركة النهضة، وحزب التحرير الذي دعا إلى النف
  .)3(بمصر، والعديد من الأئمة ʪلجزائر  فقد رفضها جامع الأزهر والإخوان المسلمون

 مشروع أن وفي محاولة للرئيس التونسي لامتصاص غضب الرافضين لهذه الإصلاحات، أوضح  
 الدولة رئيس أن بما :قائلا تطبيقه، عدم أو تطبيقه في الاختيار أمام مفتوحا اĐال سيترك الجديد القانون

 فله الشرعية القوانين تطبيق يريد المورث كان فإذا التفرقة، من أكثر التجميع واجبه ومن الجميع رئيس هو
فرض المساواة في الإرث في الحالات الغالبة مع بمعنى  ،)4("أيضا ذلك فله القانون تطبيق أراد وإذا ذلك،

أحدهما يكون بترك تحديد نظام التوزيع بيد المورث والآخر يكون بتركه  ،رسان النظام المزدوجمقترحين يك
  .، مما يؤكد أن تونس ماضية في سن قوانين جديدة للمساواة في الميراثبيد المرأة الوارثة

وغير بعيد في الدول اĐاورة قد كانت هناك محاولات في المغرب من قبل بعض الجمعيات 
موقفها الداعي " من أجل مغرب مختلف"بررت جمعية  ؛ حيثللدعوة إلى المساواة في الميراث النسوية

جذرية،  بصورة الأسرية الهياكل بتغير المالكي، المذهب تقليد على القائم الإرث إلى تجديد قانون
 مʪس يعرف ما إلى اقتصادية، مجموعة تشكل التي الكبيرة، الأسرة عن العام الاتجاه يبتعد حيث
 الأسرة حماية ضرورة إلى الاتجاه هذا ويدعو. لأبناءاو  والأم الأب من المكونة الأساسية، الأسرة

                                                           
عبد اĐيد الجمل، الجدل حول المساواة في الإرث بين حراس الشريعة والحداثيين بتونس وʪلخارج، مؤمنون بلا حدود  )1(

 .2.ص، 2018أكتوبر  11الدينية، تونس، للدراسات والأبحاث، قسم الدراسات 
 .1.المرجع السابق، صʭريمان فوزي، )2(
 .2.صعبد اĐيد الجمل، المرجع السابق،  )3(
 .1.المرجع السابق، صʭريمان فوزي، )4(
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آخر  قريب أي يرثه مما أقل زوجها من الزوجة ترث مثلا أن يجوز لا ذلك وبناء على الأساسية،
  .)1(خارج حدود بيت الزوجية

وفق أطر الشريعة الإسلامية، اللهم  هنالك استقرارا عاما حول تقسيم التركات وفي الجزائر فإن
إلا ما تعلق ببعض الجمعيات التي ليس لها من القوة ما يؤثر على الرأي العام فيما يخص تعديل 

 .النصوص المتعلقة بتوريث المرأة مناصفة مع الرجلو  الأحكام

الإشكال مصر، فلا زالت متمسكة بقواعد تقسيم الميراث المحددة في القرآن الكريم، غير أن  أما
حرمان المرأة من نصيبها المقرر  يكمن في أن العائلات آن تطبيق القسمة الودية كانت تسعى إلى

من أهم الإنجازات التي  وقانوʭ؛ الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل حماية لحقوقها؛ ولعل شرعا
 1943لسنة  77 ؛ إقرار البرلمان للتعديلات التي أدخلت على القانون رقمهذا الاطارتحققت في 

المضافة، فرض عقوʪت على من يمتنع أو يساعد في عدم تسليم  49والتي تضمنت بموجب المادة 
الميراث للورثة ومنحهم حقوقهم، والتي تستهدف ʪلأساس تمكين المرأة من الحصول على ميراثها، 

لميراث بمعدلات  خاصة في المناطق الريفية التي تشهد استيلاء الورثة من الذكور على حقها في ا
  .)2(كبيرة

   العدالة الحقيقية في توريث المرأة: ʬلثا
إن ما تحمله اĐتمعات العربية من صور نمطية خاطئة عن الشريعة الإسلامية ونصوصها حول حقوق 
النساء في الميراث وحصره في كون الأنثى Ϧخذ نصف نصيب الذكر، يعبر عن نظرة ضيقة جدا وجهل  

صفة في الميراث التي ستكون المرأة هي الخاسر الأكبر فيها، حيث أن توريث المرأة على كبير بعواقب المنا
النصف من الرجل ليس موقفا عاما ولا قاعدة مطردة، ومن الظلم تعميم هذه الحالة على كل الحالات 

 أولادكم يوصيكم الله في: "تعالىالأخرى، لأن من يقرأ القرآن جيدا ويفقه تفسيره، يدرك الفرق بين قوله 
أين حددت هذه الآية ميراث الأولاد دون غيرهم، والفكرة الخاطئة التي انبنت ، "للذكر مثل حظ الأنثيين

للذكر مثل حظ الأنثيين في كل الأحوال، بغض النظر إن كان الوارث بنتا أو أختا أو أما أو  على أن
                                                           

: موجود على الرابط، سوزان كايزر،خطوة مغربية صغيرة في طريق المساواة الطويل بين الرجل والمرأة )1(
https://ar.qantara.de/node/17931   .12: 34: ، الساعةʫ :20/05/2019ريخ الاطلاع

  .5.، ص2018مارس  16 :فيمصر، القاهرة  نشرية مؤسسة سيداو،والمأمول،  المرأة المصرية بين الواقع، مؤسسة سيداو )2(
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م الرʪني العادل للأنصبة والذي جدة، لذلك فمن الضروري استجلاء هذا الأمر من خلال توضيح التقسي
حالات  10وفي حالة Ϧخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه،  20وجود أكثر من من خلاله تبينّ لنا 

ينزل فيها نصيبها إلى النصف وهي في مقابل أربع حالات فقط،  ،من الرجال غيرهاترث هي ولا يرث 
  . )1(قصر نظر دعاة المساواة ذاēا الحالات التي قوبلت ʪلرفض، مما يدل على

    :وفيما يلي بعض الحالات التي توضح ما سبق ذكره
يوجد حالات يتساوى فيها نصيب الرجل مع المرأة مع اتحادهما في درجة القرابة للمورث   -1

كما هو الحال في شأن الأبوين، فإن فرض كل منهما السدس، وكما في الإخوة لأم، فإن للذكر منهم 
  .أي السدس -ند الانفرادع –مثل الأنثى 

وقد يزيد نصيب الأنثى عن نصيب الذكر، فالبنت إذا انفردت، أخذت نصف التركة   -2
  .وأخذ ʪقي الورثة النصف الآخر، والبنتين أو البنات ϩخذن الثلثين ويبقى الثلث الآخر للورثة تعصيبا

ية والاجتماعية  ويكون النقص حين تستوي درجة الأنثى والذكر وتختلف تكاليفهما المال -3
كما في الزوجين، وفي البنات والأبناء، وهذا الاختلاف ʫبع لقاعدة مسلمة في النظم القانونية كافة مؤداها 

  .)2( أنه لا مساواة حيث تختلف المراكز القانونية للأفراد
جابة عن إن التطور الاقتصادي الذي تعيشه المرأة اليوم في حياēا واستقلالها المادي يحتم علينا الإ

  هل يختلف الحكم إذا استغنت المرأة بعمل أو نحوه؟ : التساؤل التالي
  :تنقسم الإجابة عن هذا التساؤل إلى شقين

Ϧخذ البنت نصيبها، وتشارك أخاها في ميراثه، لأنه مكلف شرعا وقانوʭ : أولهما ʪلنسبة للأبناء
لبس والمسكن والرعاية الصحية، إلى أن في المأكل والمذلك و ، في حالة ولايته عليها ʪلإنفاق عليها

  يزوجها، ولو كانت ذات مال، فإĔا ستدخره لتجهيز نفسها أو لقضاء بعض حاجاēا التي يعجز الأخ 
عن توفيرها، هذا ʪلإضافة إلى أنه مكلف ʪلإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد، وإذا كان في 

  .)1(جدا، أو خالاضا ʪلإنفاق عليه، سواء كان أما أو الأسرة الكبيرة بعض المعسرين فهو مكلف أي

                                                           
النساء بين واقع التحدي اĐتمعي ونصوص الشريعة الإسلامية، وزارة شؤون المرأة، رام  أمين عاصي، سامي سحويل، ميراث )1(

 .  9.، ص2006الله، فلسطين، 
 .2.صعبد السلام أحمد فيغو، المرجع السابق،  )2(
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وهذا على العكس مما يحدث في الدول الغربية، حيث تتساوى الأخت مع أخيها في الميراث، لكنها 
حتى ماتت، حيث تنقطع  تتكلف بنفسها لوحدها بعيدا عنه، وهو غير ملزم đا إن افتقرت أو مرضت أو

ʮومعنو ʮلمرأة من وجهة النظر الإسلامية، وهو عين الإهانة لعلاقتهما الأخوية ماد.     
بين الحافز الأخلاقي، والإلزام الشرعي أو  يفرق في هذه المسألة فإن الشارع: ʬنيهما ʪلنسبة للأزواج

فأما الحافز الأخلاقي فإنه يفتح اĐال واسعا أمام الزوجة للاشتراك مع زوجها في سائر وجوه : القانوني
ن خلال التخفيف من الأعباء الملقاة عليه في نطاق المهر، والنفقة الدائمة على البيت والأولاد الإنفاق، م

 من تم لو ورثت الزوجة من أبيها وورثو  واجبة على الزوج فان نفقة الزوجة وأما من حيث الإلزام الشرعي
    .)2(هايكون نفقة واجبة علي الزوج ما ورثهو  الزوج من أبيه، فان ما ورثته يكون لها،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                  
 .  8.أمين عاصي، سامي سحويل، المرجع السابق، ص )1(
ط، سورʮ، .ظام الغربي ولطائف التشريع الرʪني، دار الفكر المعاصر، دانظر محمد سعيد رمضان البوطي، المرأة بين طغيان الن )2(
 .112 -110.ص.س، ص. د
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  :خلاصة الفصل
ʪالمشرع في توحيد القوانين الداخلية للدول العربية موضوع ا لرغم من الجهود الكبيرة التي بذله

الدراسة مع بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، أو على الأقل التخفيف من الفارق بينهما، إلا 
ا أمام الوصول لهذا التوافق، وشكلت خلافا بين أن حساسية بعض المسائل الهامة وقفت حاجز 

التشريعات الدولية والعربية، بل وحتى بين التشريعات العربية ذاēا، مما شكل قلقا لدى لجنة سيداو 
واللجان الأخرى، بدعوى استمرار التمييز القائم ضد المرأة، وعدم احترام مبدأ المساواة، فالحديث 

دا تنتفي معه الحقوق الشرعية الممنوحة للزوجين، والزواج محكوم عن الخطبة لا يعدو عن كونه وع
بشروط وأركان سنها المشرع بمقتضى أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية، بما يضمن السكينة والاستقرار 
وتماسك الأسر، وحفاظا على المرأة بوجه خاص، أما انفصال الزوجين؛ فإنه يخضع لأحكام قانونية 

وʪلنسبة للحقوق المالية للمرأة فقد أوضحتها الزوجين  فرقةما بعد حقوقه لطفلوا بما يضمن للمرأة
  .آʮت القرآن الكريم تكريما لها وأقرēا التشريعات العربية ضمن موادها

وعلى العكس من ذلك، فإن العلاقة بين الجنسين حسب مفهوم الاتفاقيات الدولية مبنية على  
لجنسية، أما من الناحية المادية فإĔا تثقل كاهل المرأة بدافع التحرر من كل القيود من الناحية ا

، وألزمتها ʪلمساهمة في نفقة البيت واقتسام )حسب رأيها(المساواة إذ حرمتها من المهر كونه ثمنا لها 
  .الإرث ʪلتساوي مع الذكر دون وعي من أن ذلك سيقلل من نصيبها في معظم الحالات

د من قبل مؤيديه بين التشريعين العربي والدولي، هو طريق طويل ما لذلك فطريق الاتفاق المنشو 
دامت التشريعات العربية متمسكة بمرجعيتها الدينية، ويبقى على اللجان الدولية تخفيف الضغوط 
على المشرعين وترك مساحة لهذه الدول في ممارسة سيادēا على قوانينها بما يتوافق مع عاداēا 

      .وتقاليدها



 

 
 
 

  
  
  
  
  
  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

يتضح من خلال المعالجة المستفيضة لحقوق المرأة بين التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية، أن 
كل الهيئات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات الدولية والإقليمية والعربية، لم تدخر جهدا في جعل 

 رأى واضعوها أĔا هي ʪلفعل الحقوق قضية المرأة قضية عالمية، فاستهلت عملها بوضع الحقوق التي
هي ذروة  لدرجة التماثلالتي تصبو إليها كل نساء العالم الغربي والعربي، وجعلوا من المساواة المطلقة 

بوجود اختلافات فطرية وبيولوجية ونفسية، تفرض نفسها في طبيعة  ʪلرغم من اعترافهم، مطالبها
 وسخرت لأجل ذلك كللخارجي، فبررēا ʪلتمييز الإيجابي، بل علاقة المرأة ʪلرجل والأسرة والمحيط ا

، وكل ذلك دون أن يكون للدول الآليات الممكنة من اتفاقيات ومؤتمرات ومؤسسات وإجراءات
العربية رأي عند وضعها بل وألزمت ʪلمصادقة عليها، وأكثر من ذلك استمر الضغط عليها لرفع كل 

مسيرة هذه المنظمات في فرض منطق العالمية في جميع حقوق  التحفظات التي من شأĔا أن تعرقل
  .المرأة ولو على حساب المرأة نفسها

    :وهو ما جعلنا نصل Đموعة من النتائج الهامة والتي من بينها

  لقد نجحت الهيئات الداعمة لحقوق المرأة في تحويل اهتمام الرأي العالمي إلى حقوق المرأة
ق الأسرة التي شكّل تغييب المرأة عنها واجتزاؤها منها خسارة كبيرة في بعدما كان منصبا على حقو 

 .إهمال للأزواجللأبناء و اĐتمعات بسبب التفكك العائلي وما ينجر عنه من ضياع 

 ارصدإ في التدرج ضرورةب وليةدال المواثيق تاهتم دفق الأسرية الحقوق لةأمس لحساسية نظرا 

سياسية الخطوات متبعة  بغية تغيير جميع الأدوار في الأسرة، اĐال هذا في التنظيمية صصو الن
  .المتأنية

 أشكال  كل  الاتفاقيات الدولية بشكل كلي على المساواة المطلقة والقضاء علىد ن اعتماإ
ماثل يشكك في حقيقة خلق الله سبحانه وتعالى ذلك أن الت ،التمييز يصطدم مع العقل والمنطق

  المنوط به بغية الاستمرار الطبيعي للحياةدور لمنهما ʪ ذكر والأنثى، واختصاص كللل

  عتبارها فردا مستقلا وليس عضوا في أسرة فيها المرأة والرجلʪ تنظر الاتفاقيات إلى المرأة
 .والطفل



 

 
 

  لقضاء على الأدوار النمطية للجنسين، وتعني به دور الأم المتفرغة لرعايةʪ تنادي الاتفاقيات
مومة Ĕϥا وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم đا أي شخص، هذه الأمومة وصفت الأحيث  أطفالها

 .المرأة أقدس أدوار تعتبرالتي 

 ء إلى ظهر اليوم ما يسمى بʪء لرعاية الأطفال، وكان أولى بمن يدعو الآʪنظام إجازة للآ
للآʪء أن يدعوهم إلى ممارسة دور الآʪء بحيث يلاحظ أنه هناك انسحاب  ممارسة دور الأمهات،

 .هذا الدور على عاتق المرأة من ممارسة أبوēم وأصبح يلقى

  إلغاء في الوقت الذي تدعو فيه الاتفاقيات الدولية إلى تغيير النظرة النمطية تجاه توع الجنس و
، اتجهت الدول ، والنظر للمرأة والرجل بمنظور الجندر عن طريق حذف ʫء التأنيثالأدوار التقليدية

الحقوق والتأكيد على اختلاف الجنس، ولا ندري إن كان ذلك ʭتج عن إنكار هذه  العربية لتأنيث
   .الدول للنظرة الغربية للمرأة، أم أنه توجه خاص في إقرار مبدأ المساواة

  ا، الاهتمام من أكثر للمرأة إضافي عبء تحميل هو والإنتاج الإنجاب بين المرأة تقسيم إنđ 
 ذلك في الجنسين بين نساوي أن مطلقا يستحيل وإنه وراحتها، حتهاص من لذلك ثمنا ستدفع لأĔا
 والعمل الكد وهي واحدة مهمة إليه أوكل به الخالق اهتمام ومن فالرجل المغالطة، من ضرب لأنه

 عنها وخفف للمرأة أوكلهما والذين والولادة؛ الحمل عناء يحمله أن دون أسرته، لإعالة البيت خارج
  .للعمل البيت من وجالخر  عناء ʪلمقابل

 ثير  ةل صياغة مواد هذه الاتفاقيات خاصمن خلاϦ سيداو ووثيقة بكين، يمكننا أن نلاحظ
 الحركة

النسوية العالمية التي انتقلت من حركة اجتماعية ذات مرجعية إنسانية إلى حركة تمركز حول الأنثى،  
تعد ēدف إلى تحقيق المساواة بين  المفكر المرحوم عبد الوهاب المسيري، هذه الحركة لم كما يقول

المحافظة على إنسانيتها ʪعتبارها أما وزوجة وعضوا في الأسرة أو اĐتمع، إنما أصبح  الرجل والمرأة أو
هذه المنظومة لتصبح إنساʭ طبيعيا في حالة صراع مع الرجل، ضمن الإطار  هدفها إخراج المرأة من

ولا  ، مجال حقوق الإنسان الذي أشرʭ له في المقدمةمرجعيتها في الذي تستمد منه هذه الحركة



 

 
 

بحق الشواذ عن طريق الاعتراف ʪلأشكال المتعددة  نستغرب المدى الذي وصلت إليه في المطالبة
  .للأسرة

  إن الرقابة التي تمارسها لجنة سيداو على تطبيقات الاتفاقية والتوصيات التي تبديها، تجعل
 مسألة

تعتبر من صميم وجوهر القانون الدولي، وʪلنظر إلى هذا  ؛ليها في الاتفاقيةحقوق المرأة المنصوص ع
تعد فكرة السيادة من الناحية العملية مطلقة، وهنا تطرح مسألة المواءمة بين مفهوم  لم الوضع

 .ببنود المواثيق الدولية من جهة أخرىوالمصلحة القومية وبين الالتزام  السيادة الوطنية

 ة سيداو، يطرح مسألة تعارض بعض بنود الاتفاقية مع مسائل تتعلق إن تطبيق اتفاقي
 ʪلخصوصية

 الثقافية والدينية للأشخاص والأمم، 

 سدة فيĐتواجه حقوق المرأة في الدول العربية؛ صعوبة في الانسجام مع الحقوق المكرسة وا 

وخصوصية اĐتمع الذي تنتمي المعاهدات الدولية، والرغبة في المحافظة على الهوية الوطنية والدينية 
تعتبر أعرافه من أهم الثوابت غير القابلة للتغيير الذي تدعو إليه حركات التحرر بكل ما  إليه، والتي

  .معنى تحمله الكلمة من

  من قبل الهيئات والمنظمات الدولية وحتى غير الحكومية بقضية الحرية اهتمام كبير سجل
  عليها في أكثر من موضع ʪلرغم من خصوصيتها، كيدالجنسية والإنجابية للمرأة والتأ

  لتغيير النسوية للجمعيات المتكررة المطالبات شكلتʪ الاختلاف استمرار على قاطعا دليلا 
 . أخرى جهة من والواقع النصوص وبين جهة، من والاتفاقية القانونية النصوص بين

  الخطأ  ار حقوق موحدة للمرأة، يؤكدإن فشل الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية في إقر
المرتكب من قبل هذه التشريعات في المصادقة على أغلب الاتفاقيات التي تتجاوز من خلالها 

    .الهيئات العالمية حدود عملها، بل وتفرض سموها على القوانين الداخلية
  :أما عن التوصيات التي نرى أنه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فتتمثل فيما يلي-



 

 
 

  خذ زمام أمرها بيدها، فتعيد النظر إلىϦ لوضعيتها، أن ʮعلى المرأة إن أرادت تغييرا جذر
 ذاēا

 .وتثبت جدارēا وتنهض بطاقاēا وتبدل من نظرة اĐتمع تجاهها انطلاقا من مرجعيتها الإسلامية
 ر نظام إذا كانت اتفاقية سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي عقدت وتعقد في إطا

مهيمن ثقافيا واقتصادʮ وسياسيا، فإنه يجب على الدول التي تدعي الخصوصية الثقافية  دولي غربي
ح وقوة في التطبيق، تفرض به الدول نفسها ر والاجتماعية، أن توجد لنفسها ميثاقا ذا جدية في الط

 .على كل تقنين خارجي لا يعترف بخصوصيتها
 موعة من النصوص ذات الخصوصية البالغة لدى يجب على المواثيق الدولية عند طرحĐ ها

، أن تراعي النسل وتحديد الزواج، إطار خارج الجنس ممارسة من لمرأةا اĐتمعات المحافظة، مثل تمكين
 . الحدود التي تقف عندها الدول العربية في تقنيناēا ولا يمكن لها تجاوزها

 ا في رأةالم لحرية المواثيق الدولية والإقليمية إن دعوةēتساؤلا تثير النسل وتحديد الجنسية، حيا 
 بين ربطت حيث الحالي، الوقت في الأقل على العربية، الدول تقره لا الذي مدى حول خطيرا

 وهذا مطردة، علاقة هناك يكون أن دون صحتها وبين الإنجابيةو  الجنسية حياēا على المرأة سلطان
 يتعلق فيما والخدمات المعلوماتو  المشورة على المراهقات حصول إلىدعوة هذه المواثيق  تؤكده ما

 والاحترام والسرية الخصوصية، في الشاʪت حق الاعتبار في الأخذ وضرورة والإنجاب، ʪلصحة
 الحذر من بد لا التيو  والمسلمة المحافظة اĐتمعات في الخلقي للتحلل مطالب وهي المستنيرة، الموافقةو 

 . منها

  عالمية وشمولية  وتتوافق وتتكيف مع الدول العربية خصوصيةتتناغم فيها يجب إيجاد آلية
 .مبادئ ومعايير حقوق الإنسان

 لحسن ضمان هذا وفي والقانون، الشرع رسمها التي للحدود وفقا يجب ممارسة المرأة لحريتها 
 تعني لا فالحرية صالح، جيل تربية على قادرة سليمة، أسس على مبنية أسرة وتكوين الاختيار،

 العام، ونظامنا آدابنا ومع السمحاء، شريعتنا مع تتعارض غربية وتقاليد بعادات والتأثر الانفلات
  .الأخلاق وتردي الانحطاط إلى ويؤدي المرأة، وشرف سمعة إلى يسيء الخاطئ المفهوم هذا لأن
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الحقوق الإنسـانية للمـرأة والمسـاواة علـى أسـاس النـوع الاجتمـاعي في المنطقـة الأورو متوسـطية، تقريـر  - 5
وسـطية، بـرʭمج ممـول مـن قبـل حول تحليل الوضع الإقليمي لتعزيز المساواة بـين الرجـل والمـرأة في المنطقـة الأورو مت

 .(2008-2011)الاتحاد الأوروبي 
الأمـــم المتحـــدة، الملاحظـــات الختاميـــة للجنـــة المعنيـــة ʪلقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة لدولـــة مصـــر،  - 6

 .CEDAW/C/EGY/CO/7، 2010فيفري  5 -جانفي 18الدورة الخامسة والأربعون 
 ACT: حقـــــوق المـــــرأة، رقــــم الوثيقـــــة، إحقـــــاق 15+ تقريــــر منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة، بكــــين  - 7

 .2010، فيفري 77/005/2010
 CDAW/C/DZA/Q/4 - التقـارير الدوريـة للجنـة المعنيـة ʪلقضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة - 8

 .2011فيفري  04جانفي إلى 17الدورة الثامنة والأربعون 
المـــرأة حـــول التقريـــر الأمـــم المتحـــدة، الملاحظـــات الختاميـــة للجنـــة المعنيـــة ʪلقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد  - 9

 2 -فيفـــــري 13الـــــدورة الحاديــــة والخمســــون، ، ) CEDAW/C/DZA/CO/3-4(الموحــــد للجزائــــر 
 .2012مارس 



والمراجعئمة المصادر قا   

317 
 

للمســاواة بــين الجنســين وتمكـين المــرأة، الاســتنتاجات المتفــق عليهــا مــن قبــل هيئـة الأمــم المتحــدة  -10
لجنــة  .2013ات ومنعهــا، دورة لجنــة وضــع المــرأة حــول القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــ

بشــأن الأبعــاد الجنسـانية المتعلقــة بحصــول المـرأة علــى مركــز اللجـوء، وبلجــوء المــرأة 32سـيداو، التوصــية العامــة رقـم 
 ). (CEDAW/C/GC/32، الوثيقة رقم2014نوفمبر 14وجنسيتها وانعدام جنسيتها، 

ســـرة، كتابــــة الدولــــة للمــــرأة والأســــرة، الجمهــــورية التونســــية، وزارة الشــــباب والرʮضــــة والمــــرأة والأ -11
، بـدعم مـن صـندوق الأمـم المتحـدة 1995، تنفيـذ إعـلان وبـرʭمج عمـل بيجـين 20التقرير الوطني بيجين زائـد 

 .2014للسكان، تونس، جوان 
منظمــة العفـــو الدوليـــة، تقريـــر حـــول تـــونس مقــدم إلى الـــدورة التاســـعة والخمســـين للجنـــة المعنيـــة  -12

أكتـوبر  7سـبتمبر إلى  9في الفـترة مـن  نعقدةالاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة؛ المʪلحقوق الاقتصادية و 
2016. 

اســتمرار " ، حــول"الاســتعراض الــدوري الشــامل"منظمــة العفــو الدوليــة للفريــق العامــل المعــني بشــأن  -13
 MDEة ، رقـــــم الوثيقـــــ1، الـــــدورة الســـــابعة والعشـــــرون، ط"ممارســـــة الضـــــغوط علـــــى الحقـــــوق في المغـــــرب

 .2017، ماي 29/5470/2016
عدالــة النــوع الاجتمــاعي والقــانون في الجزائــر، تقيــيم القــوانين المــؤثرة علــى عدالــة النــوع الاجتمــاعي  -14

والحماية من العنف القائم على الاتحاد الإفريقي، اللجنة الفنية المتخصصـة الثانيـة لمسـائل الجنسـين وتمكـين المـرأة، 
ʪʪ2017ديسمبر  8-4، مذكرة مفاهيمية، أديس أ. 

في المغــــرب، اللجنــــة " الكــــوʫ"رشــــيد بــــن مســــعود، التمييــــز الإيجــــابي بــــين التشــــريع والتفعيــــل تجربــــة  -15
ــــــيا  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــربي آســ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــة لغـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــادية والاجتماعيــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــكوا(الاقتصــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــة )الإسـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــم الوثيقــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ،، رقــــــ

E/ESCWA/ECW/2017/Brief.6 ،2017، بيروت. 
تصــادي للمــرأة في بعــض الــدول ، التمكــين الاق)OECD(منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية  -16

المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة  :العربيـــة، أثـــر الأطـــر القانونيـــة في الجزائـــر ومصـــر والأردن وليبيـــا والمغـــرب وتـــونس، ترجمـــة
 .، القاهرة، مصر2018الإدارية، 
 هيئة الأمم المتحدة، عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب، تقييم القـوانين المـؤثرة علـى عدالـة -17

 .2018النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، برʭمج الأمم المتحدة الإنمائي، 
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التابعـة للأمـم " اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان"منظمة العفو الدولية، مذكرة مقدمة عـن الجزائـر إلى  -18
 .2018جويلية  27-2المتحدة في دورēا الثالثة والعشرين بعد المئة، 

ســيلفيا ســوتيو، كريســتين بيــل، النســاء ووضــع الدســاتير وعمليــات الســلام، منشــورات هيئــة الأمــم  -19
 .2018المتحدة للمرأة، نيويورك، 

ملخص التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمـل بيجـين بعـد خمسـة  -20
 .2019نوفمبر  26وعشرين عاما، 

ائي ʪلشراكة مـع صـندوق الأمـم المتحـدة للسـكان، وهيئـة الأمـم المتحـدة برʭمج الأمم المتحدة الإنم -21
  .2019، نوفمبر)الإسكوا(للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

اللجنــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة لغــــربي آســــيا الإســــكوا، إرشــــادات لإدمــــاج منظــــور المســــاواة بــــين  -22
 .E/ESCWA/ECW/2019/TP.1، رقم الوثيقة 2019في الاستعراضات الوطنية،  الجنسين

اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا، الاسـكوا، بنـاء مؤسسـات منيعـة في مجموعة مـؤلفين،  -23
 .2019المنطقة العربية، الآليات الوطنية المعنية ʪلمرأة في زمن التحدʮت، مطبوعات الأمم المتحدة، بيروت، 

ـــرئيس السيســـي، مـــذكرة مـــن منظمـــة العفـــو ا -24 نتهاكـــات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان في ظـــل حكـــم ال
المنعقـدة " لفريق عمل الأمم المتحدة المعـني ʪلاسـتعراض الـدوري الشـامل،"الدولية أعدت للدورة الرابعة والثلاثين 

 .MDE 12/0253/2019:  ، رقم الوثيقة2019في نوفمبر 
، جامعـة الـدول العربيـة، التقريـر الـدوري الثـامن حـول تنفيـذ القـانون اللجنة الدولية للصليب الأحمـر -25

 .2019، نوفمبر 2018 -2015الدولي الإنساني على الصعيد العربي، 
اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغـربي آسـيا، الاسـكوا، بنـاء مؤسسـات منيعـة في مجموعة مـؤلفين،  -26

 .2019أة في زمن التحدʮت، مطبوعات الأمم المتحدة، بيروت، المنطقة العربية، الآليات الوطنية المعنية ʪلمر 
في دورēـا  الأمـم المتحـدة، تنفيـذ أنشـطة بـرʭمج عمـل الإسـكوا والتوصـيات الصـادرة عـن لجنـة المـرأة -27

الثامنـــــة وإعـــــلان بـــــيروت حـــــول بنـــــاء مؤسســـــات فعالـــــة لتمكـــــين المـــــرأة في المنطقـــــة العربيـــــة، اللجنـــــة الاقتصـــــادية 
من جـدول الأعمـال  4، البند 2019نوفمبر /تشرين الثاني 26-27الدورة التاسعة،  ، آسياوالاجتماعية لغربي

 .E/ESCWA/C.7/2019/3رقم الوثيقة . 2.المؤقت، عمّان، الأردن، ص
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، مـــوجز سياســـات )الإســـكوا(منـــار زعيـــتر وآخـــرون، اللجنـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة لغـــربي آســـيا  -28
ل المـرأة والسـلام والأمـن والأطـر المعياريـة الدوليـة الخاصـة بحقـوق النسـاء، حـو 1325التآزر بين قرار مجلس الأمن 

 .2020ماي  21، بيروت، E/ESCWA/CL2.GPID/2020/TP.8الأمم المتحدة، الوثيقة 
ـــة ســـيداو،  21حقـــوق المـــرأة في مجـــال إقامـــة العـــدل، التعليـــق العـــام رقـــم  -29 ـــزواج (للجن المســـاواة في ال

 .35، الفقرة 229، الصفحة )والعلاقات الأسرية
 .المتعلقة ʪلتمييز في الاستخدام والمهنة 111الاتفاقية رقم  -30
 .43. للمغرب، صلتقرير الدوري الرابع المتعلقة CEDAW/C/MAR/4 ʪالوثيقة  -31
 .309، اĐلد الأول، فقرة A/56/40ثيقة الأمم المتحدة، الوʬئق الرسمية للجمعية العامة،  -32
، المسـاواة في الـزواج 21رة عن الأمـم المتحـدة، التوصـية العامـة رقـم مجموعة التعليقات العامة الصاد -33

 .وفي العلاقات الأسرية 
 .تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفصل الثامن، ج، د -34
الأبعـاد المتصـلة بنـوع الجـنس للتمييـز العنصـري، لجنـة القضـاء علـى التمييـز  ،25التوصية العامة رقـم -35
 .ضد المرأة
دين، الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب، مــن أجــل مســاواة بــدون تحفــظ، قــراءة في عاطفــة تيمجــر  -36

 .س.مسار الجمعيات النسائية من أجل رفع التحفظات على اتفاقية سيداو، نموذج التجربة المغربية، د
-24-23، أʮم "المـرأة العربيـة والتحـدʮت الثقافيـة"توصية المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية  -37

 .2021فيفري، لبنان،  25
حقـوق المـرأة فمجـال إقامـة ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ʪلتعاون مع رابطة المحـامين الـدوليين -38

 .11العدل، دليل،خاص ʪلقضاة والمدعين العامين والمحامين، جامعة منيسوʫ، الفصل 
 .CEDAW/C/DZA/3-4)(وثيقة الأمم المتحدة،  -39

 . للسكان والتنمية، الفصل الثامن، ج، دتقرير المؤتمر الدولي -40
  المفوضية السامية لحقوق الإنسان ʪلتعاون مع رابطة المحامين الدوليين -41
قضـاء علـى التمييـز ضـد الأبعاد المتصلة بنوع الجنس للتمييز العنصري، لجنـة ال ،25التوصية العامة رقم -42

الأبعــاد المتصــلة (، حقــوق المــرأة في مجــال إقامــة العــدل، مجموعــة التعليقــات العامــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، 
 .7، ف) 23المادة (  19، التعليق العام رقم 25م ، التوصية العامة رق)بنوع الجنس في التمييز العنصري
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، مجموعـــة التعليقـــات 23المـــادة  19حقـــوق المـــرأة في مجـــال إقامـــة العـــدل، التعليـــق العـــام رقـــم  -43
 .المرأة .8، الفقرة 138العامة الصادرة عن الأمم المتحدة، الصفحة 

IV.  التشريعات والقوانين  
لســـنة  58، المعـــدل للقـــانون رقـــم 2003لســـنة  95قـــانون العقـــوʪت المصـــري طبقـــا لأحـــدث التعـــديلات رقـــم  - 1

1937 .  
 لسنة  131قانون رقــم  - 2
/  29بتــاريخ  1948 .1975ســبتمبر  30، الصــادرة في 78ر، العــدد .،ج1975ســبتمبر  26، المــؤرخ في  - 3

7  /1948. 
  .، المتعلق بمجلة الشغل التونسية1966لسنة  27القانون عدد  - 4
، يتعلـــق ϵعـــادة تنظـــيم مجلـــة )1963فيفـــري  28(  1382شـــوال  4مـــؤرخ في  1963لســـنة  6د مرســـوم عـــد - 5

  .1963مارس  5الجنسية التونسية، الرائد الرسمي الصادر في 
 2وʪلمرسـوم عـدد 1965، المـؤرخ في غـرة جويليـة 1965لسـنة  24، نقـح ʪلقـانون عـدد 2015اĐلة الجزائية  - 6

المــــؤرخ في  1973لســــنة  53، المصــــادق عليــــه ʪلقــــانون عــــدد 1973ســــبتمبر  26، المــــؤرخ في 1973لســــنة 
  .1973نوفمبر 19
ونشـر في الجريـدة الرسميـة في ذات التـاريخ، وعمـل بـه اعتبـارا مـن اليـوم التـالي  2004لسـنة  145القانون  -06

 1975ة لسـن 26لتاريخ نشره، وقد عدل هـذا القـانون أحكـام كسـب الجنسـية المصـرية المقـررة بمقتضـى القـانون 
  .بشأن الجنسية المصرية

  ، المتضمن القانون المدني58-75الأمر رقم  - 7
  .7ر .ج 1982فبراير  13المؤرخ في  82-04عدلت ʪلقانون رقم  - 8
ــــــؤرخ في 83/11القــــــــانون رقــــــــم  - 9 ــــــان  21، المــ ـــــــق 1403رمضــ ـــــــق ʪلتأمينــــــــات  ،02/07/1983، الموافـ المتعلـ

  . ، المعدل والمتمم1983لسنة  28ر .الاجتماعية، ج
  . 1986مارس 8المؤرخ في  1968لسنة  1نقح ʪلقانون عدد  -10
، المتعلـــق 1990أبريـــل ســـنة  21، الموافـــق 1410رمضـــان عـــام  26، المـــؤرخ في 11-90قـــانون رقـــم  -11

  .المعدل والمتمم بعلاقات العمل
  .1993جويلية  12المؤرخ في  1993لسنة  74نقح ʪلقانون عدد  -12



والمراجعئمة المصادر قا   

321 
 

مـاي  16المـؤرخ في  89-67العهد الدولي المتعلق ʪلحقوق المدنية والسياسية بموجـب المرسـوم الرʩسـي  -13
  . 1997فبراير 26، المؤرخة في 11، المتضمن اضنمام الجزائر إليه، ج، ر،ج،ج، ع1989

لسـنة  41، بمقتضـى القـانون 1957ة صادقت جمهوريـة تـونس علـى اتفاقيـة جنسـية المـرأة المتزوجـة لسـن -14
، وصـادقت 1968/05/10، بتـاريخ 1968لسـنة  19، والمنشور ʪلرائد الرسمي بمقتضـى الأمـر عـدد 1967

بتــاريخ  2000لســنة  33، بمقتضــى القــانون عــدد 1961علــى اتفاقيــة خفــض حــالات انعــدام الجنســية لســنة 
ـــــــد21/03/2000 ــــــــر عـــــ ــــــــى الأمــــ ــــــي بمقتضــــ ـــــــــــد الرسمــــــ ـــــــــور ʪلرائـ ـــــــــــنة  2073د ، والمنشـــ بتــــــــــــاريخ 2000لسـ
18/09/2000.   

متعلق ϵصدار قانون تنظيم بعـض أوضـاع وإجـراءات التقاضـي في مسـائل  2000لسنة  1القانون رقم  -15
  .2000لسنة  91الأحوال الشخصية معدلا ʪلقانون رقم 

- 03 -194، ظهــير شــريف رقــم 2003دجنــبر 8الصــادرة يــوم الإثنــين  5167الجريــدة الرسميــة رقــم  -16
ــــة  99-65، بتنفيــــذ القــــانون رقــــم )2003ســــبتمبر  11(1424مــــن رجــــب  14ر في صــــاد 1 المتعلــــق بمدون

  .الشغل
ــــة الشــــغل، الصــــادر في  1966لســــنة  27قــــانون عــــدد  -17 ، منشــــورات 1966أفريــــل  30المتعلــــق بمجل

  .2004المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ،
ل والمـــتمم لأمـــر علـــي المـــؤرخ في ، المعـــد2005جـــوان  06، مـــؤرخ في 2005لســـنة  46القـــانون عـــدد  -18

ــــة الجنائيــــة التونســــية وإعــــادة 1913جويليــــة  09 ــــى إعــــادة تنظــــيم بعــــض أحكــــام اĐل ، والمتعلــــق ʪلمصــــادقة عل
  .17/06/2005، صادر في 48 .ع. ر.صياغتها، ر 

، ج ر 2005فبرايــر  27المــؤرخ في  02-05بموجــب الأمــر رقـم  84/11قـانون الأســرة الجزائــري رقـم  -19
15. 

بتــــاريخ  86 – 70المــــنقح والمــــتمم للأمــــر رقــــم  2005فيفــــري  27المـــؤرخ فــــي  01 –05ر رقـــم الأمـــ -20
، المطبعــة الرسميــة، الجزائــر، 2005مــارس  02ر في .، المتعلـــق بقــانون الجنســية الجزائــري، ج1970ديســـمبر 15

2005 .  
ق أحكــام ، يحــدد شــروط وكيفيــات تطبيــ11/05/2006، مــؤرخ في 154 -06مرســوم تنفيــذي رقــم  -21

  .14/05/2006، مؤرخة في 31ع .ر .، ج84/11مكرر من القانون رقم 7المادة 
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ـــــــانون  -22 ــــــــم  62-06القــــ ـــــــريف رقـــ ــــــير الشــــ ـــــــادر بتنفيـــــــــــذه الظهـــــ ، الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ 1-07-80الصــــ
  . 2007مارس23

، أنظــر الرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونســية، 2008جويليــة  7، المــؤرخ في 2008لســنة  2502الأمــر  -23
  .56، عدد2008يلية جو  11بتاريخ 

، ج ر ج ع، 1996، المتضـــــمن تعـــــديل دســــــتور 2008نـــــوفمبر 15، المـــــؤرخ في 19-08القـــــانون  -24
  .2008نوفمبر 16، المؤرخة في 63

  . 2008لسنة  126، والمعدل ʪلقانون 1996لسنة  12قانون الطفل المصرى رقم  -25
ــــر مـــؤرخ في  -26 ديســـمبر  15بتـــاريخ  100، منشـــور ʪلرائـــد الرسمـــي ملحـــق عـــدد 1906ديســـمبر  15أمـ

  . 2010جويلية  26المؤرخ في  2010لسنة  39عدد  ، المنقح بمقتضى القانون1906
. ع.ت.ج.ر.، المتعلــق ʪلمصــادقة علــى اتفاقيــة ســيداو، ر12/07/1985، المــؤرخ في 68.القــانون ع -27

82 ،28/10/2011.  
تمثيـل المـرأة في يحـدد كيفيـات توسـيع حظـوظ  2011ينـاير  12مـؤرخ في  12-03قانون عضـوي رقـم  -28

 .2012يناير 14المؤرخة في  1. ع.ر.اĐالس المنتخبة، ج
ميلاديــة وتم نشــره في ذات  2014ينــاير  18هجريــة الموافــق  1435ربيــع الأول 18دســتور مصــر في  -29

  .من الجريدة الرسمية). أ(مكرر  3التاريخ في العدد 
ــــ 1437ربيـــع الأول  18 المـــؤرخ في 15/19القـــانون  -30 م، المعـــدل 2015ديســـمبر  30ه، الموافـــق ل

م، المتضــــمن قــــانون 1966يونيــــو  8ه، الموافــــق 1386صــــفر  18المــــؤرخ في  156-66والمــــتمم للأمــــر رقــــم 
 .30/12/2015، 71العقوʪت الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة، العدد 

، متعلــــق 2016 جويليـــة 20الموافـــق 1437شـــوال  15صـــادر في  1.16.102ظهـــير شـــريف رقـــم  -31
 .  المتعلق Đʪلس الاستشاري للأسرة والطفولة 78.14بتنفيذ القانون رقم 

، بتنفيـذ قــانون )2016أفريــل  27( 1437مــن رجـب  19صـادر في  1.16.52ظهـير شـريف رقــم  -32
، المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص في وضــعية إعاقــة والنهــوض đــا، الجريــدة الرسميــة عــدد 97. 13الإطــار رقــم 

 ).2016ماي  19(1437شعبان 12، 6444
، 2016مــــارس ســــنة  6الموافــــق  1437جمــــادى الأولى عــــام  26مــــؤرخ في  01 - 16القــــانون رقــــم  -33

 .2016مارس 07، المؤرخة في 14يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ع، 
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ـــير 18/07/2016الصـــــــادر بتـــــــاريخ 1.16.104الظهـــــــير الشـــــــريف رقـــــــم ، -34 ــــــتمم لظهــــ ، المعـــــــدل والمـ
، مؤرخــة 6491. ع.ر.، والمتضــمن القــانون الجنــائي المغــربي، ج26/11/1962ادر في صــ 1.59.413رقــم
 .15/08/2016في 

، المتعلــق ʪلقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة في تــونس، المــؤرخ 2017لســنة  58القــانون الأساســي عــدد  -35
 .الفصل الرابع 2017أوت  11في 

الصـــحة وترقيهـــا المعـــدل والمـــتمم  م المتعلـــق بحمايـــة16-02-1985المـــؤرخ في  85-05القـــانون رقـــم  -36
 .30/04/2018، والمصادق عليه بتاريخ 07/11/2017بقانون الصحة الجزائري المؤرخ في

، 2018مــارس  12لمكافحـة العنــف ضـد المــرأة، وصـدر في الجريـدة الرسميــة بتـاريخ  103.13القـانون  -37
  .2018سبتمبر  13ودخل حيز التنفيذ في 

 20.43، وفــق آخــر تعــديل ʪلقــانون رقــم 1913أغســطس  12، الموافــق 1331رمضــان  9ظهــير  -38
ــــذه الظهــــير الشــــريف رقــــم  ــــاريخ  100.20.1الصــــادر بتنفي ديســــمبر  31( 1442مــــن جمــــادى الأولى  16بت

 ). 2021يناير  11( 1442جمادى الأولى  27بتاريخ  6951؛ الجريدة الرسمية عدد )2020
، يتضـمن القــانون 2021مــارس سـنة  10الموافـق  1442رجــب عـام  26، مـؤرخ في 01-21الأمـر  -39

 .17ع .ر . ، جالعضوي المتعلق بنظام الانتخاʪت

  المراجع: ʬنيا
I.  الكتب العامة 

  ʪللغة العربية  - أ
البشــير عـــدي، الخطبـــة وإشــكالاēا الفقهيـــة والقانونيـــة، نســب الحمـــل الناشـــئ أثنــاء الخطبـــة، دراســـة لإشـــكالات  - 1

 .ق، جامعة أكادير، المغرب، دسمن مدونة الأسرة، مجلةكلية الحقو 156المادة 
الرشيد بن شويخ، شرح قانون الأسـرة الجزائـري المعـدل، دراسـة مقارنـة لـبعض التشـريعات العربيـة، دار الخلدونيـة،  - 2

 .2008، الجزائر، 1ط
 .2012، بيروت، لبنان، 1أحمد ʪش، حماية الأسرة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط - 3
 .2009الجزائري، دار الكتب القانونية، مصر،  أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة - 4
حقــــوق الفئـــات الخاصـــة، نســــاء، أطفـــال، الأقليـــات، في الاتفاقيــــات الدوليـــة وأصـــالة التشــــريع حســـين جبـــيري،  - 5

 .2017الأردن،  1الإسلامي، دار الحامد، ط
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ـــة الإســـلامية، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، ط - 6 ـــان، ، 1راشـــد الغنوشـــي، الحـــرʮت العامـــة في الدول بـــيروت، لبن
1993. 

 .2007، الأردن، 1سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، ،دار الثقافة، ط - 7
  .2006عباسية العسري، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني، دار الهدى، عين مليلة،  - 8
ـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة في الأحـــوال الشخصـــية - 9 ، دراســـة فقهيـــة، دار عبـــد الله عبـــد المـــنعم العســـيلي، الفـــروق الفقهي

  .2001، الأردن 1النفائس، ط
، 1عكاشة بن المصطفى، حقوق الإنسان ʪلمغرب، دراسـة قانونيـة ومؤسسـاتية، دار الآفـاق المغربيـة، ط -10

  2018الرʪط، المغرب، 
 .84. ، ص2015، الجزائر، 1عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دار جسور، ط -11
تي، آدم بلقاســـم، بـــدر الـــدين محمد شـــبل، آليـــات الحمايـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان عمـــر الحفصـــي فرحـــا -12

 .2012، الأردن، 1وحرʮته الأساسية، دار الثقافة، ط
عبـد الله ظريـف، حمايـة حقـوق الإنســان وآلياēـا الدوليـة والإقليميـة، مــن كتـاب حقـوق الإنسـان العــربي،  -13

 .1999، 1الوحدة العربية، بيروت، لبنان،ط ، مركز دراسات)17(سلسلة كتب المستقبل العربي 
تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان والمرأة في اĐتمع الدولي والعربي، المـرأة العربيــة في  قمر خليفة هباني، -14

 .2012الحيـاة العامـة والسياسية، منشـورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 
، الــــرʪط، 5ـلـــــة وإجـابـــــات، إصــــدارات اليونســــكو، مطبعــــة لــــون، طحقــــوق الإنســــان، أسـئليــــا ليفــــين،  -15

 .2009المغرب، 
ســـنية العيـــد، السياســـة الاجتماعيـــة في مجـــال تشـــغيل الأشـــخاص ذوي الاعاقـــة، وزارة  -ماجـــدة حمـــادي -16

 .الجمهورية التونسية، دس-الشؤون الاجتماعية
ث القانونيــة، دن، مــراكش، المغــرب، د ، الــزواج وانحلالــه في مدونــة الأســرة، سلســلة البحــو محمد الشــافعي -17

 .س
، الـــدار البيضـــاء، 3محمد الكشـــبور، الواضـــح في مدونـــة الأســـرة، الخطبـــة والـــزواج، دار الآفـــاق العربيـــة، ط -18

 .2015المغرب، 
 .1957، القاهرة، 3محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية،، دار الفكر العربي، ط، -19
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، المغــرب، 1، طبعــة1علاقــات الشــغل الفرديــة والجماعيــة، جمحمد بنحســاين، القــانون الاجتمــاعي المغــربي،  -20
2012. 

، مصــــر، 2اĐلــــد الأول، دار الســــلام، ط، الأحكــــام الشــــرعية في الأحــــوال الشخصــــيةمحمد قــــدري ʪشــــا،  -21
2009. 

، 1محمد يوســف علــوان ومحمد خليــل الموســى، القــانون الــدولي لحقــوق الانســان المـــصادر ووســـائل الرقابــة ،ج - 22
  .2005، عمان، الأردن، 2طدار الثقافة 

، دار الثقافـة 2، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، جمحمد يوسف علوان -23
 .2009عمان، الأردن،  1للنشر والتوزيع، ط

معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة، ومعهــد الأصــفري للمجتمــع المــدني والمواطنــة في  -24
  .2017عة الأميركية، بيروت، لننان، الجام
منشـورات الحلـبي  ، مبدأ عدم التمييز ضد المـرأة في القـانون الـدولي والشـريعة الإسـلامية،منال فنجان علك -25

 .2009ط، لبنان، .الحقوقية، د
ـــة أحمـــد عمـــراني، النظـــام القـــانوني للأمـــن الغـــذائي العـــالمي بـــين النظريـــة والتطبيـــق، دار الثقافـــة للنشـــر  -26 ʭدي

 .2014التوزيع، الأردن، و 
    .2006نبيل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا، دار الهدى، عين مليلة ، -27

، لبنـــان، )دن(، )الآʬر -العوامـــل –التحـــولات (، الأســـرة في أدبيـــات الأمـــم المتحـــدة، Ĕـــى القـــاطرجي -28
  .دس

 ʪللغة الفرنسية  - ب
1- Cohen –Jonathan Gérard, « universalité et indivisibilité des droits de 

l’homme », actes du premier colloque inter- universitaire « universalité des 
droits de l’homme et diversité des cultures», Fribourg, editions universitaires 
de Fribourg, 1984. 

2- Carin Benninger-Budel and Anne-Laurence Lacroix, Violence against 
Women – A Report )Geneva, World Organization against Torture (OMCT), 
1999)- 

3- Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Les Dimensions 
Sociales de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes: Constats et 
Recommandations (Rabat, CESE, 2016),(recommendation16 ). 



والمراجعئمة المصادر قا   

326 
 

4- Dalila ZENNAKI, Egalité homme femme en Algérie et conformité aux 
normes internationales : le cas de la convention sur l’éliminations de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes, Etudes de droit,-Mélanges 
en hommage à Abdallah Benhamou-, éd., kounouz, 2013. 

5- Helen j. Hunter, the united nations world population conference, 1974 with 
text of World Population Plan of Action Discussion Outline, Annotated 
References and Comentary on Social Welfare Services, Social Work 
Education and Population Planning Project The University of Michigan,USA, 
1976,P 21. 

6- Les instruments internationaux relatifs aux droits de la femme et leurs 
réceptions dans les législations nationales des pays du Maghreb. ( Algérie, 
Maroc, Tunisie) , Collectif 95 Maghreb-Egalite, novembre 1994. 

7- Souad Khodja NOUS LES ALGERIENNES La grande solitude CASBAH  
Editions 2002. Algerie.  

II. الكتب المتخصصة 
ابــراهيم عبــد الهــادي أحمــد النجــار، حقــوق المــرأة في الشــريعة الإســلامية، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، دط،  - 1

  .1995الأردن، 
ط، .د رمضان البوطي، المرأة بين طغيـان النظـام الغـربي ولطـائف التشـريع الـرʪني، دار الفكـر المعاصـر، دامحمد سعي - 2

 .س. سورʮ، د
تيـزي وزو، أعمر يحياوي، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائـري، دار الأمـل،  - 3

2010.  
ء بــين واقــع التحــدي اĐتمعــي ونصــوص الشــريعة الإســلامية، وزارة أمــين عاصــي، ســامي ســحويل، مــيراث النســا - 4

 .2006شؤون المرأة، رام الله، فلسطين، 
 .ʪ1981سمة كيال، تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عزالدين، دط، بيروت، لبنان،  - 5
ز إعـــلام حقـــوق تيســـير فتـــوح حجـــة، حقـــوق المـــرأة في الشـــريعة الإســـلامية والمواثيـــق الدوليـــة، دراســـة مقارنـــة، مركـــ - 6

 .2009، رام الله، فلسطين، 1الانسان والديمقراطية، شمس، ط
  .حسن علي مصطفى حمدان، مكانة المرأة في الإسلام، شركة الشهاب، الجزائر، دس - 7
، ســبتمبر 22حمــدي أحمــد عبــد الحــافظ بــدران، الحمايــة الدوليــة للمــرأة مــن العنــف الجنســي، العــام الرابــع، العــدد  - 1

2017. 



والمراجعئمة المصادر قا   

327 
 

عظـــيم أحمـــد أبـــو غابـــة، عمـــل المـــرأة بـــين الحجـــج التأييديـــة والـــدعاوى الإنكاريـــة، دراســـة مقارنـــة بـــين خالـــد عبـــد ال - 2
، الإســـــكندرية، مصـــــر، 2013، 1الشـــــريعة الإســـــلامية    والتشـــــريعات الوضـــــعية، مكتبـــــة الوفـــــاء القانونيـــــة، ط

2013. 
دراســـة (والتشـــريع الوضـــعي حقـــوق المـــرأة بـــين الاتفاقيـــات الدوليـــة والشـــريعة الإســـلامية خالــد مصـــطفى فهمـــي، - 3

  .2007ط، الأسكندرية، مصر، .، دار الجامعة الجديدة، د)مقارنة
رفيقــة ســليم حمــود، المــرأة المصــرية، مشــكلات الحاضــر وتحــدʮت المســتقبل، دار الأمــين للنشــر والتوزيــع، القــاهرة،  - 4

 .1997مصر، 
ت الدوليـــة، مركـــز الدراســـات العربيـــة للنشـــر ريم صـــالح الـــزبن، الحمايـــة القانونيـــة للمـــرأة في ضـــوء أحكـــام الاتفاقيـــا - 5

 .مصر 2016، 1والتوزيع، ط 
شهبال دزيى، العنف ضـد المـرأة بـين النظريـة والتطبيـق، دراسـة Ϧصـيلية وتحليليـة وقانونيـة واجتماعيـة، دار الكتـب  - 6

 .2010القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، دط، مصر، 
 04شـريع الـدولي والتشـريع الـوطني، مجلـة قـانون العمـل والتشـغيل، اĐلـد عادل صالح، حقوق الأم العاملة بين الت - 7

 .2019، ديسمبر 02العدد 
، 1عــادل عبــد الغفــار، الإعــلام والمشــاركة السياســية للمــرأة، رؤيــة تحليليــة واستشــرافية، الــدار المصــرية الللبنانيــة، ط - 8

 .76.، ص2009القاهرة، مصر، 
اة في الإرث بـــين حـــراس الشـــريعة والحـــداثيين بتـــونس وʪلخـــارج، مؤسســـة عبــد اĐيـــد الجمـــل، الجـــدل حـــول المســـاو  - 9

 .2018أكتوبر  11مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، قسم الدراسات الدينية، تونس، 
 .1982، بيروت، لبنان، 2، ط1، مؤسسة الرسالة، جعمر رضا كحالة، المرأة في القديم والحديث -10
لإنسـانية للمـرأة بـين التشـريعات الوطنيـة والمواثيـق الدوليـة، دار النهضـة فتوح عبد الله الشـاذلي، الحقـوق ا -11

  .2016العربية، مصر، 
عفــاف مطــيراوي، مســيرة تحــرر المــرأة التونســية بــين الأمــس واليــوم، مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود، تــونس،  -12

2016. 
التغريـر، مكتبـة الملـك المـرأة المسـلمة بـين موضـات التغيـير وموجـات  فؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكـريم، -13

 .2004، الرʮض 1فهد الوطنية، ط



والمراجعئمة المصادر قا   

328 
 

ـــدول العربيـــة، تحليـــل قـــانوني مقـــارن، المكتـــب  -14 ـــد محمد طربـــوش ردمـــان، الســـلطة التشـــريعية والمـــرأة في ال قائ
 .2008الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 

 .2012قاسم أمين، تحرير المرأة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر،  -15
، عمــان، الأردن، 1الركــابي، ʮســين العيثــاوي، ضــماʭت المــرأة في حقــوق الإنســان، دار الجنــان، طلميــاء  -16

2011. 
ــــــان في العـــــــالم لســـــــنة  -17 ــــــول حالـــــــة حقـــــــوق الإنسـ ـــــــة حـ ــــــر منظمـــــــة العفـــــــو الدولي ــــــة مـــــــؤلفين، تقريـ مجموعـ

 .2018، لندن، المملكة المتحدة، 1، دار بيتر بينسون، ط2017/2018
ـــــر -18 ـــــة حـــــول حالـــــة حقـــــوق الإنســـــان في العـــــالم لســـــنة  مجموعـــــة مـــــن المـــــؤلفين، تقري منظمـــــة العفـــــو الدولي

 .2021، دار بيتر بينسون، لندن، المملكة المتحدة، 1، ط2020/2021
محمد الصــادق عفيفــي، المــرأة وحقوقهــا في الإســلام، مجلــة دعــوة الحــق، مطبوعــات رابطــة العــالم الإســلامية  -19
 .1986، 17العدد 
 .1998مصر، ، 2قوق المرأة في الإسلام، دار هجر، طحمحمد عبد السلام أبو النيل،  -20
محمد يحــــي النجيمــــي حقـــــوق المــــرأة في الإســــلام واتفاقيـــــة ســــيداو، قــــراءة نقديـــــة هادفــــة، منتــــدى الفكـــــر  -21

 .2008الإسلامي، المملكة العربية السعودية، 
 .2017 ، مصر،1الحماية الدولية والعربية للمرأة العاملة، دار النهضة العربية،طمحمود سلامة  -22
ـــة بـــين ثقـــل الواقـــع وتطلعـــات التحـــرر، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، ط  -23 ، 2مـــريم ســـليم، المـــرأة العربي

 .2004بيروت، لبنان، 
 .1999، بيروت، لبنان، 7مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، دار الوراق، ط -24
تشــريع الإســلامي، دار الثقافــة، الأردن، منـال محمــود المشــني، حقــوق المــرأة بــين المواثيـق الدوليــة وأصــالة ال -25

2011.  
منتصـــر ســـعيد حمـــودة، الحمايـــة الدوليـــة للمـــرأة، دراســـة مقارنـــة ϥحكـــام الشـــريعة الاســـلامية، دار الفكـــر  -26

 .2010الجامعي، الاسكندرية، مصر 
 16: في، المـــرأة المصـــرية بـــين الواقـــع والمـــأمول، نشـــرية مؤسســـة ســـيداو، مصـــر، القـــاهرة مؤسســـة ســـيداو -27

 .2018س مار 



والمراجعئمة المصادر قا   

329 
 

ʭيف عبـد الجليـل الحمايـدة، حقـوق المـرأة في إطـار القـانون الـدولي المعاصـر والاتفاقيـات الإقليميـة، مجلـة  -28
 .2015 32الفقه والقانون، العدد

نـدى بنـت عطيـة بـن راشـد الزهـراني، مفهـوم تحريــر المـرأة في الفكـر الغـربي، دراسـة نقديـة، بحـث تكميلــي  -29
ثقافــة الإســلامية، جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية، كليــة الشــريعة، قســم مقـدم لنيــل درجــة الماجســتير في ال

 .2013/2014الثقافة الإسلامية، الرʮض، السنة الجامعية 
نبراس المعموري، المرأة والربيـع العـربي، الحالـة المصـرية أنموذجـا، دراسـة مقارنـة تحليليـة لوضـع المـرأة المصـرية  -30

 .2013، القاهرة، 1، دار العربي، ط2011يناير  25قبل وبعد ثورة 
 .نعمان الرفيق، حقوق المرأة في الأسرة على ضوء الدستور، جامعة صفاقس، دن، تونس، د س  -31
نعيمــة بنــواكريم، تجربــة الحركــة النســائية المغربيــة، المناصــرة والأبحــاث والسياســات العامــة في مجــال حقــوق  -32

ــــة المغــــرب معهــــد عصــــام فــــارس للس ياســــات العامــــة والشــــؤون الدوليــــة ومعهــــد الأصــــفري الإنســــان، دراســــة حال
 .2017للمجتمع المدني والمواطنة، لبنان، 

 .Ĕ2017اد أبو القمصان، عام المرأة لم ينته بعد، تقرير المركز المصري لحقوق المرأة، مصر،  -33
، Ĕـــى القـــاطرجي، المـــرأة في منظومـــة الأمـــم المتحـــدة، رؤيـــة إســـلامية، مؤسســـة مجـــد للدراســـات الجامعيـــة -34
 .2006، بيروت، لبنان، 1ط

هالــــة ســــعيد التبســــي، حقــــوق المــــرأة في ظــــل اتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة،  -35
  .2011منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

وداد بنــت ســعيد بــن ســالم ʪمخــالف، الإمكانيــات والمحــددات المطلوبــة لمقــترح إنشــاء مجلــس لتــوفير فــرص  -36
 .2015ن، سلطنة عمان، .أة في محافظة ظفار والحد من الصعوʪت التي تقلل من قدراēا، دالعمل وتمكين المر 

، حمايــــة حقــــوق المــــرأة في ضــــوء أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية والاتفاقيــــات وســــام حســــام الــــدين الأحمــــد -37
 .، لبنان2009، 1الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية ط

III. المقالات 
ـــ .1 ـــزبير عـــروس، الخلفيـــة التاريخي ة ونضـــال جمعيـــات الحركـــة النســـوية مـــن أجـــل التغيـــير في الجزائـــر، مجلـــة مركـــز ال

 .2010مارس –، جانفي 24العدد -ciddef -الإعلام والتوثيق لحقوق المرأة والطفل، سيداف
الشــارف بـــن تـــالي، عـــادل زلاس، ضــوابط حـــق العمــل وآʬره علـــى اســتحقاق النفقـــة للزوجــة العاملـــة، مجلـــة  .2

  .2017، أفريل18، العدد 4عام ال جيل حقوق الإنسان



والمراجعئمة المصادر قا   

330 
 

، مجلـة الواحـات للبحـوث 11/ 18الشيخ صالح بشير، الإجهاض العلاجي في ظل قـانون الصـحة الجديـد  .3
 .2019، 2، العدد 12والدراسات، اĐلد 

المـبروك منصــوري، الخيانــة الزوجيــة في القــانون الجزائــي المغــاربي، دراســة مقارنــة تحليليــة، مقــال منشــور في مجلــة  .4
 .2014تر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفيدفا

، مســـاواة لم تكتمـــل، مجلـــة 02-06أحمـــد زوكـــاغي، إصـــلاح قـــانون الجنســـية المغربيـــة بمقتضـــى القـــانون رقـــم  .5
 .2013، المغرب، 45الملحق القضائي، العدد 

للعلــوم الشــرعية المطلــب بــني يــونس، عولمــة الأســرة في اĐتمعــات المســلمة، مجلــة جامعــة الشــارقة  أسمــاء عبــد .6
 .2012، 9والقانونية، اĐلد

إســــلام محمد عبــــد الصــــمد عبــــد الله القــــواس، دور مجلــــس الأمــــن في حمايــــة حقــــوق المــــرأة اثنــــاء النزاعــــات  .7
 .2017، مارس17، العدد المسلحة، مجلة جيل حقوق الإنسان

ـــــديمقراطي ʪلمملكـــــة المغرب .8 ـــــة التحـــــول ال ــــث بـــــلال مـــــوزاي، دور اĐتمـــــع المـــــدني في عملي يـــــة، مجلـــــة الباحـ
 .2014جوان  2للدراسات الأكاديمية، العدد

بلقاســم ʭبــذ، خــيرة بوطالــب، تطــور التشــريعات الوطنيــة في مجــال حمايــة حقــوق المــرأة، قــراءة في التشــريع  .9
 .2017، مارس 17الجزائري، مجلة جيل حقوق الإنسان، العام الرابع، العدد

نظــــام تعــــدد الزوجــــات -لأحــــوال الشخصــــية العربيــــة توفيــــق شــــندارلي، مظــــاهر الاخــــتلاف في قــــوانين ا .10
 .2014، ديسمبر 4مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد  -نموذجا
، مجلـة دراسـات وأبحـاث، 2005و 1970جمال محي الدين، وقفة قانونية بين قانون الجنسية الجزائـري  .11
 .2015، 7العدد
ت الدوليــة علــى القــوانين الداخليــة في الدســاتير تكــريس مبــدأ سمــو المعاهــدات والاتفاقيــاجميلــة بــن علــي،  .12

 .2014، 01، رقم51المغاربية، اĐلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، اĐلد 
حسينة شرون، فاطنة طاوسي، الحق في العمل بين المواثيق الدوليـة والتشـريع الجزائـري، الحمايـة القانونيـة  .13

، 02، العـــــــدد10ات المغاربيــــــة للعمــــــل، مجلــــــة العلــــــوم القانونيــــــة والسياســــــية، اĐلــــــد للمــــــرأة العاملــــــة ʪلتشــــــريع
 .2019سبتمبر
حيــــاة محمد علــــي عثمــــان خفــــاجي، زينــــة المــــرأة بــــين الإʪحــــة والتحــــريم، مجلــــة دعــــوة الحــــق، رابطــــة العــــالم  .14

 .1990، 111الإسلامي، العدد 



والمراجعئمة المصادر قا   

331 
 

قـع المعاصـر، مجلـة الفقـه والقـانون، العـدد سـانح بـوثنين، تقنـين الإجهـاض في ضـوء الفقـه الإسـلامي والوا .15
 .2015، جوان 32

نحـــو ترقيـــة المشـــاركة السياســـية للمـــرأة، مجلـــة الباحـــث : سمـــيرة ســـلام، الإصـــلاحات السياســـية في الجزائـــر .16
 .2014سبتمبر 3للدراسات الأكاديمية، العدد 

، مجلـــة جيـــل 2008 – 2000ســرور طـــالبي المــل، حقـــوق المــرأة في الـــدول العربيــة خـــلال إصــلاحات  .17
 .، لبنان2014، ديسمبر 3للبحث العلمي، سلسلة المنشورات العلمية، العدد 

ســهام بــن رحــو، المــرأة العربيــة بــين أزمــة المشــاركة السياســية وحتميــة التمكــين، مجلــة اĐلــس الدســتوري،  .18
 .، الأبيار، الجزائر2016، 7العدد 

19. ʪمجلــة العلــوم 2011ت التشــريعية علــى ضــوء دســتور عــادل الزكــروتي، تمثيليــة المــرأة المغربيــة في الانتخــا ،
 .، المركز الديمقراطي العربي ألمانيا، برلين2018 ، جوان90العدد  02 السياسية والقانون، اĐلد

عـــادل زقـــاغ، هـــاجر خلالفـــة، عقبـــات تفعيـــل دور المنظمـــات غـــير الحكوميـــة في حوكمـــة عمليـــات بنـــاء  .20
 .2014، جوان 11لعددالسلام، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ا

مكـرر مـن قـانون الأسـرة الجزائـري بـين  07عبد الحكيم بوجاني، صورية غربي، دراسة نقدية حول المادة  .21
 .2015، جوان 02النقض وضرورة التعديل، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، العدد 

لجزائـــري، مجلـــة أبحـــاث قانونيـــة عبــد الرحمـــان خليفـــي، الحمايـــة القانونيـــة للمـــرأة العاملـــة في قـــانون العمـــل ا .22
 .2016 1، العدد1وسياسية، اĐلد

عبد السلام أحمد فيغـو، حقـوق المـرأة الاقتصـادية بـين الشـريعة الإسـلامية والمواثيـق الدوليـة، مجلـة الأسـرة  .23
، مكنـــــاس، المغـــــرب، 1، ط1بـــــين التشـــــريع والقضـــــاء ومتطلبـــــات التنميـــــة،، ، جامعـــــة مـــــولاي اسماعيـــــل، عـــــدد 

2008. 
الصــــمد عـــــبو، المركــــز القـــانوني للمــــرأة في مدونـــة الأســــرة المغربيـــة، مجلــــة أبحـــاث قانونيــــة وسياســــية، عــــبد  .24
 .2016، 01، العدد 01اĐلد
عبـد القــادر حوبــة، مبــدأ المسـاواة بــين الرجــل والمــرأة بــين مفهـوم المنظومــة القانونيــة الدوليــة وخصوصــيات  .25

 .2015، 6كاديمية، العدد اĐتمعات الإسلامية، مجلة الباحث للدراسات الأ
، مجلـــة أبحـــاث )قـــانون الأســـرة الجزائـــري نموذجـــا(علـــي بودفـــع، المركـــز القـــانوني للمـــرأة في قضـــاʮ الطـــلاق  .26

 .2006، 01قانونية وسياسية، العدد 



والمراجعئمة المصادر قا   

332 
 

دراســـة مقارنـــة مـــع عـــدة (فـــارس محمد عمـــران، الحمايـــة القانونيـــة لـــذوي الإعاقـــة والاحتياجـــات الخاصـــة  .27
 .2019نوفمبر  -لعدد الثاني والخمسون  ا شرق الأوسط، ة بحوث الل، مج)دول

فــــاطمة الزهـــراء لقشـــيري، الـعقــــد المـالــــي بـــين الزوجــــين في الشـــريعة والقـانــــون، مجلـــة الباحـــث للدراســـات  .28
 .2017،جوان 11الأكاديمية، العدد 

ياســية للمــرأة أم للتميــز فاطمــة الزهــراء رمضــاني، نظــام المناصــفة في الجزائــر لــدعم المســاواة في المشــاركة الس .29
 .2015، 5بينها وبين الرجل، مجلة اĐلس الدستوري، العدد

فــايزة بــن ʭصــر، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كآليــة دوليــة لحمايــة النســاء مــن جــرائم العنــف الجنســي خــلال  .30
 .2019، 2النزاعات المسلحة، اĐلة العربية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، العدد 

 .2005، الرʮض، 1فؤاد العبد الكريم، العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، مجلة البيان، الطبعة  .31
فهيمــة قســوري، هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة ودورهــا في تعزيــز مركــز المــرأة،  .32

 .2016، )عدد خاص(،01، العدد01مجلة أبحاث قانونية وسياسية، اĐلد 
فــوزي أوصــديق، تطــور المركــز القــانوني للمــرأة في الجزائــر علــى ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة، مجلــة دراســات  .33

 .2009، أوت 4قانونية، العدد
قمــر خليفــة هبــاني، التحــدʮت التشــريعية والاجتماعيــة وϦثيراēــا علــى مســاهمة المــرأة العربيــة في التنميــة،  .34

 .2012والعامة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،  مجلة المرأة العربية في الحياة السياسية
بـين حجـج المؤيـدين وانتقـادات المتحفظـين، مجلـة :لحبيب بلية، نظام الكوʫ السياسية النسائية في الجزائر .35

 .2017، ديسمبر 2، العدد 1القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، اĐلد 
الدوليــة للرقابــة علــى حمايــة حقــوق الإنســان ʪلتطبيــق علــى دولــة الإمــارات لميــاء علــي الزرعــوني، الآليــات  .36

 .2017، جوان 1، العدد 16العربية المتحدة، مجلة جامعة الشارقة، اĐلد 
ليلــى عبــد الوهــاب، تغــير أدوار المــرأة وتطــور اĐتمــع، اĐلــة الاجتماعيــة القوميــة، المركــز القــومي للبحــوث  .37

 .137.ص 1978، سبتمبر 3-2ر،، العدد الاجتماعية والجنائية، مص
آليـــات التطبيــق الــدولي لاتفاقيـــة القضــاء علــى جميـــع أشــكال التمييــز ضـــد المــرأة، مجلـــة مــبروك جنيــدي،  .38

 .2019، 1، العـــدد19العلوم الإنسانية، اĐلد 
مجلــة  في ترقيــة المركــز القــانوني للمــرأة، 02-05أثــر تعــديل قــانون الأســرة الجزائــري  محفــوظ بــن الصــغير، .39

 .2014الحقوق والعلوم السياسية، العـدد الأول، فيفري 



والمراجعئمة المصادر قا   

333 
 

، لبنـان، 32، العـدد 5محمد عداوي، حقوق المرأة في التشريع المغربي، مجلة جيـل حقـوق الانسـان، العـام  .40
  .2018جويلية 

ـــــرأة مــــن العنــــف الجنســــي، مجلــــة جيــــل حقــــوق  .41 ـــــة الدوليـــــة للمـ مــــدي أحمــــد عبــــد الحــــافظ بــــدران، الحمايـ
 .2017، سبتمبر22، العدد الإنسان

مــريم بوغــازي، نظــام الشــكوى الفرديــة كآليــة لحمايــة حقــوق المــرأة في ضــوء أحكــام اتفاقيــة القضـــاء علــــى  .42
 .2017، مارس17التمييز ضد المرأة، مجلة جيل حقوق الإنسان، العام الرابع، العدد 

ربي، مجلــة القــانون والتنميــة المحليــة، مصــطفى ســدني، المركــز القــانوني للمــرأة والطفــل في قــانون الجنســية المغــ .43
 .2019 ، جوان02العدد 01مخبر القانون والتنمية المحلية، اĐلد

مصـــــطفى عـــــوفي، المـــــرأة العاملـــــة في مضـــــمون الاتفاقيــــــات الدوليـــــة للعمـــــل، مجلـــــة العلـــــوم الاجتماعيــــــة  -44
 .2002، ديسمبر 7، العدد 3والإنسانية، اĐلد 

، 70لقــانون الــدولي العــام، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية، العــدد حمــد، حقــوق المــرأة في اأ ح حســنلمصــ -45
2011. 

نرجس صفو، المشاركة السياسية للمـرأة بـين نظـام الكـوʫ وتكـريس الحـق في المسـاواة، مجلـة جيـل حقـوق  -46
 .2017، أفريل 18، العدد 4الإنسان، العام 

ية، مجلـة القـانون الدسـتوري والمؤسســات نصـيرة بـن تركيـة، الحمايـة الدوليـة لحـق المــرأة في المشـاركة السياسـ -47
 .22.، ص2017، ديسمبر 2السياسية، اĐلد الأول، العدد 

نصـــيرة صـــالحي، نحـــو تفعيـــل ترتيبـــات بنـــاء الســـلام مـــن منظـــور المنظمـــات الدوليـــة غـــير الحكوميـــة، مجلـــة  -48
 .2018، جويلية 13الباحث للدراسات الأكاديمية العدد 

، 1ق المـرأة في ضــوء السـنة النبويــة، الـدورة الثانيــة، مجلـة الواحــات، طنـوال بنــت عبـد العزيــز العيـد، حقــو  -49
 .2006المملكة العربية السعودية، 

نــور الــدين عمــاري، الآليــات القانونيــة لحمايــة حــق الزوجــة في الصــحة في القــانون الجزائــري، مجلــة آفــاق  -50
 .2019السنة  40، العدد 22علمية، اĐلد

ن تقلــد مناصــب المســؤولية في الدولــة، اســتغلال سياســي أم قناعــة يوســف ميهــوب، حــق تمكــين المــرأة مــ -51
 .123.، ص2017، ديسمبر 2، العدد 1والمؤسسات السياسية، اĐلد  حقوقية، مجلة القانون الدستوري
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IV.  الرسائل والمذكرات الجامعية 

  الرسائل الجامعية  - أ
التشــريعات الســودانية والمواثيــق الدوليــة، أميمــة عبــد الوهــاب عبــد التــام، حمايــة حقــوق المــرأة في الفقــه الإســلامي و  - 1

رســالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة دكتــوراه الفلســـفة في الشـــريعة الإســـلامية، جامعــة الخرطـــوم، الســـودان، الســـنة الجامعيـــة 
2009 .  

أنــور خنــان، الآليــات الإقليميــة والداخليــة لمراقبــة تطبيــق حقــوق الإنســان، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه  - 2
انون عــام جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، تلمســان، الســنة الجامعيــة علــوم، تخصــص قــ

2018 /2019.  
تركيـــة دوارة، تكـــريس أحكـــام الاتفاقيـــات الدوليـــة لحقـــوق المـــرأة في قـــانون الأســـرة الجزائـــري، رســـالة لنيـــل شـــهادة  - 3

 .2017/2018كنون، السنة الجامعية ، كلية الحقوق، بن ع1الدكتوراه في قانون الأسرة، جامعة الجزائر
حمايـــة حقـــوق المـــرأة في قـــانون الأســـرة الجزائـــري علـــى ضـــوء الاتفاقيـــات الدوليـــة، أطروحـــة لنيـــل جـــيلالي وحيـــاني،  - 4

 .2018/2019شهادة دكتوراه علوم جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، السنة الجامعية 
في ظـــل النظــــام الأساســي للمحكمــة الجنائيـــة الدوليــــة، أطروحــة مقدمــة  خضــرة فصــيح، الحمايــــة الدوليـــة للمــــرأة - 5

ـــــــة الحقـوق والعلـوم السياسـية، قانــون وعلاقـات دوليـة: لنيــل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام تخصـص  ، كلي
 .2018/2019السنة الجامعية ، الحاج لخضر، 1جامعـــة ʪتنـة 

بيــة في الإعــلام العــربي وتجســيدها في الصــحافة النســوية، مجلــتي دزيــرʮت وزهــرة الخلــيج ريم بــوش، صــور المــرأة العر  - 6
 ، كليـة العلـوم علـوم3جـامعة الجــزائر أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال،أنموذجا، 

 .2012/2013السنة الجامعية  الإعلام والاتصال،
لإنســـان والشـــعوب في إفريقيـــا بـــين الآليـــات الرسميـــة الإقــــليمية والمنظمـــات غـــير سمـــير لعـــرج، ترقيـــة وحمايـــة حقـــوق ا - 7

بـن يوسـف بـن خـدة، كليـة الحقـوق ـ  1الحكوميـة، أطروحـة لنيـل درجـة الـدكتوراه في القـانون العـام جامعـة الجزائـر
 .2012/ 2011بن عكنون، السنة الجامعية 

ميـة المسـتدامة، مسـاهمة تحليليـة، أطروحـة لنيـل الـدكتوراه في سناء حبي، وضعية المرأة ʪلمغرب على ضوء نظرية التن - 8
القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة، فـاس، المغـرب، 

 .2012/2013السنة الجامعية 
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بيــة، أطروحــة دكتــوراه في العلــوم، تخصــص عبــد البــاقي بــوزʮن، الحمايــة الجزائيــة للرابطــة الأســرية في القــوانين المغار  - 9
ــــــد، تلمســــــــان، الســــــــنة الجامعيــــــــة  قــــــــانون خــــــــاص، كليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السياســــــــية، جامعــــــــة أبــــــــوبكر بلقايــ

2015/2016. 
، أطروحـة مقدمـة لنيــل مقاربــة الجنـدر وانعكاسـاēا علــى الوضـع السياسـي للمـرأة المغاربيــةعصـام بـن الشـيخ،  -10

، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، ʪتنـة، السنــة الجامعيـة 1السياسية، جامعة بـاتنة  درجة دكتوراه العلوم في العلوم
2014  /2015. 

عطـــا الله ʫج، مركـــز المـــرأة في تشـــريع العمـــل الجزائـــري، علـــى ضـــوء المعـــايير الدوليـــة والعربيـــة للعمـــل، دراســـة  -11
، كليــة الحقــوق، الســنة الجامعيــة 1لجزائــرمقارنــة، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه في القــانون العــام، جامعــة ا

2014/2015. 
فاطمــة قفــاف، تعزيــز الحمايــة الجنائيــة للمــرأة في قــانون العقــوʪت الجزائــري، دراســة مقارنــة، أطروحــة مقدمــة  -12

النظـــام الجنـــائي والسياســـة الجنائيـــة المعاصـــرة، جامعـــة محمد خيضـــر، كليـــة الحقـــوق : لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه تخصـــص
 .2020/  2019ية، بسكرة، السنة الجامعية والعلوم السياس

فاطمــــة ومــــاحنوس، الآليــــات القانونيــــة الدوليــــة لمواجهــــة العنــــف ضــــد المــــرأة، أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة  -13
 .2017/2018كلية الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية،   ،الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر

لجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائـري والمواثيـق الدوليـة، ، المساواة بين امحمد الصالح بن عومر -14
أطروحـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه في القـــانون الخـــاص، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، 

 .2015/2016تلمسان، السنة الجامعية 
قدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه في القـانون الخـاص، ، حماية المـرأة في التشـريع الجزائـري، أطروحـة ميفشر مريم  -15

 .2018/ 2017الجيلالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سيـدي بلعبـاس، السنة الجامعية جامعة 
هــاجر العــربي، دور المشــرع الــوطني في تنظــيم الحقــوق والحــرʮت الفرديــة وضــماʭت حمايتهــا، أطروحــة لنيــل  -16

قـانون العــام، جامعـة أبـوبكر بلقايـد، كليـة الحقــوق والعلـوم السياسـية، تلمسـان، الســنة شـهادة دكتـوراه علـوم في ال
 .2016/2017الجامعية، 

هجــــيرة خــــدام، حريــــة المــــرأة في القــــوانين المغاربيــــة للأســــرة، دراســــة مقارنــــة، أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة  -17
علـوم السياسـية، تلمسـان، السـنة الجامعيـة، الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقـوق وال

2017/2018.  
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 المذكرات الجامعية -ب
العلـوم الجنائيـة،  الهادي الغربي، الحريـة في العلاقـات الجنسـيّة بـين الرشـداء، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في - 1

 .2006/2007جامعة تونس المنار،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، السنة الجامعية 
العهــــد الــــدولي الخــــاص ʪلحقــــوق المدنيــــة "  ، سيـــــادة الدولـــــــة أمــــام أجهــــزة حقـــــوق الإنســــــانيرة صــــويلحأمــــ - 2

، مذكـــرة لنيــل شــهادة الماجســتير في "والسياسـية، الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق المـرأة، الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفـل 
ـــة الــدكتوراه  ـــة والمؤسســات العموميــة " إطــار مدرسـ ـــة الجزائـــر جامع"الدول ـــن يوســف بــن خدة،كليــة الحقــوق، 1ـ ب
 .2015/2016الجزائر، السنة الجامعية، 

حالـة تطبيقيـة علـى  إبراهيم حسين معمر، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق الإنسـان، - 3
رة، كليــة الاقتصــاد المنظمــة العربيــة لحقــوق الانســان، رســالة شــهادة الماجســتير في العلــوم السياســية، جامعــة القــاه

 .2010/2011والعلوم السياسية، مصر، السنة الجامعية 
ــــــة  - 4 إليـــــاس بوزيـــــت، حريـــــة تنقـــــل الأشـــــخاص في التشـــــريع الجزائـــــري بـــــين الإطـــــلاق والتقييـــــد مـــــذكرة مقدمـ

م ، كليــــة الحقـوق والعلـو 1لاستكمــال متطلبات الحصول علـى شـهادة الماجسـتير في القـانون العـام، جامعـة بـاتنـــة 
 .2015/2016السيـاسيـة، السنة الجامعية 

جــيلالي وحيــاني، مظــاهر المســاواة بــين الــزوجين في قــانون الأســرة الجزائــري علــى ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة،  - 5
 .في قانون الأسرة، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، د س مذكرة لنيل شهادة الماجستير

ـــوراه، الحـــماية القانـونيــحــدة حجيمــي،  - 6 ـــة الدكتـ ـــي إطـــار مــدرســ ـة للمـــرأة فـــي الجــزائــــر، مــذكـــرة مــاجستيـــــر فـ
 .2013/2014،كليــة  الحقــوق، الجزائر، السـنة الجامعية 1جــامعة الجــزائر 

ـــة الجزائريـــة، دراســـة سياســـية مقارنـــة في ضـــوء  - 7 حمـــزة نـــش، الحقـــوق السياســـية للمـــرأة في التشـــريعات الوطني
، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير في العلــوم السياســية 2009 -1989يــق الدوليــة لحقــوق الإنســان المواث

،كليــــة العلــــوم السياســــية والاعــــلام، الســــنة 3دراســــات مغاربيــــة، جامعــــة الجزائــــر : والعلاقــــات الدوليــــة، تخصــــص
 .2012/ 2011الجامعية 

ليــة المتعلقــة بحقــوق المــرأة، مــذكرة مــن أجــل خميســي بوقطــوف، التزامــات دول شمــال افريقيــا ʪلنصــوص الدو  - 8
، كليــة 1الحصــول علــى شــهادة الماجســتير في الحقــوق، فــرع القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليــة، جامعــة الجزائــر 

 .2011/ 2010الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعية 
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ـــل شــهادة  زرزور بــن نــولي، الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في إطــار منظمــة الأمــم المتحــدة، - 9 ـــرة مكملــة لنيـ مذكـــ
الماجستير في الحقوق تخصص قانون دولي عام، جــامعة محمد خيضـــــر، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياسيـــة، بسكــرة، 

 .2012/ 2011السنة الجامعية 
فعاليــة (التطبيــق عــادل بولقنــاطر، ترقيــة وحمايــة حقــوق المــرأة الإفريقيــة في القــانون الــدولي الإفريقــي بــين النظريــة و  -10

، مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير في القــــانون فــــرع القــــانون الــــدولي والعلاقــــات الدوليــــة، جامعــــة )وواقــــع
 .2011/  2010، كلية الحقوق، بن عكنون، السنة الجامعية 1الجزائر

كملـــة لنيـــل شـــهادة ســـامية ʪدي، المـــرأة والمشـــاركة السياســـية التصـــويت، العمـــل الحـــزبي، العمـــل النيـــابي، مـــذكرة م -11
الماجســــتير في علــــم اجتمــــاع التنميــــة، جامعــــة منتــــوري، كليــــة العلــــوم الإنســــانية والعلــــوم الاجتماعيــــة، قســــم علــــم 

 .2004/2005الاجتماع، قسنطينة، السنة الجامعية 
الظــروف  -ســرور طــالبي المــل، حمايــة حقــوق المــرأة في التشــريعات الجزائريــة مقارنــة مــع اتفاقيــات حقــوق الإنســان -12

مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعـة الجزائـر، كليـة الحقــوق، بـن  -العادية
  1999/2000، السنة الجامعية عكنون

اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ، المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة الجزائري في ضوء سمية بوكايس -13
كرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في القـــانون الخـــاص المعمـــق، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد، كليـــة الحقـــوق ضـــد المـــرأة، مـــذ 

 .2013/2014والعلوم السياسية، تلمسان، السنة الجامعية 
 -وتطبيقاēــا في الجزائـــر" اتفاقيـــة القضــاء علـــى جميــع أشــكال التمييـــز ضــد المـــرأة"سمــيرة بــوʭب، حقـــوق المــرأة في  -14

مـــذكرة مكملــــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير في الأحــــوال -فقـــه الإســــلامي والتشـــريعات الجزائريـــةدراســـة مقارنـــة بـــين ال
ـــة أصــول الــدين والشــريعة، والحضــارة الإســلامية، : الشخصــية، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، كلي

 .2012/ 2011: قسنطينة، السنــة الـجامعية
لجنــــدر، ماجســــتير دراســــات إســــلامية معاصــــرة، جامعــــة غــــزة، ا) النــــوع الاجتمــــاعي(ســــيما عــــدʭن أبــــو رمــــوز،  -15

 .2005فلسطين، 
شريف شريفي، المنظمات غير الحكوميـة ودورهـا في ترقيـة وحمايـة حقـوق الإنسـان في الجزائـر، مـذكرة تخـرج  -16

لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في القـــانون العـــام، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، تلمســـان، 
 .2007/2008لسنة الجامعية ا
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عبد الرحيم طهير، الحق في العمل بين المواثيـق الدوليـة والتشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في  -17
 .2010/2011القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، السنة الجامعية 

ين القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون الــداخلي، فاطنــة ديــب، الحقــوق السياســية للمــرأة في الجزائــر بــ -18
مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في القــانون، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، تلمســان، 

 .2014/2015السنة الجامعية 
ديمقراطي في تـونس، فاطمة كناني، دور الجمعيات النسوية في دعم الحقوق السياسية للمرأة أثناء الانتقـال الـ -19

مذكرة لنيل شهادة ماجستير بحث علوم سياسية، جامعة سوسة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، تـونس، السـنة 
 .2016/2017الجامعية، 

ـــــل الــــــــزواج دراســــة مقارنــــة بــــين الفقــــه الإســــلامي وقــــانون الأســــرة  -20 محمد المختــــار شــــبرو، الفــحــــــص الـطــبـــــي قــبـ
، جامعــة الشــهيد حمــه "الأحــوال الشخصــية"رج لنيــل شــهادة الماجســتير في الحقــوق تخصــص ، مــذكرة تخــالجزائــري

 .2014/2015: لخضر، كليــة الحقـوق والعلـوم السياسيــة الوادي، السنة الجامعية
ـــة الجنائيـــة، دار الحامـــد، دار الأكـــاديميون، ط -21 ـــد محمدن، حقـــوق الإنســـان والعدال ، الأردن، 1محمد عبـــد الله ول

2014. 
محمد بريكــــي، الحمايــــة الدســــتورية لحقــــوق المــــرأة، مذكـــــرة لنـــــيل شــــهادة ماجســــتير في القـــــانون العــــام، جامعــــة  -22

 2015/ 2014سوسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، السنة الجامعية 
ــق الدوليــــة دراســــة نقديــــة في ضــــوء  -23 مــــرام بنــــت منصــــور بــــن حمــــزة زاهــــد، مفهــــوم الصــــحة الإنجابيــــة في المواثيــ

ســلام، بحــث تكميلــي مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير مــن قســم الثقافــة الإســلامية، جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإ
 .2008/2009الإسلامية، كلية الشريعة، االعربية السعودية، السنة الجامعية 

تير نجــوى العــويطي، الحمايــة الاجتماعيــة للمــرأة بــين الــنص القــانوني والتعامــل القضــائي، رســالة لنيــل ماجســ -24
حقوق الإنسان، جامعة عبدالمالك السعدي، كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة،، طنجـة، المغـرب، 

 .2018/2019: السنة الجامعية
ـــــرأة المغاربيــــــــة في التنميــــــــة السياســــــــية المحليــــــــة وعلاقتهــــــــا ϥنظمــــــــة الحكــــــــم  -25 ــــــاذج ( نعيمــــــــة سمينــــــــة، دور المـــ نمــ

: لنيــل شــهادة الماجســتير في العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة تخصــص ، مــذكرة مقدمــة)الجزائر،تــونس،المغرب
إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، جامعة قاصدي مرʪح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلـة، السـنة الجامعيـة 

2010/2011. 
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دني، رســـالة مقدمـــة اســـتكمالا نيفـــين سمـــير ســـليمان الأمـــير، الحمايـــة الجزائيـــة للمـــرأة ضـــد العنـــف في التشـــريع الأر  -26
لمتطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير في القـــانون العـــام، جامعـــة الشـــرق الأوســـط ،كليـــة الحقـــوق، الأردن، 

2019. 
وفـــاء طـــلال محمد هنيـــة، آليـــات حمايـــة حقـــوق المـــرأة في اتفاقيـــة ســـيداو، دراســـة تحليليـــة، رســـالة مقدمـــة اســـتكمالا  -27

تير في القـانون العـام، كليـة الحقـوق، جامعـة الأزهـر، غـزة، فلسـطين، السـنة لمتطلبات الحصـول علـى درجـة الماجسـ
 .2011/2012الجامعية، 

يمينــة عتــاك، الحــق في الحيــاة في القــانون الوضــعي والفقــه الإســلامي، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير في القــانون،  -28
 .2018/2019، السنة الجامعية جامعة مولـود معمـري، كليـــة الحقــوق والعلوم السياسية، تيــزي وزو

V. المداخلات 

المفــاهيم والخلفيــات، بحــث مشــارك في المــؤتمر الــدولي المحكــم الــذي نظمتــه كليــة : ســرور طــالبي المــل، حقــوق المــرأة - 1
تعزيـــز حقـــوق المـــرأة الفلســـطينية في : تحـــت عنـــوان 2019مـــارس  12و 11الحقـــوق في جامعـــة الإســـراء بتـــاريخ 

والتجـــارب الدوليـــة، مجلـــة جامعـــة الإســـراء للمـــؤتمرات العلميـــة، العـــدد الثالـــث، غـــزة، فلســـطين،  ضـــوء الاتفاقيـــات
 .2019ديسمبر 

ـــديمقراطي الـــراهن - 2 ـــرة في الانتقـــال ال التجربـــة : مصـــباح الشـــيباني، المشـــاركة السياســـية للمـــرأة العربيـــة ومآلاēـــا المتعث
الـمـغـاربـيـة حـــول آفــــاق الـديـمـقـراطـيـة التشـاركية فــي دول الـحــراك التونسية مثالاً، ورقـــة علمية مقـدمـة إلـى الـنـدوة 

المغــرب  -أي دور لـلـمـــرأة؟، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، ابـــن زهـــر، أكـاديـــر : الـديـمـقـراطـــي
 .135.،ص 2014نوفمبر 1أكـتـوبـر و 31يومي 

ل النـدوة الإقليميـة حـول سـبل تفعيـل اتفاقيـة القضـاء علــى جميـع أشـكال التمييـز نيفين سعد، حقوق المرأة، أعما - 3
 .2004، 1جانفي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ط 27 -26ضد المرأة، 

ويــــدني بــــراون، مشــــاركة النســــاء في الســــلام، الأمــــن والعمليــــات الانتقاليــــة في العــــالم العــــربي، مســــاهمات ʪحثــــات  - 4
نــوفمبر  18-16مركــز دراســات المــرأة، يــومي / تنظــيم مؤسســة فريــدريش إيــبرت ومســاواةوʪحثــين في مــؤتمر مــن 

 .، بيروت، لبنان2017
يســـري حســـن محمد القصـــاص، الحمايـــة القانونيـــة لحقـــوق المـــرأة في التشـــريعات المصـــرية، مداخلـــة مقدمـــه للملتقـــى  - 5

نـوفمبر،  26 – 25ت والمتغـير، يـومي الدولي حول التطور التشريعي لأحكـام الأسـرة في الـدول العربيـة بـين الثابـ
 .2015جامعة حسيبة بن بو علي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الشلف، الجزائر، 
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VI. الأحكام والقرارات القضائية 
ضـــد ) م.ش(قضـــية  1991/04/23بتـــاريخ  73885ش، ملـــف رقـــم .أ.قـــرار صـــادر عـــن المحكمـــة العليـــا، غ - 1

  .ش.أ.غ 02ع ،1993ق، سنة . م) ب.أ(
) د-م(قضـــية 1996/07/30بتـــاريخ ،141262م، ملـــف رقـــم .و.ش.أ.قـــرار صـــادر عـــن المحكمـــة العليـــا، غ - 2

 .01.120ع،1998ق، سنة . ، م)م.ر(ضد 
ــــــة الوطنيــــــة للمحــــــامين، تــــــونس، الســــــنة القضــــــائية  - 3 ــــــة في القــــــانون التونســــــي، الهيئ مهــــــا شــــــرف الــــــدين، المخادن

2013/2014.  
نيــة، الهيئــة الوطنيــة للمحــامين، الفــرع الجهــوي ببنــزرت، تــونس، الســنة القضــائية سـنية الســحباني، جريمــة التــزوج بثا - 4

2013/2014. 
  .2016، تونس 2عبادة الكافي، اĐلة الجزائية معلق عليها، مطبعة سنباكت، ط - 5

VII. -مواقع إلكترونية 
فيفـري  11لجزائـر في ، صـادقت عليـه ا2004مـاي  23القمة العربية السادسة عشر التي استضـافتها تـونس في  - 1

 .2004سبتمبر  05، مصر في 2004جوان  15، تونس في 2004ديسمبر  27المغرب في  2006
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Member
Countries.aspx 

ــــــم المتحــــــــدة الدوليــــــــة،اللجنـــــــة الإســــــــلامية العالميــــــــة للمـــــــرأة والطفــــــــل،  -2 ʫريخ الإطــــــــلاع الجنــــــــدر في وʬئــــــــق الأمـ
.16:11، الساعة 20/06/2018  http// iicw.org 

ـــــة للمـــــرأة والطفـــــل،  - 3 ـــــين الرّجـــــل والمـــــرأة، اللجنـــــة الإســـــلامية العالمي ســـــامح عبـــــد الســـــلام محمد،، المســـــاواة التامـــــة ب
  :، منشور على الموقع التالي23:30 ،28/02/2015

 www.alukah.net/publications_competitions/0/37371 - ه
، بحث مقــــدم إلى المؤتمر )دراسة تحليلية(سيدة محمود محمد، الاتفاقيات الدولية المعنية ʪلطفل والشريعة الإسلامية  -4

ـــــــات والإعـــــــلا(الـــــــدولي  ــــــريعة الإســـــــلامية والاتفاقي ـــــــين الشـ ـــــــخ الإطـــــــلاع )ʭت الدوليـــــــةأحكـــــــام الأســـــــرة ب ، ʫري
. 19:30، الساعة، ،27/10/2020 http://arabprf.com  
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ــــــــرابط - 5 ــــــــــى الـــــ ـــ ــــــــــود عل ـــــــــدة موجـــ ـــــــــــم المتحــــ ــــــاق الأمــ ــــــــان، ميثـــــــ ـــــــــوق الإنســـــ ـــــــة حقــــ ــــــــــــوʫ، مكتبــــــ ــــــــة منيسـ : جامعـــــ
http://hrlibrary.umn.edu/arab/l ، ريخ الاطلاعʫ01/02/2019 10:00، الساعة.  

، ʫريــخ الاطــلاع "موقــع لهــا أون لايـن"العولمـة الاجتماعيــة للمــرأة والأسـرة، فـؤاد بــن عبــد الكـريم آل عبــد الكــريم،  - 6
ـــــــــــاعة،  03/03/2016 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ الســــــ

15:58.https://www.lahaonline.com/articles/view/6063. m   
بمركـز آفـاق للدراسـات والبحـوث نقـلاً ، اتفاقية سيداو ودورها في عولمة قضاʮ المرأة، مقال منشور Ĕى القاطرجي - 7

  09:20، الساعة 2020مارس  16عن موقع قاوم، ʫريخ الإطلاع، 
https://abdullafoundation.org/ar/article، 

حقـوق المـرأة في سـياق : الدوليـة الرئيسـية والآليـات القانونيـة ʪول وسـاʭم ʭراجـي انـدرليني، السياسـات -ادرʮن  - 8
ــــــــلاع  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــخ الاطــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــ ــــــــن، ʫري ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــلام والأمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاعة 21/12/2016السـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ . 21:17، الســـــــ

https://www.international-alert.org ، 
علـــــى مناصـــــرة حقـــــوق المـــــرأة، موجـــــود علـــــى الـــــرابط  عامـــــا 25هيئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة للمـــــرأة، الاحتفـــــال بمـــــرور  - 9

https://arabstates.unwomen.org/ar/news/beijing-plus-25  ــــــــلاع ــــــــخ الاطـــــ ،ʫريـــــ
  10:00، الساعة 04/06/2021
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العالميـــة للمـــرأة والطفـــل، رؤيـــة نقديـــة مــن منظـــور شـــرعي لاتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة اللجنــة الاســـلامية  -10
، ʫريــــــخ الاطــــــلاع ./http://www.iicwc.org: أشــــــكال التمييــــــز ضــــــد المــــــرأة ،موجــــــود علــــــى الــــــرابط

  .10:00، الساعة 12/01/2016
موجــود علــى " هســبريس"لتســاؤل، مقــال منشــور في جريــدة الســياق وا.. رفــع التحفظــات  حمــاد القبــاج، -11

  .09:17، الساعة ʫ21/03/2020ريخ الاطلاع ، https://www.hespress.coml: الرابط
جريـــدة وهيبـــة ســـليماني، جمعيـــات نســـوية تضـــغط علـــى الحكومـــة للمســـاواة في المـــيراث وحمايـــة المثليـــين،  -12

: ʫريــــخ الاطــــلاع ،https://www.echoroukonline.com /الشــــروق، موجــــود علــــى الــــرابط 
  .18:08: ، الساعة04/02/2020

، مقــال منشــور "ت عــن اتفاقيــة ســيداويطالــب برفــع التحفظــا" محمد الراجــي، تحــالف المســاواة دون تحفــظ -13
، https://www.hespress.comB962624.html: هســـبريس، موجـــود علـــى الموقـــع"في جريـــدة 

  .10:41، الساعة ʫ15/03/2020ريخ الاطلاع 
  : اتفاقية سيداو، اطلع الموقع النصوص المتعلقة بتحفظات الجزائر، على بعض البنود الواردة في -14

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Algeria-CedawR.html 
، بنشـر الإعـلان 02/08/2011، الموافـق 1432رمضان  01الصادر في  1.11.51ظهير شريف  -15

المضــمنة في وʬئــق الانضــمام إلى اتفاقيــة ســيداو المعتمــدة مــن طــرف الجمعيــة  عــن رفــع تحفظــات المملكــة المغربيــة،
الموافــــق  1432شــــوال  02، الصــــادرة بتــــاريخ 5974. ع.ر. ج 18/12/1979العامــــة للأمــــم المتحــــدة في 

01/09/2011. https://www.fidh.org  
نســاء للأمــام، جامعــة الــدول هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، بــرʭمج قفــزة ال -16

ـــــــود علــــــــى الــــــــرابط ـــــــة، موجـ ʫريــــــــخ الاطــــــــلاع  /http://www.almahattagallery.ps العربيـ
 .22:43، الساعة 22/12/2020

ــــــرة، -17 ــــــى الـــــــرابط لجنـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة المعنيـــــــة بوضـــــــع المـــــــرأة، ويكيبيـــــــدʮ، الموســـــــوعة الحـ : موجـــــــود علـ
https://ar.wikipedia.orgi ،ريخ الاطلاعʫ :11/02/2020 10:00، الساعة.  

ــــــــة،  -18 ــــــــو الدوليــ ــــــــع منظمــــــــــة العفــ ــــــــلاع /https://www.amnesty.org/arموقــ ــــــــخ الاطــ ، ʫريــ
 . 15:00، الساعة 15/02/2021
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جنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر حــول أثــر شــارلوت ليندســي، نســاء يــواجهن الحــرب، دراســة مــن إعــداد الل -19
ـــــــــرابط،  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــى ال ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ــــــود عل ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاء موجـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــى النســـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــــلحة عل ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــات المســـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ النزاعــ

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/miscm  ــــــــلاع ــــــــخ الاطـــــ ʫريـــــ
  .18:25، الساعة 10/01/2021

ــــــــــ -20 ــــــ ــــ ـــــــــــائيالن ـــــــ ـــــــــــدة الإنمــ ـــــــ ــــــــم المتحــ ـــــــ ــــــرʭمج الأمـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــاعي، بـ ـــــــ  .2018وع الاجتمــــــ
http://www.arabwomenorg.org/Content.aspx ـــــــــــلاع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــخ الاطـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــ : ،ʫري

  .17:46، الساعة 02/02/2021
  : وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاʮ المرأة موجود على الرابط -21

https://www.msnfcf.gov.dz/?p=cneidffe . ʫ02/01/2021 ،09:45ريخ الإطلاع .   
رشــيدة بــلال، مــديرة المركــز الــوطني للدراســات حــول الأســرة والمــرأة والطفــل في حــوار للمســاء، نشــر يــوم  -22

ــــــــرابط2014/  02/  08 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــى الــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــود علـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ : ، موجـــ
https://www.djazairess.com/elmassa/81228 ، ــــــــلاع ـــــــ ــــــــخ الاطـ ـــــــ ، ʫ01/02/2021ريـ

 .10:10الساعة 
 

  :موجود على الرابط، 2011نور الدين مصلوحي، أسئلة وأجوبتها من دستور المملكة المغربية  -23
https://www.fsjesouissi.com/ . 08:00، الساعة ʫ ، :18/07/2019ريخ الاطلاع  

صـــفة ومكافحــة كـــل أشــكال التمييـــز إلى الوجــود، موجـــود مطالــب نســـائية في المغــرب ϵخـــراج هيئــة المنا -24
  .https://www.alquds.co.uk: على الرابط

، https://www.alaraby.co.uk: قــانون المناصــفة يثــير جــدلا ʪلمغــرب، موجــود علــى الــرابط -25
  . 10:27، الساعة21/01/2021طلاع ʫريخ الا

عبــد الـــرحيم بـــن شــريف، جمعيـــة أفـــق للنهـــوض ϥوضــاع المـــرأة تعلـــن عـــن إحــداث المرصـــد الـــوطني للنـــوع  -26
، ʫريــــخ الاطــــلاع http://almounaataf.com :الاجتمــــاعي، جريــــدة المنعطــــف، موجــــود علــــى الــــرابط

  13:49، الساعة 26/05/2019
، عـن التقـدم 2000، حـتى سـنة 1999تقريري تونس الثالث والرابـع مجتمعـين للفـترة الممتـدة مـن سـنة  -27

المحــرز في مجــال تطبيــق أحكــام اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، في إطــار تطبيــق الأهــداف 
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 ،http://docstore.ohchr.org: الاســـتراتيجية لمنهـــاجي عمـــل بيجــــين وداكـــار، موجـــود علـــى الــــرابط
  10:00، الساعة ʫ18/01/2021ريخ الاطلاع 

 :الجمعيـــات الأهليـــة المعنيـــة بوضـــع المـــرأة، البوابـــة الالكترونيـــة، محافظـــة القـــاهرة، موجـــود علـــى الـــرابط -28
http://cairo.gov.eg/ar/Imp%20Information/Women_and_Child/Pages

 15:00: الساعة ʫ :22/01/2021ريخ الاطلاع /
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/DZA-CEDAW2005.html ريــــخ الاطــــلاعʫ،

.11:44، الساعة 24/12/2020  
 -ʫ(، 29بــع(مــن الاتفاقيــة 18الأمــم المتحــدة، النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 

المعقـودة  824الدوريين الثالث والرابع للمغـرب، الـدورة الأربعـون، محضـر مـوجز للجلسـة التقرير الجامع للتقريرين 
   :، موجود على الرابط2008في قصر الأمم، جنيف، جانفي 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW606.pdf ــــــــلاع ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــخ الاطـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ، ʫريـــــ
  15-14ص.ص .18:04، الساعة 27/12/2020

الأمــم المتحــدة، التعليقــات الختاميــة للجنــة المعنيــة ʪلقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة حــول تقريــر المغــرب،  -29
ــــــــــون،  ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــدورة الأربعــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــانفي  14الـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــرابط2008جــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى الـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــود علـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ : ، موجــــــ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW492.pdf ــــــخ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ، ʫري
  .12-11ص .ص. 10:10، الساعة 25/12/2020الاطلاع

الأمـــم المتحـــدة، التقريـــران الــــدورʮن الخــــامس والــــسادس لتــــونس عــــن تنفيــــذ اتفاقيــــة القــــضاء علــــى جميـــع  -30
د المــــرأة، ، مقــــدمان إلى اللجنــــة المعنيــــة ʪلقضــــاء علــــى التمييــــز ضــــ2008-1999أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة 

CEDAW/C/TUN/6 ،ــــــــرابط ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى الـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــود علـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ : موجــــــ
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAW287.pdf ــــــــلاع ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــخ الاطـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ، ʫريــ

  .14:10، الساعة 26/12/2020
  .www.fsjesouissi.com: ، موجود على الموقع2011دستور المملكة المغربية لسنة  -31

مقـــال : مـــن الشـــباب في الـــدول العربيـــة غـــير مـــدربين مهنيـــا%  40.5": العمـــل الدوليـــة"لجميـــل، ماجـــد ا -33
ــــــــــرابط  ــــــ ـــــــ ــــــــى الـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــود علــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــة، موجـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــادية الدولي ـــــــ ـــــــ ــــــــرب الاقتصـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــدة العــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــور في جريــــ ـــــــ ــــــ منشـــ
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https://www.aleqt.com/2020/01/23/article_1750921.html ريــــــــخ الاطــــــــلاعʫ ،
  .1.ص. 15:00، الساعة 17/04/2021
موجــود علــى النســاء مــا زلــن يصــارعن للعثــور علــى عمــل،، : أخبــار الأمــم المتحــدة، منظمــة العمــل الدوليــة -34

ــــــــرابط ـــــــ ـــــــــــلاع، https://news.un.org/ar/story/2019/03/1028491 :الـــــ ـــــــ ــــــــخ الاطــ ـــــــ : ʫريـــــ
 09:20 :، الساعة19/11/2020
، ʫريــــخ https://www.achpr.orgالإعــــلان الرسمــــي بشــــأن المســــاواة بــــين الجنســــين في إفريقيــــا،  -35

  11:00، الساعة 11/08/2020الاطلاع 
  : موجود على الرابط، قوق المرأة في العالمجامعة الدول العربية تنوه ʪلجهود المبذولة لتعزيز ح -36

https://www.spa.gov.sa/0 ريخ الاطلاعʫ ،22/12/2020 22:43، الساعة . 
المســاواة في الــزواج : الــدورة الثالثــة عشــرة، 21العامــة رقــم لجنــة القضــاء علــي التمييــز ضــد المــرأة، التوصــية  -37

ــــــــرية، والعلا ـــــــ ــــــ ـــــــات الأســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــوʫ،  -38قــــ ـــــــ ـــــــة منيســـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــرابط، 1992جامعــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــى الـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــود علـــــ ـــــــ ــــــ ؛ موجـــــ
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedaw21 ريـــخ الاطـــلاعʫ ،02/04/2020 الســـاعة ،

21:43.  
الطعــن في تشــريع الإســلام عــدة المطلقــة  ، الــرد علــى"بيــان الإســلام"المركــز العــالمي للقــرآن الكــريم وعلومــه  -39

  :، موجود على الرابطوالمتوفى عنها زوجها
www.bayanelislam.netريخʫ ، 21:00:الساعة 09/04/2015:الاطلاع .    

ــــــــــرابط  -40 ــــــى الـــ ـــــــود علــــــ ـــــــــة، موجـــــ ــــــــــحية الأوليــــ ــــــــة الصــ ـــــــة، الرعايــــ ــــــحة العالميــــــ ــــــــــة الصــــــ  .منظمــ
https://www.who.int/ar/news-room ــــــــلاع ـــــــخ الاطــــــ ـــــــــــاعة ʫ ،07/12/2019ريـــــــ ، الســـ

14:00.  
ــــدة والفــــرص  -41 ــــامي للمــــؤتمر العــــربي للممارســــات الجي ــــدول العربيــــة، الإعــــلان الخت الأمانــــة العامــــة لجامعــــة ال

الأمـم المتحـدة للمـرأة  الإقليمية لتعزيز حقوق الجنسية الخاصة ʪلنساء، برعاية وكالة الأمم المتحدة للاجئـين وهيئـة
 : ، موجود على الرابط2017أكتوبر  2و 1يومي. واليونيسف والحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية

http://equalnationalityrights.org/images/zdocs/Final-Declaration-
Arab-Conference-on-Nationality.pd ، الســــــــاعة ʫ ،22/05/2021ريــــــــخ الاطــــــــلاع )
22:00.  
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موجــود علــى  2018فبرايــر  28جامعــة الــدول العربيــة، الإعــلان العــربي حــول الانتمــاء والهويــة الوطنيــة،  -42
  :الرابط

https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?r
eldoc=y&docid=5b3e1e894  ريخ الاطلاعʫ03/02/2021 11:00، الساعة. 

ـــرابط تقريـــر منظمـــة العمـــل ا -43 لدوليـــة حـــول تراجـــع مشـــاركة المـــرأة العربيـــة في ســـوق العمـــل، موجـــود علـــى ال
https://www.dw.com/ar ريخ الاطلاعʫ ،22/05/2021 10:00، الساعة.  

كليــة الشــريعة،   عمــاد الخــرواع، الحمــل أثنــاء الخطوبــة، أحكــام الأســرة في الفقــه والقــانون، جامعــة القــرويين، -44
ـــــــع ـــــــــى الموقــــــــ ــــــــود علـــــ ـــــــــــادير، موجـــــــ ــــــــلاع com.https://www.bibliotdroit: أكـــ ــــــخ الاطـــــــ ـــــــ ، ʫريـ

 .17:00، الساعة 01/10/2020
ــــــــــ -45 ـــــلمتـــ ـــــــير المســــــــ ــــــلمة بغــــــ ــــر زواج المســـــــ ـــــــ ـــــــانوʭ يحظــ ـــــــــي قــــــ ـــــــعونس تلغــــ ــــــــى الموقــــــ ـــــــــور علـــــ ـــــــال منشــــ : ، مقــــــ

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/14/ـــــــــــلاع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــخ الاطـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ : ، ʫريــــــ
  08:30، الساعة 15/05/2021
ــــن غـــــــير المســـــــلم لا يجــــــوز شـــــــرعًا، مقـــــــال موجـــــــود علـــــــى الـــــــرابط : دار الإفتــــــاء المصـــــــرية -46 زواج المســـــــلمة مـــ

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/11/18/191
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  الشروق، موجود على الرابط
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21012021

&id ،ريخ الإطلاعʫ ،22/03/202109:47ة ، الساع. 
ــــــــــرابط  -48 ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــى الـ ـــــــ ـــــــ ــــــود علــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــاكنة، موجـــــ ـــــــ ـــــــ ــــب المســـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــوب، واجـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــود داوود يعقــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ محمـــــ

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com / ريــــــخ الاطــــــلاعʫ04/11/2020 ،
 .08:38الساعة 

ـــدم )دراســة تحليليــة(ســيدة محمــود محمد، الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة ʪلطفــل والشــريعة الإســلامية  -49 ، بحــث مقـــ
: ، موجـود علـى الموقـع)أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والإعـلاʭت الدوليـة(ؤتمر الدولي إلى الم

http://arabprf.com ريخ الإطلاعʫ ،27/10/2020 30: 19، الساعة  



والمراجعئمة المصادر قا   

347 
 

ـــدم ، بحــث )دراســة تحليليــة(ســيدة محمــود محمد، الاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة ʪلطفــل والشــريعة الإســلامية  -50 مقـــ
: ، موجـود علـى الموقـع)أحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والإعـلاʭت الدوليـة(إلى المؤتمر الدولي 

http://arabprf.com ريخ الإطلاعʫ ،27/10/2020 19:30، الساعة . 
افظين، مقـــال منشـــور في مواجهـــة العلمانيـــة والمحـــ" الإرث والإعـــدام"ʭريمـــان فـــوزي، في يـــوم المـــرأة التونســـية  -51

ــــــــــرابط  ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــى الـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــود علــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــوم، موجـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــار الي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــة أخبـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــدة بوابـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ جريـ
newdetails/https://m.akhbarelyom.com/news ـــــــخ الاطـــــــلاع ، ʫ ،19/03/2020ري

  . 08:48الساعة 
في مجلــة العلــوم القانونيــة، موجــود علــى الموقــع  محمد ســعادي، الإجهــاض بــين الــنص والواقــع، مقــال منشــور -52

 الرابط، 

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.  
: جـــل والمـــرأة، موجـــود علـــى الـــرابطســـوزان كـــايزر،خطوة مغربيـــة صـــغيرة في طريـــق المســـاواة الطويـــل بـــين الر  -53

https://ar.qantara.de/node/17931ريخ الاطلاعʫ :20/05/201912: 34: ، الساعة . 
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  ملخص الدراسة
المدنية والسياسية القائمة على المساواة في جميع الحقوق  واضيعبلغ الاهتمام بحقوق المرأة مكانة عالية، جسدها الاتفاق الدولي والعربي على كثير من الم

أن  إلا ،تمكين المرأة غاية ممكنة التحقيقمؤسسات وإجراءات فعالة، جعلت من  ، وقامت على حمايتها آليات كثيرة انقسمت بينوالثقافية لاقتصادية والاجتماعيةوا
محل الخلاف ت الدولية، والتي كان ظهر على مجموعة من القضاʮ التي اختلفت فيها تشريعات الدول العربية مع الاتفاقيا هذا التقدم لم يخف بعض القصور الذي

المساواة التامة والتحرر الذي تؤسس الهيئات والمنظمات منطق ، مقارنة مع حولها راجعا في أغلبه إلى المرجعية الدينية والموروث الثقافي الذي قامت عليه هذه الدول
  .الدولية لجعله قانوʭ عالميا

     .بين جميع التشريعات، هو النهوض بحقوق المرأة الذي بدأت تظهر آʬره التقدمية على جميع نساء العالمورغم هذا الخلاف يبقى الهدف الأساسي المشترك 

  .المرأة، الحقوق، المساواة، النوع الاجتماعي، التشريعات العربية، الاتفاقيات الدولية، الآليات، الاتفاق، الاختلاف :الكلمات المفتاحية

The summary(abstract) 
Attention to women's right teached a high positio embodied in thre international and arab 

agreement many issues based on equality in all civil political social and cultural rights . Many 
mechanisms for their protection were divided between effective instituion and procedures that made 
empowering women an achievable goal. However, this progress he did not appeared with himt on a 
group of issues in which the legislation of Arab countries differed with International convention; 
which were in dispute mostly due to the religious refrence and the cultural heritage on which these 
countries were based ;compared to the logic of complete equality and libration that establishes the 
bodies and international organisations to make it universal. 

Despite thie disagreement, the main goal common to all legislation remaind the advancelent of 
women's rights, whose progressive effects on all women of the worldhave begun to appear. 

Key words: woman; rights; equality;gender; arab legislation; international agreements; the 
agreement; thr diffrence 

Résumé de la thèse: 
L’attention portée aux droits des femmes a atteint une position élevée, incarnée dans 

l'accord international et arabe sur de nombreuses questions fondées sur l'égalité dans tous 
les droits civils, politiques, sociaux et culturels , de nombreux mécanismes pour leur 
protection ont été divisés entres des institutions et des procédures efficaces qui ont fait de 
l'autonomisation des femmes un objectif réalisable. cependant ces progrès il n'a pas caché 
certaines des lacunes qui sont apparues avec lui sur un groupe de questions dans lesquelles 
la législation des pays arabes différait des conventions internationales qui étaient en litige 
principalement en raison de la référence religieuse et de la culture patrimoine sur lequel ces 
pays étaient fondés par rapport à la logique d'égalité et de libération totale qui institue les 
organes et les organisations internationales pour en faire une loi universelle 

Malgré ce désaccords le principal objectif commun à toutes les législations reste la 
promotion des droites des femmes dont les effets progressifs sur toutes les femmes du 
monde commencent à se faire sentir 

les mots clés: femmes; droits; égalité; genre; législation arabe; les conventions arabe; 
mécanique; l'accord; la différence. 


